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الموازن۵ 
بين المختصرات الأصولية 


«المختصر» و «المنهاج» ց‏ «جمع الجوامع» أنموذهًا 


مشاري بن سعد بن عبدالله الشثري 


الموازنة 


بين المختصرات الأصولية 


غالب vi La‏ به الباحئون Ha‏ >< للكتب والمصنفات 
الأصولية: البیان المجمّل امتاهجهاء أو المقارثة المقصلد بين 
آحاد اختياراتهاء وقلّما sai‏ من يتناول الموازنة المنهجية 
المفصلة بینها. 

وهذه الدراسة التي نقذمها Js‏ أنموذجًا لدراسة المختصرات 
الأصولية من تلك الجهة التي تنکبها is‏ من الباحئین» وهي 
الموازنة المنهجية المفصّلة التى تعتمد الاستقراء والتحليل 
لتصوض ومشاكل المختصرات الاصولية. 

وقد وازنت هذه الدراسة بين ثلاثة من المختصرات الأصولية 
وهي «المختصر» لابن الحاجب و «المنهاج» للبيضاوي و «جمع 
الجوامع» للسبكي» ووقع الاختيار عليها لعلو مكانتها العلمية, 
وعظم موقعها من السلسلة الأصولية. ւյց‏ بينها من الوك 
والصلات التي تضفي على الموازنة بینها تحديدًا مشروعيّة 
بحثید. 

489 جرت الموازنة بینها فى «ամա»‏ المتصلة بهيکلة ¿tall‏ 
الأصولي. وما يتعلق مخطوات بحث المسالة الأصولية 
فتناولت هذه الدراسة الموازنة بين تلك المختصرات في: 
الاستمداد والعرض. والترتیب والاستدلال» 259519 
والحدود والصياغة والخلاف والأقوال؛ والاختیار. 
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اه داءٌ 


إلى التي Sage‏ هذا GUSH‏ بسوالها ودعائها وتشجیعها. 


إلى التى Lg‏ برعايتها وإشرافها حثی صرت بهذا الکتاب 
այն‏ ثلائة من ذريتها ينال درجة الماجستير. 


و 
أمّى: حصّة بنت عبد العزیز الشثري 


إليك.. يا بهجة القلب وسكينة الرُوح 


فهرس المحتویات 


التعريف بالمختصرات وأصحابها O‏ 
օ‏ «مختصر منتهی السؤل والامل في علمي الأصول والجدل» Աաաա արան‏ 
o‏ «منهاج الوصول إلى علم الآصول» ապական կանաաթ‏ و موه issu‏ یرف 


و «جمع الجوامع» ads‏ 
)4( الاستمداد مو اما ع أ ع و ون مم UnA A si an‏ 


A A مختصر المنتهی لابن الحاجب‎ օ 
ا‎ a من أوجه تصرف ابن الحاجب فى‎ 
مختصر ابن الحاجب بين «الاحکام» للآمدي ومختصره «منتهى السول»‎ - 
Siig بين مختصري ابن الحاجب الصغیر والکبیر 9985 روم ده‎ - 
EEE ee الوصول للبيضاوي‎ cles e 
TERE RS تبعية «المنهاج» ل «الحاصل»‎ - 
ԱՐՈՒ ՄԱՐՈՆ من آوجه تصرّف البيضاوي في «المنهاج»‎ - 
...................................................................... الجوامع للسبکي‎ er o 


A ii الترتیب‎ )۲( 


ee Մր ՈՐ: աա Աա یم الجر‎ 


VW 


۷۷ 


ՊԱՐ ՈՐՈ ՐՈՐ ՄՈՒ ՍԱՐԱՆ ՈՆ ՀԵՅ Գ ها خضي الى‎ 


cles e‏ الوصول للبيضاوي OR‏ هه արնով‏ و هو مهم و هه վակ‏ هل رو 


a oe eee ee ه جمع الجوامع للسبكي‎ 


- ضروراتٌ لضبط القول في الزوائد O‏ کت و siesta‏ 


CN SRDS E EKS بين الإسنوي وتلميذه الأبناسي‎ - 
ee ee الحدود‎ (1) 


_ مقامات الخلاف فى الحدود وتحريرها 111111111110103 


A مختصر المنتهی لابن الحاجب‎ օ 
nee موقع الحد من مسائل «المختصر»‎ - 
23 0 و ی‎ oan նա անն مسالك الحد فى «المختصر) یم مه ی‎ - 
ee ԷՄ عناية ابن الخاجب بحد المصطلح‎ - 
. عناية ابن الحاجب بذكر محترزات الحد وما يدخل فيه وما یخرج منه‎ - 
Արան عناية ابن الحاجب بذكر الخلاف فى حد المصطلحات الأصولية‎ - 
ee نی لاه امیا‎ pe al عناية ابن تخاس نانز‎ - 


ee ee المصطلح الأصولي‎ 


الموضوع الصفحة 


- مسالك الحد عند البيضاوي Ա ee‏ از 
- حد المصطلح لغویا عند البيضاوي ունն‏ سوه و سوم ها دس هه AY aies‏ 
- عناية البيضاوي بذکر الخلاف فى حد المصطلحات الأصولية AN րաո:‏ 
ف جن الجا a ee A E‏ 
- موقع الحد من مسائل جمع الجوامع AF sess‏ 
- مسالك الحد عند السبكى ee ee re‏ 
_ عناية Sy Sul‏ مسترزات الحد وما يدخل فيه وما يخرج منه NINA: «տոթ:‏ 
- عناية السبکی SL‏ الخلاف فى حد المصطلحات الأصولية WAT. rasta‏ 
suns‏ ا كص ا ՆԱ‏ 
(V)‏ الصياغة NR, een‏ 
- العبارة عن المصطلح VS iran‏ 
- العبارة عن المسألة 00000 0 EY GS‏ 
- العبارة عن القول NIE ee ee een ՈՐ ՈԱ Ա usa‏ 
« الصياغة الأصولية فى المختصرات E peat nainameadees BW‏ 
- صياغة المصطلح | SD, ses‏ 
- صياغة ترجمة المسألة ՈՐՈ ԱՈ A‏ ا 
- الاختصار € o‏ 
6 موازنة lo‏ اا ا | 
(A)‏ تحریر الخلاف او ace ան‏ کی لا ا PP‏ 
9 تحرير الخلاف فى المختصرات الثلاثة O‏ | 

د :مسلا المختصرات الثلاثة فى عرض الخلاف فى المسألة من حيث 
بیان مفصل الأقوال a ss‏ ]0006 0 0 0 ۲۳۲ 
Ab -‏ الأقوال Ne ee‏ 
د الاشارة إلى الخلاف ب (لو) ees ee ae ree‏ 
- تحریر محل الخلاف A de‏ 
- تحریر الأقوال والمذاهب المحكية فى الخلاف EV A‏ 
- تحریر حقيقة الخلاف A AA‏ 
و عازن A Lie‏ 
„u )9(‏ القول VIS ras‏ 


الموضوع الصفحة 


- من جهات الإخلال بتحرير القول الأصولى 0 1 N‏ 
ns արո ՐԸ ՍՈՐ‏ 

۵ تحریر القول فی المختصرات I արագորեն ...... BW‏ 
- آشکال عضر Tee Vl‏ ف Համամի‏ الثلاثة A‏ 
د اصطلاحات المختصرات BASI‏ المتعلقة بالاقوال الاصولية oa‏ 

- أغراض إبهام نسبة الأقوال بد 01 An‏ 

- تحرير القول الأصولى فى المختصرات الثلاثة N 1 մանն‏ 
ses ae Հե) այնու:‏ ا ۱۵ ۱۳ 
(۱۰) الاختیار O E o‏ 
« الاختیار الأصولى فى المختصرات الثلاثة اه ا 
- اصطلاح lata!‏ الثلائة في الاختیار ՆԱ տանին արան ական‏ 

( I աաա րական ارسال الخلاف‎ - 


- موافقة الجمهور ومخالفتهم 000000 0 2 < + 2 MN LS‏ 
- هل كان لهذه المختصرات Ժառ‏ بمذاهب آصحابها الفقهیة؟ A‏ 


A ն SEAN աաա անգամներ ll Ա" 
O Ր ՆՈ ԱՆ ՈՐ ՆՈՒ ՄԱՆ ԱԼՈ ՄԱՆՆԵՐԸ eee الخاتمة‎ 
e المختصرات الثلائة من آقوال‎ «ա ملحق : إحصاء ما‎ 
ae ae rr eee rn بمنهج الاحصاء‎ տետ تنبيهاث‎ - 
۱۱3 آولا: الاقوال المنسوبة للاعلام في المختصرات الثلاثة ی‎ - 

- ثانيًا : ما يلتحق այն‏ عن الاعلام في المختصرات الثلاثة nes‏ 

We -‏ : الاقوال المنسوبة للمذاهب فى المختصرات الثلاثة O‏ ۳۲۲ 

- رابعًا: الاقوال المبهمة السية في المختصرات الثلاثة € 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سیثات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل 4« ومن یضلل فلا 
هادي له . 

ee 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. . أما بعد:‎ 

فان علم أصول الفقه من أشرفٍ علوم الشريعة وأجلّهاء إذ هو العلم 
الذي يمهّد لدارسه طريق الاجتهاد» ويعينه على استنباط الأحكام الشرعية» 
ويبين له قواعد استخراجها وفهمهاء مع تقرير أدلتهاء وبيان ما يصلح منها لبناء 
الأحكام وما ليس كذلك. 

Wy‏ لهذا العلم من مكانة جليلة اعتنى العلماء به تصنيمًا منذ القرون 
المتقدمة بعد أن كان في أول الإسلام AS‏ عند المجتهدین» وكان بدء ذلك 
على يد الامام الشافعي (۲۰۶ه) حيث طلب منه عبد الرحمن بن مهدي 
(۱۹۸ه) ULS‏ فيه ما يتعلق بمعاني القرآن» وقبول الأخبار» وحجة الاجماع 
وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن» فأجاب الشافعي «ՀԵ»: ca‏ كتابه 
الجليل «الرسالة) . 

ثم كانت «الرسالة» محل اهتمام العلماء» فشرحها ger‏ منهم؛ كالصيرفي 
«(ԵՒ‏ والقفال الشاشي (ԲՈՀ)‏ وأبي محمد الجويني BETA)‏ 

ale‏ بعد ذلك بزمن القاضیان الباقلاني الاشعري GOT)‏ وعبد الجبار 
المعتزلي )0 (atl‏ فوضعا في آصول الفقه ԱՏ‏ كانت محل Ube‏ من بعذهم 
إفادة واستمدادًا وتلخيصًا؛ کأبی المعالی الجوینی (4۷۸ه) فى «التلخيص» 
و«البرهان»» والغزالی )5:5( فی pad al «ան A az‏ 
(53ه) في «المعتمده. 
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ثم آتت حقبة الرازي Gt)‏ والآمدي COTY)‏ فوضع الرازي 
«المحصول». وصّف الامدي «الاحکام!. ولم يكن هذان الکتابان مجرد 
تلخیص لما կատ‏ من CES‏ بل ԱՀ.‏ تحقيقاتٍ وتحريراتٍ للمسائل 
الاصولية بلغ بهما أن عدا من جملة الأصول المعتمدة في هذا «Օյ‏ وکان 
الرازي آمیل إلى الاستکثار من الأدلة والحجاج UT‏ الآمدي Is‏ بتحقیق 
المذاهب وتفریع المسائل على Te‏ تعبیر ابن خلدون PAA)‏ 


وبذلك աննա:‏ نواة مدرستین في الأصولء وطریقتین في التصنیف. 
فصار من معهود الباحثین المعاصرین في الدراسات الأصولية أن لكل من 
الرازي والامدي مدرسة أصوليّةَ مستقلةء ولهذا المعهود أصل من کلام ابن 
خلدون» ԱՏ,‏ ما کانت ale‏ المدارس ¿yo Y‏ في القرون التي تلت هذین 
الامامین» حتی إن المرداوي الحنبلي (ANNO)‏ في صدر کتابه «التحبیر» الذي 
شرح به مختصره «التحریر» لما آفصح عن مصادره في صدر کتابه قال: (... 
فنذکر ما ذهب إليه الامام آحمد وآصحابه أو بعضهم آولا «Ստ‏ ثم مذاهب 
الأئمة الثلاثة وآتباعهم إن کانوا مختلفین ونزید هنا مذاهب الائمة 
المشهورین؛ والعلماء المعتبرین؛ وطريقة المتکلمین من المعتزلة وغیرهم من 


0 يذكر ابن خلدون كما فى «مقدمته» (۲: ۲۲۵) أن الرازی والآمدي lel)‏ كلا من: «البرهان» 
للجويني» و«المستصفی» للغزالي» و«المعتمد) لاسي الحسين» و«العمد» للقاضي عبد الجبار وهذا لم 
يصرح به الرازي ولا الآمدي» ويظهر أن في عبارة ابن خلدون تجورّاء فما قاما به ليس تلخيصًا 
بالمعنى المعهود» ولعل مراده الاستمداد العام وأيضًا օթ‏ الواحد منهما لم يقصد إلى هذه الكتب 
الأربعة ویجعلها «ՅՆ‏ في كتابه؛ بل المراد أنه فاد من مجموعهاء فالإسنوي مثلا ذكر أن الرازي في 
«المحصول» اعتمد عل كاين من هذه الأربعة فقط. وهما: «المعتمدا و«المستصفى»» وذلك بقوله : 
(و«المحصول» استمداده من كتابين Y‏ يخرج عنهما WE‏ أحدهما: المستصفى لحجة الإسلام 
الغزالي» والثاني: المعتمد ی الحسين البصري» حتى «աՆ‏ ينقل منهما الصفحة أو قريبًا منها 
«Կան‏ وسببه ‏ على ما قيل - أنه كان یحفظهما) نهاية السول (۱: ۵ - 1). 

MN‏ إن الاسنوي ذکر أن هذین الکتابین مع مختصر ابن الحاجب هي (الأصول الثلائة المعتمدة في فن 
الأصول) زوائد الأصول على منهاج الأصول (V0)‏ وذکر أن 55 من الرازي والامدي وابن 
الحاجب (صار Տա»‏ في التصحیح) نهاية السول (۱: 4 ۵). 

.)۱٩ :۳( المقدمة‎ (9 
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المناظرين» وطريقتي الرازي والآمدي. فإن العمل في هذه الأزمنة وقلها علی 


طريقة ճեղ‏ 
ونظوًا لمركزية علين الکتابین عي العلماء بهماء ومن أوجه عنايتهم : 
اختصارها: 


فاختصر «المحصول» جمعٌ من العلمای منهم تاج الدين الأرموي 
)2100( في «ԱՏ‏ «الحاصل)» وسراج الدين الأرموي «ԱՏ ¿GIAN‏ 
«التحصیل؟ bs‏ هذان المختصران շե»‏ الأصوليين حتى جاء القاضي 
ناصر الدین البيضاوي» واختصر «الحاصل» als a‏ امنهاج OS gue y!‏ 
فاکتمل به عقد مدرسة الرازي» وتلقاه العلماء بالقبول. 

LI‏ «الاحکام» ատմ‏ فقد اختصره الامدي نفسه في «منتهی السول»» 
كما a pee‏ این չքա Ne‏ الوصول والامافی cle‏ الاضول 
«ԱՍՍ‏ وهو المعروف بهالمختصر الكبيرا» ثم اختصر ابن الحاجب 


.)۲ :۱( O) 

(۲) مکذا ذکر الاسنوي» فقد قال في آول شرحه لمنهاج البيضاوي: (واعلم أن المصنف 85 خذ «ԱՏ‏ 
من الحاصل للفاضل تاج الدين الأرموي) نهاية السول (۱: ۵). آما ابن خلدون فأشار إلى أن المنهاج 
مستمّدٌ من «الحاصل» و«التحصيل» فقال: (... فأما كتاب «المحصول» فاختصره تلميذ [كذا] 
الإمام» مثل سراج الدين الأرموي في OLS‏ «التحصيل»» وتاج الدين الأرموي في كتاب «الحاصل»» 
واقتطف شهاب الدين القرافى منهما مقدمات وقواعد فى CLS‏ صغير سماه «التنقيحات»» وكذلك فعل 
البيضاوي في کتاب «المنهاج») المقدمة (۳: 04 

5( هذا هو الصواب. وهو ما ذکره ابن خلدون فى مقدمته (۳: .)١9‏ ولکن أ. د. حسن الشافعی Sr‏ 
أن ابن الحاجب نما part!‏ مختصر الآمدي y‏ السول» لا «الإحكام» نفسه؛ بل نص على أن ابن 
الحاجب جمع في مختصره بين كتابّين ւ ամ‏ آحدهما في الأصول» وهو «منتهی السول» مختصر 
الإحكام» والثاني في plo‏ الجدل «غاية الأمل في علم الجدل». انظر : الامدي وآراژه الکلامية «Վ‏ 
CAT ۹‏ وسيأتي تضعیف ذلك حين النظر في استمداد هذا المختصر . 

)0 المشهور في تسمیته «منتهی السول والأمل» أو بتسهیل الهمزة: «منتهی السول والأمل»» لكن الذي في 
(شرح المختصره لقطب الدین الشيرازي آنه : «منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» Ն)‏ 
۰ وقد طبع بمطبعة السعادة في القاهرة سنة (ՐՐ)‏ باسم: «منتهی الوصول والامل في علمي 
الأصول والجدل»۰ وهو العنوان المعتمد في نشرة المكتبة العصرية بعناية د. ناجي السوید. وانظر في 
ترجیح تسمیته ب «منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»: الفکر الأصولي عند ابن 
الحاجب لبسام علي (PAA)‏ وانظر في ترجیح تسمیته ب «منتهی السول والأمل في علمي الأصول = 


۱۳ 


مختصره السالف في «مختصر المنتهی!. وهو المعروف ب«المختصر all‏ 
وهو المراد عند الاطلاق فیقال: مختصر ابن الحاجب أو «المختصر». ویراد 
به الصغیر وهو خاتمة مطاف مدرسة الآمدي الاصولية. 

وکان هذان المختصران اللذان ختّم بهما النسبٌ الأصولئٌ لمدرستي 
الرازي والامدي موردّا لسائر العلماء والطلبت فقد بلغا من التحریر والدقة ما 
ما من را الم و مت O beds‏ ولا Heel‏ 
شرا ls ա‏ وغير HS.‏ 

ومن أولئك الأعلام الذين عُنوا بهذين المختصرين تاج الدين السبكي» 
«ԱՏ a‏ «الابهاج» شارحًا به «منهاج» ااا Ey,‏ ارفع 
الحاجب» شارخا به «مختصر» ابن الحاجب» وحشا هذین الکتابین بتحریرات 
وتدقيقات أهّلتهما oY‏ یکونا في مقدمة شروح هذین المختصرین . 

ثم إن السبكي آودع خلاصة شرخیه في متن سماه gar)‏ الجوامع» 
فعكف الناس عليه» ونال مرتبة تضاهي ذينك المختصرين» وربما فاقتهاء 
ولیس هو امتدادًا لهماء وان كان قد بنى مختصره عليهما ‏ كما سيأتي بيانه ل 
وقد كان السبكي نظیر اشتغاله بهما على دراية تامة Ly‏ فيهماء وحذا حذوهما 
ais‏ كما Ls‏ كيرا . 

ونظرًا لعلو مكانة هذه المختصرات الثلاثة» وعظم موقعها من السلسلة 
Wy «11-23‏ بينها من الوشائج والصّلات حسب ما تقدّم سياقه = كان من 
المهم دراستها من خلال الموازنة المنهجية بينهاء فقد تفاوتت هذه 
المختصرات في بناء المسائل واستمدادهاء كما تنوّعت طرائقها في تحرير 


= والجدل»: اختيارات ابن الحاجب الأصولية التي خالف بها في المنتهى مذهب المالكية لأحمد بوزيان 
- رسالة على الآلة الاب ت ي يعد فا EN‏ دز AON‏ 

Ը)‏ شرح قطعةً من أوله «ՄԽ‏ تقي الدين السبکي. ثم أتى ابنه تاج الدين السبكي وابتدأ من حيث انتهى 
el cols‏ الشرح كاملا . 

92( نص على ذلك فى مقدمة المتن» وذلك بقوله فى سياق وصفه له: (المحیط بزبدة ما فى شرحيّ على 
Gara!‏ و«المنهاجةء مع مزید CS‏ | 1 1 
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المادّة الأصولية» فكان من ضرورة البحث العلمي دراسة محتواها والموازنة 
o!‏ بين مضامینها . 

هذاء وللموازنة بين هذه المختصرات الثلائة شاهد متقدم وذلك أن 
السيوطي نظم متن «جمع الجوامع» وقال في مقدمة شرحه لنظمه: oda)‏ 
الأرجوزة نظمت فیها OLS‏ «جمع الجوامع» في آصول الفقه والدين» تأليف 
قاضي القضاة تاج الدین السبکي. والباعث على ذلك أني لم آجد من سبقني 
إلى نظمهء مع نظمهم «(مختصر» ابن الحاجب وامنهاج» البيضاوي› وهذا 
الکتاب أولى بذلك» إذ لم al‏ ولا بعده مثله» لما انطوی عليه من 
العلم الكثير» واللفظ الوجيزء والتحقيقات البديعة» والنكت Gage)‏ 

إضافة لما حفلت به شروح هذه المختصرات من المقارنة Կա‏ في کثیر 
من مضامینها . 

ویمکن أن ا یات التي بعثتني على الموازنة الأصولية بين هذه 
المختصرات الثلاثة فیما يلي : 

۱ - قيمة هذه المختصرات الثلائة من جهة կան»‏ العلمية» «ԿՅ‏ 
وکونها an‏ المصادر الأصولية المعتمدة ومجمعَ بحورها . 

۲ - إمامة مصنفي هذه المختصرات في علم آصول չե «այ‏ کعبهم 
في هذا العلم وسائر علوم الشريعة» واتباع 2 بعدهم لهم واعتماذهم 
مختصراتهم أصلا في الحفظ والدراسة والتدريس. 

۳ ما بين هذه المختصرات الثلاثة من الاتصال العلمي والارتباط 
التاريخي» وذلك يضفي على الموازنة կա‏ مشروعية بحثيّة . 

4 ما في الموازنة المنهجية من Oly‏ لمناهج الأعلام ومختاراتهم 
وطرائقهم في الإبانة عن مسائل العلم. 


Ը)‏ شرح الكوكب الساطع (۱: . قارن هذا بقول محمد الخضري: )... Úl,‏ «جمع الجوامع» فهو 
عبارة عن جمع الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد մյն‏ ولا سامعًا)! أصول الفقه (۱۲). 


Yo 


ه ‏ ما في الموازنة المنهجية من بیان لأوجه المفاضلة بين هذه 
المختصرات ومعرفة مواطن القوة والضعف فيها. 

٦‏ -أن غالب ما يتناوله الباحثون حين دراستهم لأمثال هذه المختصرات 
هر البيات մնամ. ի‏ اا ds la‏ 
الموازنة المنهجية المفصّلة التى تعتمد الاستقراء والتحليل البنيوي لمسائلها 
ونصوصها. فأردت أن ide geet‏ الدراسة خطوة في هذا المضمار. 

هلا وال هله الدراسة Հատ յ յն‏ ها ثيل nel‏ 
قسم الدراسات الاسلامية بكلية التربية في جامعة الملك سعود» sel SE‏ 
عليها & التهذيب مع يسير من الزيادة «us sll,‏ واللة GLA‏ أن یجعلها خالصة 
لوجهه خادمة لطلبة علم شريعته. 


مشار Տ‏ بن سعد الشثر Տ‏ 
۳ ده 
Meshari.s.sh3 @hotmail.com‏ 


التعریف بالمختصرات وأصحابها 


«مختصر منتهی السوّل والأمل 3 علمي الأصول والجدل» 


سكل ابن الحاجب «منتهی الوصول والأمل فى pote‏ الاصول 
والجدل». وكان قد ale Sl‏ من «الإحكام في أصول الأحكام) 57 cpl‏ 
الامدي ثم إنه بعد ذلك اختصر مختصره ذلك» وسماه: «مختصر منتهى 
السؤل والأمل في علمّي الأصول والجدل»» وقال في مقدمته: al...)‏ بعد: 
فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار» وميلها إلى الإيجاز والاختصار = 
Si‏ مختصرًا في أصول caña!‏ الس aa‏ بديع وسبیل منيع» 
لا ees‏ عن العامة le‏ ول و AA‏ 

ثم رف مختصره الأول بالمختصر الكبير» وغرف هذا الثاني محل 
الموازنة - بالمختصر الصغير؛ بل إنه إذا أطلقَ «المختصر» فيراد به المختصر 
الصغیر . 

وما Gel Cae ծ|‏ الحاجب مختصره الصغیرحتی سار في الناس թա»‏ 
النار في الهشیم» وصار YEE‏ الطلبة الشاغل» وتواتر ثناء العلماء علیه» ومن 
کلامهم في ذلك : 

- قال البيضاوي: Obs)‏ الکتاب المنسوب إلى الامام الفاضل العلامة 
جمال الدین ابن الحاجب آبي عمرو عثمان بن عمر المالكي - تخمده الله 
بغفرانه وکساه خُلَلَ رضوانه - مع صغر حجمه ووجازة نظمه محیطا بلباب 


.)۲۰۰ ۱۹٩ :۱( 0) 


۱۹ 


الألباب في هذا AN‏ 

وال این فرحون (۷۹۹ه) قو این الحاجب: Coty)‏ مختصرا 
في آصول الفقه. ثم اختصره والمختصر الثاني هو OES‏ الناس شرئّا 
Ges‏ 

- وقال العضد الايجي (AVON)‏ عن «المختصر» في مقدمة شرحه له: 
G35)‏ > وافرًا من الاشتهارء فاسئهیر به الأذكياء في جمیع الأمصار Չի‏ 
استهتار !۳ وذلك لصغر حجمه و کثرة علمه ولطافة als‏ 

- وقال ابن کثیر (5لالاه): (كان مما Be‏ الله 88 gle‏ آنی قرأت الکتاب 
المختصر الصغیر في آصول الفقه للشیخ الامام العالم العلامة المتقن المحقق 
Ley‏ عصره جمال الدین» آبي عمروء عثمان بن عمر المالکي» المعروف 
بام Հա A‏ كتابٌ نفیسنْ جا في مذا OC‏ 


- وقال حاجي خليفة a WV)‏ (هو مختصر غريبٌ في աւ»‏ بديعٌ 
فى فنه» لغاية إيجازه یضاهی الالغاز» ولحسن إيراده يُحاكى الاعجاز واعتنی 
شاه الفضلا ا 


وقد كان الناس قبل ذلك مشتغلين ب«المنتخب» للفخر الرازي» Ladd‏ 
شعت آنوار «المختصر؛ استضاء الناس به وتركوا ما عدا وعن ذلك قال 
الصفدي VID‏ حين ترجم لابن الحاجب : (له «مختصر» ابن الحاجب في 
الأصولء. وهو الذي ALS‏ «المنتخب» في آصول الفقه. فان الناس کانوا 
Ue Ts‏ ر աճա‏ افع BG‏ 


(۱) مرصاد الافهام (۱: ۲۳6 - ۲۳۵). 

(۲) الديباج المذهب (۲: ۷۰). 

(۳) قال ابن الأثیر: (یقال : sel‏ فلان بكذاء واستهتر» فهو cs ախ"‏ آي: ay‏ به لا یتحدث 
بغيره» ولا یفعل غیره) النهاية في غريب الحديث والاثر (ه ت ر). 

.)۱۰۲۰ :۱( ES) 

.)۸۰ VA) تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجب‎ (o) 

)( کشف الظنون (۲: ¿QUAY‏ 

(۷) الوافي (۲۰: ۱۰۰). 


وممن وقفت عليه من ՖԱՀ‏ هذا المختصر : 

- محمد بن الحسین العامري BWA)‏ 

ele‏ في ترجمته : (وحفظ من «աայ‏ في صغره جانبًا «ՆԱԼ»‏ ثم انتقل 
إلى «الوسیط» فحفظه «ՎՏ‏ وحفظ «المفصل» کل و«المستصفی» للغزالي cals‏ 
وكتابّئ آبي عمرو بن الحاجب في الأصول Gay‏ 

- ابن المنیر (Բ)‏ 

جاء في ترجمته : (ذکر في ديباجة تفسیره أنه لم یجتمع بابي عمرو ابن 
الحاجب حتی حفظ مختصره في الفقه ومختصره في الاأصول. وآجازه ابن 
الحاجب بالافتاء)۳؟. 

- ابن كثير (۷۷ه): 

وذلك a‏ فى ترجمته لابن الحاجب مصنفاته قال: (ومختصر فى 
أصول الفقه» استوعب ۳ 222 فوائد «الاحکام» لسیف الدین الآمدي» و 
من الله تعالى Ze‏ بحفظه. وجمعت كراريس في الكلام على ما أودعه فيه من 
ele YI‏ التو ».وله PN մոմի‏ 

- آبو الفضائل محمد بن علي المصري ابن کاتب قطلوبك (۷۵۱ه): 

جاء فى ترجمته: (وحفظ «التنبيه) و«المنتخب» فى آصول «այ‏ وحفظ 
(مختصر) 8 الحاجب فى مدة تسعة عشر tags‏ وهذا أمر عجيب باهر إلى 
الغاية» فان ألفاظ «المختصرا Wie‏ عقدة ما يرتسم معناها في الذهن لیساعد 
على الحفظ) . 

وقد بلغ من منزلة مختصر ابن الحاجب آن fot‏ ما فيه USE‏ على 
غيره» يدل على ذلك ما قاله العبادي )5444( فى مقدمة «الايات البينات» 
has չճավ յան‏ اصع elie աան‏ وا gel‏ 


)0 طبقات الشافعية للسبكي 01:72 

ա )۲(‏ لابن فرحون (۱: ۲۲۳). 

.)۳۰۲ :۱۷( والنهاية‎ Ճա (5 

ԱՅՑ. 108 28) աշն آعیان العصر‎ )4( 


۳۱ 


الاعتراضات աթ‏ لما آورد الاسباب الباعثة لبعضهم على نقد ما في «الجمع» 
وشرحه قال: (والیالث: ما لا سيت له الا مجرد مخالفتهما لما قاله اين 
«Հն‏ والعفية "Gael‏ 


وقد عنم العلماء بهذا المختصرة ووضعوا (ts ale‏ هن الأعمال 
العلمية الكاشفة عن مسائله الشارحة لألفاظه وعباراته» وقد أحصى أ. د. 
عبد اللطيف الصرامي ما وضع على المتن من شروح وحواش» فبلغت الشروح 
في (LE, (AY) ode‏ والحواشي (۳۱) حاشية - كلها على شرح العضد - 
ولم يقف الأمر عند ذلك؛ بل كُتِبَت على بعض تلك الحواشي حواش 
وتقريرات بلغت (۲۱) حاشية» كما Fel‏ في (۳) مصنفات» ونظم «շխ‏ 
وخرجت أحاديثه في )0( MCS‏ 

كل ذلك dls‏ على عظيم مكانة هذا المختصرء ومدى رعاية العلماء له 
وعنايتهم به. 
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ձառ 
on 


اعتمدت فى هذه الدراسة فيما يتعلق بالاحالة إلى «مختصر المنتهی» على 
النشرة التي حققها د. pb‏ حمادو وآصدرتها دار ابن حزم في مجلدين» 
وأصلها رسالة علمية (دکتوراه) . 


.)5 :۱( الآيات البينات‎ )١( 

bes) انظر ذلك كله ببياناته فى بحث «من له جهد من العلماء على مختصر المنتهى» المضمن فى:‎ (N) 
فى أصول الفقه ص۳٩1 .64( ل أ. د. عبد اللطيف الصرامی.‎ 
: هنا إلى ما نبه عليه الباحث حسن الحسین» وذلك بقوله بعد أن أشار لبحث الدكتور الصرامي‎ any 
وغيره من‎ [MOT ۱۸۳۰ :۲[ (مع التنبيه أن هناك أوهامًا فيما نقله حاجي خليفة في كشف الظنون‎ 
أنه من الشروح. وهذا الوهم ما في نسبة الشرح لمؤلف آخرء كما نسب لسلطان‎ GB المتأخرين مما‎ 
العلماء العز ابن عبد السلام السلمي شرحًا على مختصر ابن الحاجب» وهو وهم سببه أن هناك شرحًا‎ 
لابن عبد السلام الهواري على المختصر الفرعي لابن الحاجب؛ فيلتبس عند غير المالكية بالعز ابن‎ 
عبد السلام. وإما في ذكر شروح على المختصر الفرعي «جامع الأمهات» لابن الحاجب» وليس على‎ 
المختصر الأصلي «مختصر المنتهی». ومن ذلك عدهم شرح ابن دقيق العيد غير التام على ابن‎ 
الحاجب وشرح خليل الجندي المسمى «التوضیح» - وقد طبع أخيرًا - وغيرهماء وهي شروح على‎ 
.)]اه[٤۷‎ :۱( المختصر الفرعي لا الأصلي) من مقدمة تحقيقه ل «مرصاد الإفهام» للبيضاوي‎ 


۳۳ 


A و‎ 

رل دسا շան աան‏ اسان القوضية AA‏ من appa‏ 
آخر թյ «(ՅՅ‏ : (۵۷۱ه). 

اشتغل في صغره بالقرآن الكريم» ثم بالفقه على مذهب الامام 
مالك 15« ثم بالعربية والقراءات» وبرع في علومها وأتقنها ՆԱ‏ الإتقان» 
وکان الأغلب عليه علم العربية. 

أخذ بعض القراءات عن الشاطبي» وسمع منه «التيسير»» وقراً بطرق 
«المبهج» على الشهاب الغزنوي» وتلا بالسبع على أبي الجود» وسمع الحدیث 
من آبي القاسم البوصيري» واسماعیل بن ياسين» وبهاء الدین القاسم بن 
عساکر وفاطمة بنت سعد الخيرء وطائفة. وتفقه على أبى منصور الأبياري» 
وتخرج بأبي الحسن الأبياري”" . 

وأكبّ الخلق على الاشتغال ale‏ والتزم لهم الدروس› وتبحر في 
سليم الإسكندراني» والحافظ عبد المؤمن الدمياطي» وأبو علي ابن Jl‏ 
وأبو الفضل الذهبي وغيرهم. كما أخذ عنه الرضي القسطنطيني» وابن العماد 


(N‏ انظر ترجمته في: 
Ը)‏ وفیات الأعيان لابن خلکان (۳: (Vor YEA‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۳: IT Ոչ‏ 
(۳) الطالع السعید للادفوي (TOV TOY)‏ 
ճա (4)‏ والنهاية لابن 25 (۱۷: ՕԱ. Tie‏ 
(5) الوافي بالوفیات للصفدي (۲۰: ٩۳‏ - ۱۰۲). 
N‏ عن تخرجه بأبي الحسن انظر: حسن المحاضرة للسيوطي (۱: £00( 


۳۳ 


له كثير من OV‏ منها: مختصر في فقه المالكية «جامع الأمهات» 
ومختصر في النحو «الکافیة» اختصر فيه «المفصل» للزمخشري» واخر في 
الصرف «الشافیة»؛ وشرحهمك ونظم 2 العروض علی وزن aL‏ 
وصنف في آصول الفقه «منتهی الوصول» ثم اختصره. 

قال عنه ابن خلکان: (کان من آحسن خلق الله ‚(Las‏ وقال الادفوي: 
Ape ol)‏ الذهن؛ قوي الفهم» Sle‏ القريحة). 

وعن مصنفاته قال ابن خلکان: «ան» JS)‏ في نهاية الحسن والافادة). 
وقال الادفوي: (انتفع الناس بتصانیفه لما Կր‏ من كثرة النقل» مع صغر 
الحجم وتحریر اللفظ). وقال الصفدي: (صاحب التصانیف المنقحة). وقال 
آبو الفتح القشيري: ԱԹ)‏ الرجل تیسرت له البلاغة Las‏ ظلها الظلیل» 
وتفجرت «շա‏ الحكمة فکان خاطره ببطن المسیل» وقرب المرمى فخفف 
الحمل الثقيل» وقام بوظيفة الایجاز فناداه OLS‏ الانصاف «ما على المحسنین 
من سبیل») . 

توفي بالاسكندرية نهار الخمیس (١۲/١٠/٦٤٦ه).‏ 


3( انظرها فی: مقدمة تحقیق د. حسن عثمان ل «الشافیة» (۲۰ وما بعدها) չն‏ الحاجب النحوي.. 
آثاره ومذهبه» لطارق الجنابی (59 وما بعدها). 


۲٤ 


«منهاج الوصول إلى علم الأصول, 


كان للبيضاوي فضل عناية بتراث الفخر الرازي» حتی 55 بعض oF‏ 
ترجم له أن له شروخا على بعض کتب الرازي» ک«المحصول» Ay‏ 
و«المحصّل»۲7. 

Shs‏ في جملة اشتغاله بتراث الرازي: مختصرّه «منهاج الوصول إلى 
علم الأصول»ء فهو أحد المختصراتِ անա տաշ) pe Yl‏ إلى «محصول» 
الفخر الرازي» فان الرازي لما آلف ahs‏ «المحصول» ce‏ العلماء باختصاره 
فکان منهم تاج الدین الأرموي في «ՆՏ‏ «الحاصل من المحصول». ثم إن 
البيضاوي اختصر «الحاصل»» فکان في الاعصار المتأخرة هو الممثل لمدرسة 
الرازي» لحسن ما آولاه ակա‏ من նն»‏ وترتیب» و(به اکتملت طريقة 
الامام - الرازي - وتکاثر آتباعها ومریدوها). 

وقد تواتر ثناء العلماء على «المنهاج)» ومن کلا مهم cd‏ ذلك : 

- قال تقي الدین السيكي 6۷١١‏ (اني لم آزل منذ تشاث ա‏ في 
هذا العلم Lye‏ بالبحث فيه مع كل زائد» وقد آکثر الناس من التصنیف cs‏ 
مختصراته abs‏ «المنهاج في الوصول إلى علم الأصول» الذي صنفه القاضي 


(۱) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲: ۲۹). 


9( القاضی ناصر الدین البيضاوي وأثره فى أصول «ա‏ ل د. جلال الدین عبد الرحمن (۳۳۰). 


Yo 


الفاضل ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي تب ան‏ آحسن 
فيه المعاقد» وقد BS oly ¿de ls‏ من جماعاتِ» حتی Casts‏ إقراءه من 
کثرة الوارد epa, «եյի‏ طلبته فکم انتفع به من Vals‏ 

- وقال ابنه التاج: N‏ مختصرا Ciel‏ لفظاء وأسهل حفظاء շան‏ 
بالاعتنای Geely‏ لمجامع الثناء = من CES‏ «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول» للشیخ الامام العالم العلامة قاضي القضاة ناصر الدین البيضاوي - 
بیّض الله وجهه یوم تبیض وجوه وتسود وجوه» 2373 تربته بعمام الغفران 
حتی يأتي يوم القيامة وما ثم جانّه ولا Gab‏ فوه - فإنه موضوعٌ على أحسن 
منهاج» eee Tl վաթ»‏ ولیس له منها من ماج تعبارة Godel‏ من ماه 
السحاب. Cty‏ من Pan‏ بعقول أولى الألباب» آل فضل البلاغة 
Ն ca)‏ فصل الخطاب أن لا flaw‏ إلا بين يديه)”” . 


- وقال الاسنوي (۷۷۲ه) عن المشتغلين بعلم الأصول: (إن أكثر 
المشتغلين به قد اقتصروا من كتبه على «المنهاج» للامام العلامة القضاة 
ناصر الدين البيضاوي co‏ لكونه صغيرَ الحجم. کثیر العلم» مستعذ 
الل وكيك غا م مدا ور 

- وقال ابن حبيب الدمشقي (۷۷۹ه) عن البيضاوي: (تكلم کل الأئمة 
بالثناء على مصنفاته . . . ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز لفظه թայ‏ = 
Lass‏ 

- وقال البدخشي (ԱԾ‏ عن «المنهاج»: (مع re‏ حجمه ووجازة 
نظمه كتابٌ حاو «Հաաա‏ كل مدید pole «եյ‏ لخلاصة كل وجیز ووسيطء 


37( الابهاج (۲: ۱۰). 

(۲) الکرّم: العنب» ويريد կան‏ الخمر لأنه 7252 منها. انظر: لسان العرب (ك ر م). 

(۲) الابهاج (۲: ۲۹۲) في صدر شرحه الذي gil‏ به شرح والده. 

(8) نهاية السول (۱: ۳) 

)0( درة الأسلاك فى دولة الأتراك (لوحة ۷۵). عن مقدمة تحقیق د. القره داغی ل «الغاية القصوی فى 
دراسة cola Re‏ (۱: ۹۵). | 


۳۹ 


Sly‏ بتمهید آرکان الاصول الشرعية» كاف في تشييد مباني القواعد الفرعية» 
مشتمل على زبدة ՀՄԱ‏ هي نتائج آنظار المتقدمین» محتويًا على نخب 
ومباحث درر آفکار المتأغرین. ՉԸ.‏ 

وقد Ge‏ العلماء بالمنهاج» ووضعوا عليه کثیرا من الاعمال العلمیت 
وقد أحصى د. جلال الدین عبد الرحمن في دراسته عن البيضاوي UN‏ 
ناصر الدین البيضاوي وآثره في آصول (y «Այո )۳۶( աայ‏ حواش 
(Oy‏ آنظام» و(4) کتب في تخریج آحادیثه۳۳. على أن دراسته قد SR‏ 
عام CN E41)‏ مما يعني أن الحصر بحاجة إلى مراجعة واستدراك» نظرا 
لتقدّم خدمات الفهرسة الكاشفة عن EEE‏ تراثنا الإسلامي العظیم . 

| تنبية : 

اعتمدت في هذه الدراسة فيما يتعلق بالإحالة إلى «منهاج الوصول» على 
النشرة التي la‏ عبد الله رمضان موسى وأصدرتها دار النصيحة"» فهي 
آمثل ما «ն‏ من نشرات هذا المتن» وقد خققت على عشر «ա չեւ»‏ منها 
مخطوطات للمتن Clb te‏ ومنها ما كان المتن فيه مدرجَا مع آحد شروحه. 
وسبب اعتمادي لها ضبظها وجود:ً نصها. وسلامتها من السقط والتحریف 
اللىي امه الشرات ۱۱ ری 


gale (0)‏ العقول (۱: 4). 
(۲) انظر: القاضی البيضاوي وأثره فى أصول «ա‏ (۰۳۳۳ ۳۰۱). 
E ՀԱ ամ‏ جلال الدین one‏ في أول کلامه (۳۳۳) أن الذین نظموا «المنهاج» خمسة 
ولکنه لما عذهم Sd‏ ستة. 
(۳) هذه النشرة تبتدی بنظم الحافظ العراقي للمنهاج VE)‏ - ۰۱۲۸ ثم يليه متن المنهاج (۱۳۰ - ۲۲۳). 


۳۷ 


OS eI مؤلف «منهاج الوصول إلى علم‎ Uy 

فهو أبو الخیر عبد الله بن عمر بن محمد بن de‏ ناصر الدین القاضي البيضاوي . 

عالم آذربیجان» وشیخ تلك الناحية. 

تلقی العلم عن والده ai‏ القاسم البيضاوي» وخاله شهاب الدین 
المصالحي البيضاوي. والخواجة محمد الكيخاني» وغياث الدین آبي نصر 
العقيلي» وآخرین . 

وتلقی العلم عنه كثيرٌ من الطلبة؛ بل قال اليافعي: (تخرّج به GUS AST‏ 

ولي قضاء شیراز» وله عدد من المصنفات. منها: «الطوالع» 
و«المصباح» في أصول الدین» و«الغاية القصوی في دراية الفتوی» في «այ‏ 
و«مرصاد الافهام» و«منهاج الوصول» في أصول յ‏ و«أنوار التنزیل» في 
التفسير» واشرح المصابیح» في الحديث. 

قال الصفدي عن مصنفاته : Cols)‏ التصانیف البديعة المشهورة). وقال 
اليافعي : )2 ناصر الدین المذکور مصنفات عديدة» ومولفات مفیدة). 

توفي بتبريز» واختلف في سنة وفاته. فقیل : «Ը5Մ6)‏ وقیل: 
«ՔԳԾ‏ وقیل: (597ه)ء وقیل غير ذلك. 

وترجمته في المصادر شحيحة المعلومات قليلة Pash gal‏ 


: انظر ترجمته فی‎ Ը) 
.)۱۵۸ - ۱۵۷ :۸( الشافعية الکبری للسبکی‎ lib )( 
.)۲٩۹ - ۸ :۲( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )۲( 
.)۳۷۹ :۱۷( الوافی بالوفیات للصفدي‎ 07 
VIO 28) ¿ALU الجنان‎ als (£) 
دف ع غ‎ eile سين لین رصا الها‎ Sas tae (8) 
قال حسن الحسين في أول ترجمته الحافلة للبيضاوي: (يعجب المطالع لتراجم البيضاوي والدراسات‎ )۲( 
والتي لا تتناسب مع شهرته وشهرة مصنفاته. حتى عبر عنه بحق‎ cas عنه لقدر الضحالة في المعلومات‎ 
CW :۱( د. محمد الزحيلي ب «المشهور المغمور!) من مقدمة تحقيقه ل «مرصاد الافهام» للبيضاوي‎ 


۳۸ 


«جمع الجوامع» 


صنف التاج السبكي «جمع الجوامم» بعد أن شاع في شرق الأرض 
وغربها الاشتغال بمختضَرّي ابن الحاجب والبيضاوي» وكان السبكي من جملة 
من اشتغل بهذين المختصرين» فوضع على كل منهما شرحًا حافلًا شارك به 
غيرّه من العلماء في خدمتهماء وكان ذلك منه في مرحلة مبكرة» حيث إنه فرغ 
من وضع شرحيه في بواكير عمره العلمي» فشرح Y‏ «منهاج الوصول» Lense‏ 
بشرحه ما ابتدأه «ՄՍ‏ التقي السبكي» وذلك أن والده شرع في شرح المنهاج 
حتى بلغ مسألة مقدمة الواجب فتوقف» وعن ذلك قال ابنه التاج: ն)‏ غاص 
في بحره إلى القرار» ولا أوصل هلاله إلى ليلة البدار؛ بل أضرب rie as‏ 
بعد لأي قریب وتركه طرخا وهو الدر اليتيم بين إخوانه کالغریب)۳؟. տն‏ 
ابنه التاج من حيث توف 17« وقال: (وقد وصل والدي الشيخ الإمام 
جزاه الله الخيرَ إلى مسألة مقدمة الواجب» ونحن نتلوه). وفرغ منه في حياة 
والده سنة (۲١۷ه)»‏ كما cle‏ في خاتمته: (فرغت منه صبيحة یوم الجمعة 
e asl‏ من ضفي Dyas)‏ سه Հանի‏ سین وسیعمته ¿pal‏ الله 
eG‏ بالمدرية մյա ial‏ سيدق աի Clg‏ الله آله عن دة 
الخ 


AN الابهاج‎ (07 
.)۳۰۱ :۲( الابهاج‎ MN 
AVANT ۲۹۷۸ :۷( الإبهاج‎ )9( 


۲۹ 


وأما شرحه لمختصر ابن الحاجب. فکان قد وعد بتأليفه في شرحه 
للمنهاج» حيث قال في خاتمته: (وفي عزمي والله ll‏ أن أضع شرخا على 
مختصر ابن الحاجب.۳).۰۰؟. وقد آنجز وعده فأتمه سنة (۷۰۹ه) وعن 
ذلك قال في خاتمته: (فرغت من هذا الشرح في آواخر نهار الأربعاء CSW‏ 
والعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وخمسين وسبعمئة) . والجدير SUL‏ هنا 
أن والده التقىّ السبكيّ كان قد شرع في شرحه (MIS‏ وكتب منه يسيرًا جذاء 
ثم أعرض عنه» غير أن ابنه التاج لم یبن على عمله؛ Y‏ لم يقف على 
شرحه» وعن ذلك قال لما ترجم لوالده dey‏ من مصنفاته شرحه على مختصر 
ابن الحاجب: նջ‏ فيه LA‏ قلیلا من أوله ومن المنطق وآنا لم أقف على 
هذه القطعة ولكن بلغني آنها نحو كراسة واحدة)"۳. والظاهر أنه وقف عليه 
بعد فراغه من شرحه بدلالة نقله عنه في «منع OU gol‏ 

وإذا كان مولده سنة CAVA)‏ فهذا يعني أنه aT‏ شرحه على المنهاج 
وعمره «ԵՆ (YE)‏ وأتم شرحه على المختصر وعمره (۳۱) cle‏ وهذا إن 
d‏ على شيء فعلی Glo‏ کعبه وقوة عارضته في العلم . 

والغرض من هذا السیاق بیان اهتمام التاج السبکي المبکر بهذین 
المختصرین حتی وضع علیهما شرحین عُدّا من أجل شروحهماء ثم اه بعد 
ذلك رائ أن یستخلص زبدة شرحيه في متن مختصر فصنف «جمع الجوامع» 
بعد فراغه من شرحه على مختصر ابن الحاجب بسنة واحدة» وذلك في سنة 
մեչ vt)‏ في أوله واصمًا له: (ونضرع إليك في منع الموانع عن SUS]‏ 
«جمع الجوامع» الآتي من 623 الأصول بالقواعد القواطع. البالغ من 


AAA :۷( الإبهاج‎ )1١( 

69 رفع الحاجب (5: (VEY‏ 

97( طبقات الشافعية الکبری (۱۰: ۲۰۷). 

(4) انظر: منع الموانع (E40 CERN)‏ 

o)‏ انظر الخلاف في تحدید سنة ولادته وترجیح کونها سنة (۷۲۸ه) في: منهج الامام السبكي في آصول 
الفقه ل د. sel‏ الحسنات Es Y)‏ 

5( قال الجلال المحلي: (بافراد «ԱՖ‏ وفي نسخة «Հա‏ وهي أوضح) البدر الطالع (۱: ۷۳). 


Ys 


الاحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمیر الوارد من زهاء مثة مصنف կա‏ 
يروي ویمیر» المحیط بزبدة ما في شرحيّ على «المختصر» واالمنهاج» مع 
GES աշ‏ 

وقد تلقّف العلماء هذا المختصر بالقبول» وتواتر ثناؤهم علیه» ومن 
كلامهم في ذلك : 

قال الزركقيى فى وضفه له رمع الكنب الى دنت مشالكيا» ورقت 
مدارکها ՆՍ‏ اشتمل ile‏ من النقول الغريبة» والمسائل RATE REN‏ 
المنیعة» والموضوعات البديعة» مع كثرة العلی» ووجازة النظم قد علا بحره 
الزاخرء وأصبح اللاحق يقول: کم ترك الأول OG SU‏ 

- وقال اليوسي (7١١٠ه):‏ (إن من أحسن الكتب المؤلفة في علم 
الأصول» وأكثرها جمعًا وتحريرًا للنقول كتاب الإمام المحقق الماهر المدقق 
آبي نصر عبد الوهاب بن الشيخ تقي الدين أبي الحسين السبكي ‏ سقی الله 
ثراهما - المسمی ب١جمع‏ الجوامع» فلقد والله Sle]‏ فيه غاية الإجادة» ey‏ 
فيه ذوي الألباب بالحسنى «Թեյ‏ وأحسنّ ما شاء تنميقًا وتحبيرًاء وتحقيقًا 
و 

ومما يدل على منزلة «جمع الجوامع» وتلقي الناس له بالقبول ما نقله 
الشيخ حسن العطار (۱۲۵۰ه) عن fal‏ زمانه ‏ وان كان ساقه WSL‏ - من أنهم 
إذا وردت عليهم مسألة ليست في «جمع الجوامع» قالوا: (هذه مسألة لا أصل 
SS‏ 

وقد كان السبکی نفسه Lie‏ بمختصره» ومن کلامه فى ذلك قوله عنه فى 
خاتمته : (وقد تم a‏ الجوامع» ւան‏ المسمع Ús dois‏ ناه الاتي 5 
آحاسن المحاسن las‏ ینظره 281 e‏ مجموعًا (Eyes‏ وموضوعا لا مقطوعًا 


ՇՂ. :۱( ۱( 

2( تشنیف المسامع (۱: .)۵٩‏ 

69 البدور اللوامع (۱: (4E‏ 

(8) من «ՀՇ‏ على شرح المحلي (۲: (TEV‏ 


۳۱ 


فضله ولا gee‏ ومرفوعًا عن همم الزمان UE pe‏ 

وقال عنه: (هو مختصر جمعناه في الأصلين BE‏ فآوعی). وقال: (في 
UL 15‏ فيه ՇԵՆ)‏ لا توجد مجموعةً في غيره» مع البلاغة في 
الاختصار). وقال: (كم في هذا الكتاب من Են)‏ غفل عنها الأكثرون» 
ات OG aie o‏ 

JU)‏ عن تصنیفه له: (طویت فكري فيه على cdo‏ سائرًا في نشر العلم 
سير աննա e‏ قاری مهه يسودات ار قديقها لككرة ها se‏ یناه 
وشغلته أو شغلت نفسي فيه Gos ¿ls‏ وأصولا وفقهًا وحديثاء وأيم الله 
لقد استوعب مني كثيرًا من أوقات الفراغ وأخذ من أقلامي وأفكاري ما كاد 
يستفرغ مدد المداد والفراغ وسمع من گلمي وحكمي ما ليس عند ذوي البلاغ 
بلاغ فلو كان ذا OL‏ لادعی أنه نفيسٌ عمري 27« فكري» والذي شمَّرتُ 
فيه عن ساق الجد. وقد عدمت في الديجور أعوانا على سهري). ثم تحدث 
عن Ab‏ الناس له فقال: (وقد دار على آلسنة الناس» وصار فى کل محفل 
كمضغة تلوکها الاشداق 5527 3337 الانفاس» وطار بناژه Uy‏ آنادي «ما في 
وقوفك من باس»)“ . 

ومن ka‏ فقد اتجهت ike‏ العلماء بهذا المختصر» ووضعوا Sy pd ado‏ 
وحواشي وغیر ذلك مما خدموا به الكتاب ومسائله. وقد أحصى د. آحمد 
الحسنات على «جمع الجوامع» (۳۹) شرخا وحاشیة. وعلی بعض شروحه 
)14( حاشیت وذکر (۳) Gl partes‏ لس )1( منظومات ۳ . 


.)1۸۲ - 1۸۱ :۲( (0) 

(۲) انظره والذي قبله فی : طبقات الشافعية الکبری (۲: ۲۱). 

(۳) منع الموانع ra)‏ 0۱۲۹ 

(AO - AE) منع الموانع‎ (E) 

(5) انظر: منهج الامام تاج الدین السبكي في أصول الفقه Մ)‏ - ۱۹۳). ولمزید من التحریر لذلك يُنظر 
مطلب «قائمة شروح جمع الجوامع» وحواشیه وتقریراته» وتلخیصاته» ومنظوماته وغیرها من 
الاعمال» من رسالة: (الاستدراکات الأصولية على «جمع الجوامع» لابن السبكي من خلال شروحه 
«المقدمات») للباحث هشام بن سونة. وقد قال فيها: (استفدث في تقسیم هذا المطلب وما حواه مما = 


۳۲ 


Am 

اعتمدت في هذه الدراسة فیما یتعلق بالاحالة إلى «جمع الجوامع» على 
المتن المثبّت أعلى شرح المحلي «البدر «(Մայ‏ بتحقیق مرتضی الداغستاني 
GUL,‏ اصدرته موسسة الرسالة. وسیب ذلك of‏ التشرة ال GH‏ فیها المتن 
وآصدرتها دار ابن حزم مع کونها رسالة علمية نالت بها المحققة شهادة 
الدکتوراه - نشرةٌ فاحشة الأخطاء فلم يمكن الاعتماد glo‏ 


= صنمه الأخ أحمد الحسنات وغیره من الباحثین؛ لکن مع زیادات کثيرة مهمة مما جمعته» كما ضمنته 
تحقیقات Led‏ ذکروه وأوردوه» والمقارن لذلك يلحظ ما صنعته ولله الحمد والمنة). ida‏ هذه 
الرسالة بعد. 

)۱( ثم إني ریت مشروغا ale‏ في إحدى الجامعات درس فيه جمع من الباحثین استدراکات الشراح على 
«جمع الجوامع»» وقد نکبوا عن هذه الطبعة لعدم إمكان الاعتماد عليهاء ثم إنهم اعتمدوا النشرة التي 
آصدرتها دار الکتب العلمية» ولكني رأيت آولوية اعتماد النشرة المثبتة مع الشرح بتحقیق الداغستاني 
لجودتها - في الجملة ‏ ولأن المحقق آولاها من العناية ա‏ مما آولاه لشرحهاء مع وجود جملة من 
الأخطاء التي لا یسلم منها تحقیق. 


۳۳ 


Uy‏ مؤلف «جمع الجوامع»۳: 

فهو تاج الدین» آبو نصر عبد الوهاب ابن العلامة تقي الدين علي بن 
عبد الكافي بن علي السبكي . 

ولد بالقاهرة سنة (۷۲۸ه). 

BEN الحديث» وكتب الأجزاء‎ Ab بالرواية» وآمعن في‎ coe 
وسمع كثيرًاء 157 على المزي» ولازم شمس الدين الذهبي وقرأ عليه کثیرا‎ 
من مصنفاته وغيرهاء وتخرّج بتقي الدين ابن رافع.‎ 

لازم الاشتغال بالفقه» والأصول» والعربية. 

مهر وهو شاب» وآفتی وهو دون العشرین» حتی قال عنه صاحبه 
الصفدي: (وبالجملة» فعلمه کثیر على سنه). وقال: (حصل بهذا الولد 
النجيب الياس من فضل القاضي إياس. وكونه تقدّم في شبابه على كهول 
أصحابه» فهذا أصغر մա‏ وأكبر e‏ وقد شهد له العقل والنقل بأنه فت 
السن» كهل العلم والحلم والعقل). وقال عنه شيخه الذهبي: (كتب ee‏ 
أجزاء ونسخهاء وأرجو أن jew‏ في «բեմ‏ ثم درس وأفتى). 

صنّف الكثير من المؤلفات» وانتشرت في حياته وبعد موته» وقرگت 
عليه» منها: «رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب». و«الإبهاج شرح 
المنهاج» es‏ قطعة يسيرة من شرح والده » و«جمع الجوامع» (y‏ 


)1( انظر ترجمته فی : 
)1( المعجم المختص للذهبي (۱۵۲). 
() الوافي بالوفیات للصفدي (۱۹: ۲۱۵ (VAT‏ 
(N)‏ طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة (۲: YOU‏ ۲۵۸). 
(4) الدرر ան‏ لابن حجر (۳: ۳۹ - 4۱). 
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Sl yo!‏ و«الأشباه والنظائرا. واترشیح التوشیح!. واطبقات الشافعية» 
الصغری والوسطی والکبری» وغیرها. 

قال ابن حجر: (کان ذا بلاغة وطلاوة اللسان. Այն»‏ بالآمور» وانتشرت 
تصانيفه في حياته» 5555 فيها السَعْدَ). 

توفي في (۸۷ ۱۲/ ۷۷۱ه) . 


)\( 
الااسنمد اد 


۳۷ 


المختصرات الأصولية من حيث استمداذها على ضربین : 

- فمنها: ما یکون مستمدا من مصدر آصولي معین . 

- ومنها : ما یبتدی واضعه القول فيه دون اعتماد على مصدر معین . 

وإذا نظرنا في واقع المختصراتِ الثلائة محل الدراسة نجد أن «مختصر 
المنتهی» وامنهاج الوصول» يُلحقان بالضرب الاول» بینما GAL‏ جمع الجوامع 

وذلك أن «مختصر المنتهی» EA‏ الوصول والأمل» لابن 
الحاجب نفسه» وابن الحاجب فى مختصریه in‏ امتدادّا لمدرسة الامديی 
فمختصر المنتهى فى Սո»‏ آمره ՀՀ:‏ من «الاحکام» lew «se‏ بعت 
ԱՆՀ: „Er‏ ذلك. 

ԿՆ‏ «منهاج الوصول» فهو امتدادٌ لمدرسة الرازي» إذ إنه مستمّد من 
«محصوله!» وسیأتی بحث ما )13 كان استمداذه منه استمدادا مباشرا أو بوساطة 

ولم یصرخ ابن الحاجب ولا البيضاوي في مختصریهما بالاعتماد على 
کتاب معين» ولا عنونا کتابیهما بما يفيد ذلك» وإنما GLE‏ ذلك باستقراء مواذهما . 

Շն‏ «جمع الجوامع» فقد صرح السبكي في ضدره ան‏ لم يُخلصه من 
كتاب معين؛ بل جمعه من lS‏ مئة مصنفء وألمح إلى أن هذه المئة هي 
مصادرٌ شرحيه على «مختصر» ابن الحاجب و«منهاج» البيضاوي» وذلك بقوله 
في وصف مختصره : (الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يُروي ویمین المحيط 
بزبدة ما في شرحيّ على «المختصر» و«المنهاج» مع مزيدٍ UGS‏ 

هذا مجمل القول قى استمداد هذه المختصرات CEN‏ وفیما ւն‏ بيان 
لمفصّل القول في ذلك : 


۰/۷۲۷۵ :۱( O) 


۳۹ 


«مختصر المنتهی» لابن الحاجب 


من المستقر لدی كل من تكلم عن ابن الحاجب ومختصره آنه استمد 
مادته من «الاحکام» للآمدي» وان كان ابن الحاجب لم يذكر الآمدي անշ‏ 
في «مختصر المنتهى»» وذکره في موضع թա‏ في «المنتهی»» وذلك في مسألة 
کون العلم الحاصل عقب التواتر ضروريّاء فقد نقل فیها عن الآمدي القول 
rt‏ 

وقد كان ابن الحاجب عظیم الثناء على «الاحکام» حتی قال ابن SE‏ 
(1۸1ه): (سمعت الامام جمال الدین آبا عمرو عثمان بن آبي بكر المالكي 
المعروف بابن الحاجب یقول: ما GS‏ في أصول «այ‏ مثل کتاب سیف الدین 
الامدي «الاحکام في أصول الاأحکام»). ثم قال ابن خلکان: (ومن محبته له 
ا 


وقال القطب الشيرازي (١٠۷ه):‏ (اعلم أن السيف الآمدي BE‏ صنف 
كتابًا جامعًا في آصول الفقه claw‏ ب«الإحكام في آصول الأحكام»» ورتبها 
على قواعد. . . OLS af lg y‏ ما سبقه إلى مثله تخ caló‏ ولا لحقه مق 
Codes‏ إذ هو فى ذلك الفن کاف » وبغرض من سمت همته إلى ذروة التحقیق 


CA) انظر: منتهی الوصول والأمل‎ Ը) 
قاضي‎ մն) : نقله عنه في ضمن کلام طويل: الصفدي في الوافي بالوفیات (۲۱: ۳4۳) قائلا في آوله‎ MN 
القضاة شمس الدین ابن خلکان فى بعض تعاليقه:...). ولیس ذلك فى «وفیات الاعیان».‎ 


EN 


وافي. ثم إن ابن الحاجب اختصر هذا الکتاب على ترتيبه» وترجم مختصره 
ب«منتهى الوصول والامل في علمي الأصول والجدل». وإليه آشار بقوله: 
Lo)‏ مختصرا في آصول «աայ‏ ثم اختصر «المنتهی»). وذکر أن ابن 
العا را տեր‏ ا ی VEG‏ 

ولمّا ذکر ابن كثير في ترجمته لابن الحاجب مصنفاته قال: (ومختصر 
في أصول «այ‏ ارش Lele‏ فوائد «الاحکام» لسیف الدین الآمدي» 
وقد Fe‏ الله تعالى ¿de‏ بحفظه وجمعت كراريس في الكلام على ما أودعه فيه 
و الا «նա Ման‏ وا Gy‏ 

aaa! التصنیف في آصول‎ այա تعرّض ابن خلدون (۸۰۸ه)‎ y 
وتحدث عن «المحصول» للرازي و«الإحكام» للآمدي قال: (وأما كتاب‎ 
الإحكام للآمدي  وهو أكثر تحقيقًا في المسائل - فلخصه أبو عمر بن‎ 
الحاجب في كتابه المعروف ب«المختصر الكبير»» ثم اختصره في كتاب آخر‎ 
أهل المشرق والمغرب بمطالعته وشرحه» وحصلت‎ sey تداوله طلبة العلم»‎ 
. هذه المختصرات)‎ Fall زبدة طريقة المتكلّمين في هذا‎ 

فهذه بعض نصوص العلماء» Oly‏ اختلفت عباراتهم في الإبانة عن ذلك. 

وابن الحاجب وان كان اختصر «حکام» الآمدي» واستوعب في 
مختصره այլք Tle‏ = فلم يكن في ذلك بمثابة التابع فحسب؛ بل تصرّف في 
عبارة الأصل» (Թ,‏ وأخر» ورجح خلاف ما فيه» حتى Sle‏ بذلك كالكتاب 
امد رسكن او ցն‏ اس ای لما كان ERES‏ 
ابن الحاجب في عنوانه التصريح بكونه مختصّرًا لكتاب الامدي. 

ها عا ای ی a‏ این Sa, Seal‏ سا إلى 
جنب مع «الاحکام» للامدي» وذلك بقوله: (... الأصول الثلاثة المعتمدة 


)( شرح المختصر (۱: ۱۰ - ۱۱). 


9( البداية والنهاية (۱۷: ۳۰۲). 
ատի (9‏ (۲: ۲۲۵). 


EY 


في فن الاصول» وهي: «المحصول» للامام واالاحکام» للآمديء 
و«المختصر» لابن الحاجب و . 

Fe‏ علی ذلك قول ابن will‏ الیمانی (۵۸6۰): (کتاب السیف الامدي 
هو آصل کتاب ابن الحاجب؛ ولیس في کتاب ابن الحاجب الا ما في كتاب 
ال ss‏ المنتهی» هو ata.‏ كنات «لاحکام؛ 
لسیف الدین الأمدي» ولیس لابن الحاجب فيه شيء غير حسن الترتیب 
: 

غير أن هذا القول منه Glows‏ لواقع الکتابین» فاذا ما Սս‏ بين 
«الإحكام» للامدي واالمختصر» لابن الحاجب نجد اب الحاجب فارق الامدي 
من نواح متعددة وتصرّف في مادته على آنحاء متنوعة تجعل للمختصر .511 
whee‏ 


من آوجه تصرف ابن الحاجب فى (المختصرا: 

لیس من 355 هذا الکتاب الافاضة فى بیان مدی تصرف المختصرات 
الثلاثة فى أصولهاء فان a‏ ذلك والكشفت عنه بشواهده يستحق أن یفرد 
بدراسة مستقلة» غير 7 أجتزی هنا بذکر ժա‏ لکل وجه من آوجه التصرّف 
յաջ‏ به إلى إثبات أصل وجه التصرّف. فمن تلك الأوجه: 
١‏ - الصياغة: 

من ذلك مخالفته للآمدي في ترجمة مسألة العطف على cold!‏ وذلك أن 
الآمدي قال في ترجمتها: (العطف على العام هل يوجب العموم في 


անչ Ը)‏ الوصول )416 .ՈՀՎ-‏ قال الأبناسي: (قوله: «المعتمدة» أي: عند المتأخرين» لكونهم 
هذیوا ونقحوا كتب المتقدمين» فلهم الفضلُ بالسبق والترتيب والتفصيل والتبویب) الفوائد شرح الزوائد 
(۱: ۱۸4). 

.)۲۳۶ - ۲۳۳ :۷( العواصم والقواصم‎ (N) 

Վա (N)‏ عنه ولید الربيعي في مقدمة تحقيقه ل «نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب» ¿CD‏ ولم آجده 
dy‏ في کتب ابن الوزیر. 


Y 


المعطوف؟ اختلفوا فیه. فمنع آصحابنا من ذلك» وأوجبه آصحاب آبي 
Cre‏ 

پینما صاغ ابن الحاجب المسألة بمثالهاء فقال: (مسألةٌ: قالت الحنفية: 
مثل EVD EIS‏ مسلم بکافر» ولا ذو عهد في عهده» = معناه: PS‏ 
فيقتضي العمومٌ إلا بدلیل؛ وهو ral‏ 

وسيأتي بحث هذه الصياغة استقلالا في الفصل الثاني من الباب الثاني . 

ومنها ما գեա‏ بصياغة النقل عن الاعلام» فابن الحاجب لا يتقيد بنقل 
الآمدي؛ بل يعيد من ترکیب النقول وصیاغتها ومن الاأمثلة الکاشفة لذلك 
عرضهما لمسألة الاحتجاج բեմն‏ بعد التخصیصه: 

فقال الامدي: (اختلف القائلون بالعموم في صحة الاحتجاج به بعد 

فأثبته الفقهاء مطلقًا . 

وأنكره عیسی بن أبان gly‏ ثور ւան»‏ 

فقال البلخي: إن Gat‏ بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء = فهو 
حجة» وان Gar‏ بدليل منفصل فليس بحجة. 

وقال أبو عبد الله البصري: إن كان المخصص قد منع من تعليق الحكم 
بالاسم «բեմ‏ وأوجب تعلقه بشرط لا ینبی عنه الظاهر = لم يجز التعلق به . . 

وقال القاضي عبد الجبار: إن كان العام المخصوص بحيث لو تركنا 
وظاهره من دون التخصيص كما نمتثل ما أريد منا ونضم إليه ما لم يرد منا = 
صح الاحتجاج به. . 

ومن الناس من قال: إنه يكون حجة في أقل الجمع» ولا يكون حجة 
lad‏ زاد على ذلك)”" . 


ANAND الإحكام‎ O) 
.)۷ ۲۰-۷۰٩ :۲( (092 
VA ۱۰۷۲ :۳( الاحکام‎ )۳( 


٤ 


وأما ابن الحاجب فقال: (العام بعد التخصیص a‏ حجة. 

وقال البلخي: إن Gat‏ بمتصل . 

. عنه. . . والا فليس بحجة.‎ մա البصري: إن كان العموم‎ մեջ 

عبد الجبار: إن كان غير مفتقر إلى بیان. ۰ . 

وقیل: حجة في آقل الجمع. 

وقال gl‏ ثور: لیس aro‏ 

فهنا نری cpl‏ الحاجب آعاد ترتیب المسألة وعرض الاقوال «ԿՅ‏ ونراه 
لم يتابع الامدي في نقله؛ بل تصرف فيه بما یکون أوجرٌ عبارة Daly‏ معنّىء 
كما في al‏ قولي Gl‏ عبد الله البصري (ԲԻԾ‏ والقاضي عبد الجبار. 


Y‏ التقسيم: 
من ذلك أن الامدی كشو PS‏ المشتركة بين անտ)‏ والسنة 
والإجماع قسمّين: قسم في دلالات المنظومء وآخر في دلالات غير 

المنظوم "۰ بینما قسمها ابن الحاجب بالنظر إلى السند والمتن"*. 

هذا على مستوی آبواب الکتاب. آما de‏ مستوی المسائل الجزئية فمنه 
أن الامدي قسّم السبب إلى ما لا یستلزم في تعریفه للحکم حكمة Bel‏ عليه 
والی ما یستلزم Bel USS‏ للشرع على شرع الحکم السب ٠‏ بینما قسم 
ابن الحاجب السبب إلى وقتي ومعنوي"*. 


.)۷۲ ۰-۷۱۹ :۲( (0) 

(۲) هو آبو عبد الله الحسين بن علي البصري من آصحاب آبي هاشم الجبائي وبلغ من العلم ما لم يبلغه 
Joly‏ منهم» ذکروا ae‏ تطویله في Jbl‏ واختصاره في تدریسه على خلاف dole‏ العلماء. توفي سنة 
Gri)‏ انظر : طبقات المعتزلة لابن المرتضی (۱۰۵). 

(۳) انظر: الاحکام (۳: (MV‏ 

)0 انظر: مخصر المتهی (۱: .)۵۰٩‏ 

)0( انظر: الاحکام (۱: ۳۱۱ - ۳۱۲). 

0) انظر: مختصر المنتهی (۱: ۳۳۵ - ۳۳). وقد ذکر التاج السبكي Ob‏ تقسیم ابن الحاجب مدخول. 
انظر : رفع الحاجب (۲: ۱۲). 


go 


Y‏ الحد: 

من ذلك أن الآمدي de‏ أصول الفقه ب(أدلة «այ‏ وجهات دلالاتها 
على الأحكام الشرعية» وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة 
التفصیل). وآما ابن الحاجب فحد آصول الفقه ب(العلم بالقواعد التي 
یتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن آدلتها التفصیلیة)؟. 

وانظر بعض الاختلاف بینهما في حد الاجماع"۳ N‏ 
Oasis‏ 

وقد كانت لابن الحاجب حدوده التی بدت علیها صنعته وظهر ԿՅ‏ 
٤‏ - الاختیار: 

خالف ابن الحاجب GEV‏ في جملة من ՏՆ‏ : 

- إما باختياره غیر ما اختاره» كما فى مسألة الصحة والفساد: هل هما 
شرعیّان أو toas‏ حیث اختار الآمدي آنهما شرعيان وعذهما من lial‏ 
خطاب N‏ واختار ابن الحاجب کونهما oe‏ وقیل بتفرده في 


ذلك . 

- وإما أن يختار قولا في مسألةٍ توقّف الامدي فيهاء کمسألة وقوع 
ՕՆ: 0)‏ 
OY)‏ (۱: ۲۰۱). 


Er :۲( الاحکام‎ 4۲۷ - ٤۲١ :۱( مختصر المنتهی‎ (N) 

)0 مختصر المنتهی (۱: 141 الاحکام (AAN)‏ 

)5( مختصر المنتهی (۲: VAT‏ الاحکام (۳: ۱۰۱۲). 

(7) عقد بسام علي في کتابه: (الفکر الأصولي عند ابن الحاجب) فصلا كاملا لبیان المخالفات بين 
الاحکام للآمدي وامنتهی الوصول والأمل» - أصل المختصر الصغیر - في رسالته وبلغ بها تسعین» 
وكثيرٌ منها موجودٌ في المختصر «շոռ‏ وذکرها حسب ترتیب مسائل الأصول» وذکر في الأخیر آنها 
تندرج ضمن الحدود أو الاختیارات أو التفردات . انظرها في: (۳۱۳ - ۳۸). 

.)۲۱۷ :۱( (Դ 

.)۳۲ - ۳۳۹ :۱( CAD 
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الحقاتق الشرعية» فقد توقف الآمدي في ذلك ولم یصخح (Ed‏ وقال: (... 
وإذا Ge‏ ضعف المأخذ من الجانبین فالحق عندي في ذلك إنما هو مکان 
کل واخد من المذهبین» وأما ترجیح الواقع منهما فعسی أن یکون عند غيري 
ao‏ وأما ابن الحاجب فقد جزم بوقوعها . 
ه ‏ النقل والخلاف: 

من ذلك نقل ابن الحاجب عن المعتزلة تقسیمهم الحقائق إلى شرعية 
ir‏ ولم ينقل ذلك الآمدي بل اکتفی ե‏ إثباتهم الأسماء Pas N‏ 

ومنه ما ذکره الامدي من أنه لا يعرف خلافا في أن الاجماع east‏ 
الکتاب EI‏ ابن الحاجب فاکتفی بذکر تخصیصه لهماء ولم 
یتعرض للفي الخلاف في ذلك" . 

فده فك لراش الاعات من Ts oe‏ على أن لاتم Հանա‏ 
فى میرن Geel a ee ԱԵ‏ عن امه 
( لا حکام؛ . 

ولا يُشكل على هذا ما تقدّم من قول القطب الشيرازي (۷۱۰ه) من أن 
ابن الحاجب قد حاذی بکتابه «الاحکام» للآمدي حذو القذة «ն «մն‏ يعني 
«ԱՆ‏ أنه جاراه في ترتیبه وهیکله «ՀՆՄ‏ لا في مادته» فانه قد قال ذلك لما 
حصر ابن الحاجب آصول الفقه في المبادی والادلة السمعية والترجیح 
والاجتهاد» فقال القطب : (کما انحصر في «الاحکام» فیها؛ SY‏ حاذی als‏ 
بكتابه حذو القذة GAL‏ ويشهد لهذا قوله قبلا: (ثم إن ابن الحاجب 


AVY :۱( O 

AYE :۱( O 

(vey - ۲۶۱ :۱( انظر:‎ )۳( 

(VET ۱8۵ :۱( انظر:‎ )8( 

.)۱۲۵۹ :۳( (o) 

() انظر: (۳: ۰۱۲۹۹ ولعل ذلك لثبوت «ՅԱ.‏ فقد كي الخلاف فيه عن بعض الظاهرية. انظر : 
شرح تنقیح الفصول للقرافي: (۲۰۲). 

.)۱۱- ۱۰ :۱( 0 


۷ 


اختصر هذا الکتاب على Mass‏ 


مختصر ابن الحاجب بين «الاحکام» للامدي ومختصره «منتهی السول» : 

ե)‏ تقرّر ما مضی فتجدر الاشارة إلى قضية متعلقة باستفادة ابن الحاجب 
من الآمدي» وهی ما زعمه بعض المعاصرین - وأنا أشير هنا تحدیدا إلى أ. 
د. حسن الشافعي - من أن ابن الحاجب لم يختصر «الاحکام) للآمدي» وإِنّما 
اختصر «منتهى السول» - وهو مختصر الامدي لكتابه «الإحكام» -» وذلك بقوله 
في سياق ذكره لتلامیذ ابن الامدي: (ومن تلاميذه أيضًا: ابن الحاجب؛ 
ծաթ‏ بن عمر بن آبی بکر المتوفی AED Ճա‏ الذي اختصر كنات 
الآمدي «منتهی السول والامل» في مختصر مشهور كان له شأن کبیر فیما بعد 
في تاريخ التأليف في علم «ԱՆ A‏ في ԵԹՄ»‏ 

وهذا الذي ذکره مما تفرد به» فلم آره لغيره» كما تفرد في عده ابنّ 
الحاجب من تلامیذ الامدي» وهو ما لم آره مذكورًا عند أحد ممن ترجم 
للمدي oily‏ الحاجب"*. 

وواقعٌ الکتابین يشهد ob‏ ابن الحاجب إنما dete!‏ مختصره من 
«لاحکام»» ودلیل ذلك أن في «الاحکام» «թնչ‏ على «منتهی السول» نجدها 
في مختصر ابن الحاجب. وفي هذا ما يدل على أن ابن الحاجب يستمد مادته 
من الأصل لا المختصر. ومن أمثلة ذلك: 
١‏ مسألة إجماع أهل البيت: 

قال الآمدي في «الإحكام»: (لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل 
البیت مع مخالفة غيرهم لهمء BIE‏ للشيعة)”” . 


.)۱۰ :۱( 0) 

9( الامدي آراژه الكلامية VY)‏ 

LAY «ՄՅ անմ انظر: المصدر‎ 67 

423 وقد تبعه فى الأمرين جميعًا بعض الباحثين» ك أ. د. على العميرينى فى مقدمة تحقيقه لكتاب 
«الجدل» للآمدي (۰۱۸ (YY‏ د. dor}‏ الحسنات في «منهج الإمام الريك 3 أصول الفقه» (۱۳۵). 

.)۵6۸ :۲( (0) 


1۸ 


وقال في «منتهی السول»: Gal)‏ الكل على أن اجماع آهل البیت لا 
يكون حجة مع مخالفة Ed a‏ ولم يذكر خلاف الشيعة ւ‏ 

وقال ابن الحاجب في مختصره: Y)‏ ينعقد الإجماع بأهل البيت 
وحدهمء BIE‏ للشيعة) . 

فما ذکره ابن الحاجب من خلاف الشيعة موجود في (الاحکام» دون 
(منتهی السول). 
۲ - مسألة صيغة الامر: 

والبحث هنا متصل - کسابقه յն.‏ عن الشیعت فقد نقل الامدي عن 
الشيعة في «الاحکام» قولهم بأن الامر مشترك بين الوجوب والندب 
ارك پینما نقل عنهم في «منتهی السول» آنه مشترك بين الوجوب 
والندب **. وتبع ابن الحاجب الآمدي في «الإحكام» E‏ التهدید» 
فقال : (الشیعة: مشترك بين BIS‏ والتهدید)"۳. 


۳ - مسألة عموم المفهوم: 

قال الامدي في «الاحکام»: (اختلفوا في دلالة المفهوم تفریعا على 
القول به هل لها عموم أو لا؟). إلى أن قال: (إنما الخلاف في عموم 
المفهوم بالنسبة إلى صورة السکوت. ولا شك أن حاصل النزاع فيه آیل إلى 
այ|‏ . فان من قال بکونه Ele‏ بالنسبة إليهما إنما يريد به ثبوت الحکم به في 
جمیعها لا IVIL‏ اللفظية» وذلك مما لا خلاف فيه بين القائلین بالمفهوم. 

ومن نفی العموم كالغزالي فلم يرد به أن الحکم لم یثبت به في جمیع 
صور السكوت إذ هو خلاف الفرض» وانما أراد نفي ثبوته مستندًا إلى الدلالة 
اللفظية» وذلك مما لا يخالف فيه القائل بعموم المفهوم. 


CD 0 

ՕՀ mM 
.)٩۱۵ :۲( انظر:‎ 09 
.)۱۰۱( (8) 

.)15۶ :۱( (o) 
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BE مفهوم المخالفة كما في نفي الزكاة عن المعلوفة من تنصیصه‎ ul, 
اللفظ فيه غير عام‎ A على وجوب الزكاة في الغنم السائم فلا‎ 
بمنطوقه للصورتین ولا بمفهومه وانما النزاع في عمومه بالنسبة إلى جمیع‎ 
فيه آيل إلى اللفظ كما سبق في مفهوم‎ Լայ صور السكوت» وحاصل النزاع‎ 
امک‎ 

وقال في «منتهی السول»: «القائلون بالمفهوم اختلفوا: هل له عموم 
بالنسبة إلى صورة السکوت pl‏ لا؟ 

والحق في ذلك أن یقال: دلالة المفهوم على الحکم في صورة السکوت 
نما توصف بالعموم OF‏ لو تناولت غيرهاء وغیرها لیس غير صورة النطق؛ 
والحکم DU Կտ‏ بدلالة النطق دون دلالة المفهوم» فلا عموم US‏ 

وقال ابن الحاجب في مختصره: (الخلاف في أن المفهوم له عموم - 
لا يتحقق؛ OV‏ مفهومي الموافقة والمخالفة عام فیما سوی المنطوق ca‏ ولا 
یختلفون فيه . ومن نفی العموم كالغزالي آراد أن العموم لم یثبت بالمنطوق به 
ولا فون “ata‏ 
شواهد ذلك في هذا السياق ذكره للغزالي الذي لم يرد له ذكر في «منتهی 
السول». 


4 - مسألة الترجیح بكثرة الرواة: 

قال الآمدي في «الإحكام» في ضمن المرجحات العائدة إلى نفس 
الراوي: of)‏ تکون رواة آحدهما آکثر من رواة EV‏ فما رواد AST‏ یکون 
be LEE.‏ للكرخي؛ «Գ‏ یکون آغلب على OCS‏ 


.)۱۱۲۷ - ۱۱۲۲ O) 
.)۱۳۰( (9 

.)۷۵٩۹- ۷۰۸ :۲( )۳( 
ՇԱՄ: CO 


وقال فى «منتهی السول»: (... فأما ما یعود إلى نفس الراوي ծն‏ 
تکون رواة أحد الحديثين ES‏ ثم سرد بقية المرجحات بلا إشارة 
للخلاف . 


وقال ابن الحاجب في مختصره : (الاول: كثرة الرواة» لقوة الظن› 
OCS SU Be‏ 


فما ذکره ابن الحاجب من خلاف الكرخي موجود في (LSE Y‏ دون 
(منتهی السول». 

هذه آرسة ات he ԱՏՆ». աա աա‏ على 
«الإحكام»» وغيرها من الشواهد كثير. 


ويلوح لي أن مصدر هذا الوهم الاغترارٌ باسم مختصر ابن الحاجب» 
وما بين عنوان مختصر الامدي وعنوان المختصر الكبير لابن الحاجب من 
تشاب فان اسم مختصر الامدي «منتهی السول» واسم مختصر ابن الحاجب 
الکبیر «منتهی الوصول والامل» claws‏ بعضهم : «منتهى السول والأمل»» 
فبینهما تشابه ظاهر. ثم إن ابن الحاجب لما اختصر منتهاه سماه: (مختصر 
A‏ آنه مختصرٌ لمختصر الآمدي. 

ومما يدل على ذلك أن الدکتور حسئا Sd‏ زيادة على زعمه المتقدم أن 
ابن الحاجب اختصر بكتابه Gals‏ للآمدي» فقال: (قد جمع ابن الحاجب بين 
كتابي الآمدي: «منتهى السول في علم pe‏ و«غاية الأمل في علم 
ngs li‏ هما تشرد به:الدکفور «ՆՅ‏ ولس sei‏ اعد 
قبله؛ ولا ری ذلك إلا ՄԱ:‏ مجردا ace‏ لعنوان atten‏ ابن Հ.-Ն.‏ 
«مختصر منتهی السول والامل في علمي الاصول والجدل». 


AR CN) 
(Հ: MN 
(V4) الامدي وآراژه الكلامية‎ (5 


اه 


بين مختصرّي ابن الحاجب. الصغیر و الکبیر : 

بقي بعد ما تقدم أن أشير لطبيعة اختصار ابن الحاجب مختصره الكبير 
«المنتهی» في مختصره الصغير» فأقول: 

قد ذکر القطب الشيرازي oT‏ ابن الحاجب اختصر «المنتهی» ob)‏ حذف 
منه قريبًا من «(այ‏ وقد ترگز هذا المحذوف في : 

١‏ حذف التعریفات اللغوية والشرعية لبعض الاصطلاحات الأصولية» 
وکذلك اقتصاره فى بعض الاصطلاحات على تعریف واحد Նա‏ كان یذکر 
لها التعريفين والثلاثة في «المختصر الكبير) . 

۲ - عدم ذكر أدلة بعض المسائل» أو ذكر مناقشتهاء أو حذف بعض 
ذلك. 

. عدم ذكر بعض التفصيلات والقيود المتعلقة ببعض المسائل‎ Y 

«JoY plo عدم التعرض لبعض المباحث الأصولية» كموضوع‎ - ٤ 
وبيان ما تتوقف عليه دلالة المعجزة. والفرق بين النهي عن الصلاة في‎ 
وحكم من أنكر‎ ԿՏԱՍ المغصوب وصوم يوم النحرء وتكليف المخطی‎ 
OBL إجماعًا ظنياء وإجماع الأمم‎ 

هذا فيما يتعلق بما حذفه. այչ‏ زاد في الصغير ما لم يذكره في الکبیر؛ 
كزيادته قيا في مسألة تواتر القراءات السبع» وأن ذلك فيما ليس من قبيل 
الآداء. 

وربما اختلف اختیاره في الکتابین» كما في مسالة نا إذا آفتی واحد ولم 
ينتشر ولم یعرف له مخالف» فقد جزم في «المنتهی» أنه لیس بحجة» bly‏ في 
«المختصر» فحصر «Ն‏ في «չտ‏ حجة أو إجماعًاء وفي مسألة ما إذا آخبر 
Joly‏ بخبر عن آمر محسوس بين يدي جماعة عظيمة وسکتوا عن تکذیبه ذکر 


(۲) استفدت هذه الأمور الاربعة وأمثلتها من: آبحاث فى أصول الفقه ل أ. د. عبد اللطیف الصرامي 
(۰)4۸۸ ومن مقدمة تحقیقه لشرح القطب الشيرازي (۱: ۲۵). 


o۲ 


فى المنتهی أن ذلك لا يدل قطعًا على صدقه Lely‏ فى المختصر فذکر أنه 
Gols‏ قطعًا չայ‏ | 

وربما 55 اختیاره في (المنتهی» دون «المختصر». کقوله ee‏ «المنتهى) : 
(الأمران المتعاقبان [بامتمائلین ولا مانع عادة من التکرار من تعريف أو غیره 
والثاني غير معطوف» مثل: صل رکعتین = معمول بهما Ա»‏ وقال آبو 
الحسین بالوقف. لنا: . . .). بینما قال في «المختصر»: (الأمران المتعاقبان 
بمتمائلین ولا مانع عادة من التکرار من تعريف أو غیره» والثاني غير معطوف؛ 
مثل: صل رکعتین صل رکعتین = قیل: معمول بهما. وقیل: تأکید. وقیل 
PC SL‏ ذکر وليل الاو والثاني ولم یعلق بشي. 

ففي «المنتهی» جزم بأنه يعمل بهما «Աշ‏ وأطلق الخلاف في 
«المختصرا աջ‏ في مثل هذا إن كان ա‏ رجوعًا منه Ue‏ جزم OY իա‏ 

وربما وقع العکس؛ فيطلق الخلاف في Կազ ՀՐԱ‏ ويجزم به في 
(المختصرا كما في مسألة کون المكروه Ազա‏ مكلفا به» فقد جزم في 
الخو IE‏ الکو فقو Sa‏ ولم یصرح 
ՆՆ OIL‏ فی «المنتهی» فذکر الخلاف بقوله: ՀԱԼ)‏ فی 5« مھا 
erp OCG Աա we‏ ۱ 

ومما یمکن التماسه من ظواهر الفرق بين الکتابین: اختلاف الصیاغت 
ls‏ اختلفت عبارة ابن الحاجب عن المسألة فى «այր»‏ ومن ذلك قوله 
في «المنتهی»: (اعلم أن الذکر النفسي إما ان بیان անա,‏ تفیش 


.)۲۹۵ - ۲۹۳( انظر: الفكر الأصولي عند ابن الحاجب‎ Ը) 


AD mM 
CU) 
(re :۱( (8) 


...( قال الأصفهاني:‎ Wy وان أشار إليه بقوله: (کالمندوب). وکان قد ذکر الخلاف في المندوب.‎ o) 
وبهذا المعنی یکون الخلاف في کون المکروه منهيًا عنه» غير مكلف» کالخلاف في المندوب في کونه‎ 
.)۳۹۷ :۱( ولا يخفى وجه الکلام في الطرفین تزييقًا واختيارًا) بیان المختصر‎ WS مأمورا به‎ 

.)۳۹( CY) 


or 


بوجه. UC‏ بینما قال في «المختصر»: (اعلم أن ما عنه الذکر الحكمي اما 
Pl‏ فعبّر في «المنتهی» بالنفسي. ԵՍ‏ في «المختصر) فعبّر 
بالحكمي . 

وقد استفاد شرّاح المختصر من «المنتهی» في حل بعض ԿԵԼ»‏ ولا 
سیما القطب الشيرازي» فانه (یربط «المختصر» بأصله «منتهی [الوصول]!. 
فقلما یشرح جزئيةً من «المختصر» الا ویذکر نضّها من «المنتهى»» ولا سیما 
في حال الاختلاف بينهماء أو الإشكال» أو اشتمال أحدهما على زيادة لم 


SCAN a ան 
(A) (0) 
)۲۰۲ :۱( (09 


)1( من مقدمة تحقیق أ. د. عبد اللطیف الصرامي لشرح الشيرازي (۱: ۷۷). وانظر مثالا لاستفادة التاج 
السبكي من المنتهی في شرحه للمختصر (8 : Զո‏ 


og 


«منهاج الوصول, للبيضاوي 


البيضاوي كما تقدَّم աա‏ امتدادًا لمدرسة الرازي» وهو من حلاس «ՀՏ‏ 
cle անտես)‏ كما هيت الاشازة إلى شرح لجل من AS‏ 

وهو في «المنهاج) us‏ عن مدرسة الرازي الأصولية» كما قال التاج 
السبكي في إثر بحثه لإحدى مسائل «المنهاج»: (... Lely‏ صاحب الكتاب 
فون شاب الامام OE‏ 

ولذلك یوضخ الشراح أحيانًا ما في «المنهاج» بكلام الرازي في 
«المحصول»» كما في مسألة معنى الباء» حيث قال الإسنوي: (هذه المسألة 
تتضح بكلام «المحصول»» IS վան‏ 

وقد أكثر التاج السبكي من النقل عن الرازي في شرحه على «المنهاج» 
حيث بلغت المواضع التي صرح فيها به ա‏ من (E10)‏ موضعًاء وما ذلك 
إلا OY‏ «المحصول» هو مبتدأ مختصر «المنهاج»» وذلك بخلاف صنيعه في 
شرحه على مختصر ابن الحاجب حيث لم يذكر الرازي فيه إلا في قريب من 
ee (466)‏ 

والبيضاوي في طبيعة تعامله مع «المحصول» لا یختلف کثیرا عن ابن 


.)4۲۷ :۲( الابهاج شرح المنهاج‎ Ը) 

9( نهاية السول (۱: TEV‏ 

(۳) انظر إحصاء ذلك في: منهج الامام تاج الدين السبكي في آصول الفقه ل د. أحمد الحسنات (۰۱۱۸ 
¿oy‏ 


00 


الحاجب في تعامله مع «الاحکام!۰ اد لم يكن في تعامله معه بمثابة التابع 
لم يستمد مادته من الأصل «المحصول» مباشرة؛ بل جعل مركز عمله dol‏ 
مختصراته وهو ele!‏ من المحصول» u‏ الدين الأرعوئ» فاعتمد عليه 
فى غالب استمداده من «المحصول». ولذلك قال الاسنوي մ)‏ شرحه 
ل«المنهاج»: (اعلم أن المصنف BB‏ آخذ «ԱՏ‏ من «الحاصل» للفاضل 
تاج الدین الأرموي» و«الحاصل» آخذه مصنفه من «المحصول» للامام 
فخر ամի‏ 

وقال التاج السبكي عن البيضاوي: «թ‏ كثيرًا ما يتبع OU foaled‏ 

وفي کثیر من المسائل ينض A‏ - ولا سیما التاج السبكي والاسنوي - 
was Je‏ للحاضل SO‏ 

وخلافا لابن الحاجب الذي لم یصرح بالآمدي مات فی مختصره 
الصغير Ob‏ البيضاوي ذكر الرازي في خمسة مواضع من OU ea‏ منها 
قوله: (الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء. 
محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن آبي هريرة. وتوقف الشيخ 
والصيرفي» وفسّره - يعني : الوقت  PLY‏ بعدم الحکم. والأولى أن Sets‏ 
عدم a!‏ 

ثم ان هذا الموضع يشهد Ob‏ البيضاوي في اختصاره كان معتمدًا على 
«الحاصل»» وذلك أن الرازي لم يفسر الوقف بعدم الحكم؛ بل فسره la‏ 
اختاره البيضاوي ورجحه من أنه عدم العلم بالحکم؛ ولکن البيضاوي لما رأى 


.)۵ :۱( نهاية السول‎ (U 

(EIN الإبهاج‎ )۲( 

(۳) انظر على سبیل المثال: الابهاج (۲: ۰۱۹۲ ۳: ۰1۲ : ۰۱۳۱۵ نهاية السول (۱: ۰۱5۷ ۰۲۱۱ 
(rar ۷۲‏ 

.)۲۱۲ ۰۲۰۹ ۰۱۷۵ ۰۱۵۲ 447, (ց 

(VEY VE) Թ 


كه 
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صاحب «الحاصل» يقول: (التوقف مرةً یمسر UL‏ لا ندري الحکم. :87 بعدم 
الحكم» وهو BB = MG‏ أن ما رجّحه الأرموي هو ما اختاره الرازي» 
فنسبه إليه» ولذلك قال الإسنوي: (لعل الذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو 
صاحب «الحاصل»)۳. وقال التاج السبكي: قال: Ն)‏ نقله المصنف عن 
الامام لیس بجید) ثم قال: (قلت : الظاهر أنه asl‏ صاحب «الحاصل» Es‏ 
قال فيه: التوقف مرة YUL «ե‏ ندري cp Sed!‏ ومرة بعدم الحکم؛ وهو 
الحق. Shy‏ أن صاحب «الحاصل» اتبع الامام على عادته» فنسب اختیار هذا 
القول إلى POLY‏ 


e 


: (المنهاج» ل«الحاصل»‎ Las 

تبعیته له على و جهین : 

- إِمّا في آمر لم یذکره الرازي ولکن التاج الأرموي ذکره فیتبعه 
البيضاوي : 

كما في ثالث مسائل العام من «المحصول» حيث فرق الرازي فیها بين 
العام والمطلق واسم «ամ‏ فأتى الأرموي في «الحاصل» وزاد 253 المعرفة 
ԱՏ OPES‏ في E‏ الأرمري» فتبعهما 
البيضاوي» وعن ذلك قال الاسنوي: (هذان القسمان - يعني : النکرة والمعرفة - 
لم La si‏ الامام؛ بل ذکرهما صاحب الحاصل وصاحب التحصيل» فتبعهما 
een,‏ 


ومن ذلك أن البيضاوي قال فیما یقبل التخصیص : (الثالث: مفهوم 


(۱) الحاصل من المحصول (۱: ۵۸). 
ale (1)‏ السول (۱: OYE‏ 

(9) الابهاج (۲: ۳۸۰ (FAT‏ 
)0 المحصول (۱: 9۲۱). 

)۲۰۲ :۲( (o) 

ՕՀ :۱( CY 

CELA :۱( نهاية السول‎ (Դ 


oy 


المخالفة» Ja‏ بدلیل راجح)"*. فاشترط في الدلیل المخصّص لمفهوم 
المخالفة أن یکون ¿Lily‏ وهو ما نراه مذكورًا فى «الحاصل» دون 
(المحصول». فقد قال الرازي: GUL)‏ مفهوم المخالفت فانه يفيد في 
المسکوت عنه انتفاء مثل حکم المذکور ویجوز أن تقوم الدلالة على ثبوت 
مثل حکم المذکور لبعض المسکوت عنه). فلم یتعرض لهذا الشرط. وأما 
الأرموي في «الحاصل» فقال : (ثالثها: مفهوم المخالفت وهو یقبل التخصیص 
عند دليل راجح على المفهوم)۳. 

وعن ذلك قال التاج السبكي: (شرط المصنف تبعًا لصاحب «الحاصل» 
في هذا القسم أن يكون المخصّصٌ راجحًاء وهو شرظ لم يذكره الامام 
والظاهر عدم اشتراطه)“. 

- أو في آمر ذکره الرازي؛ وخالفه الأرموي في «الحاصل». فیتبع 
البيضاويٌ «الحاصل) دون «المحصول) : 

كما في de‏ أصول «ամ‏ حيث تبع البيضاوي فيه «الحاصل»» Jad‏ 
أصول «այ‏ ب: (معرفة آصول الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال 
المستفيد) . ويسجل ذلك التاج السبكي فيقول: (هذه العبارة بعينها عبارة 
تاج الدين الأرموي في «الحاصل»). وهذا الحد خلاف ما Se‏ به الرازي 
أصول الفقه حيث قال: (أصول الفقه عبارة عن: مجموع طرق الفقه على 
سبيل OLY‏ وكيفية الاستدلال بهاء وكيفية حال المستدل le‏ وقريبٌ 
منه ما حدّه به في «التحصيل)”” . 


(Ց (A) 

COVA :۱( المحصول‎ (9 

FIN) 05 

.)۱۳۱۵ :٤( الابهاج‎ (E) 

.)۱۳۰( (o) 

.)۲۱ :۲( أصول الفقه في الحاصل‎ de الابهاج (۲: ۵ وانظر‎ Թ 
REN 00 

.) 158 :۱( انظر:‎ (AD 
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ومن ذلك أن الرازي في ode‏ للواجب اعتمد ما حدّه به القاضي بقوله: 
Լ)‏ يدم تارکه شرعًا على بعض الوجوه)"» وتبعه على ذلك صاحب 
«التحصیل»"۳۳. ԵՆ‏ صاحب «الحاصل» dad‏ بقوله : (الواجب هو الذي یذم 
شرعًا تارکه مطلقًا) . ման‏ قوله: (مطلقّا) بقول القاضي: (علی بعض 
الوجوه) وتبعه البيضاوي**. قال الاسنوي: (... وعجر عنه الامام في 
«المحصول» واالمنتخب بقوله: على بعض cope‏ وتبعه صاحب 
«التحصيل»» لکن صاحب «الحاصل» آبدله بقوله: مطلقا. فتبعه المصنف. 
وهو أحسن من عبارة OLY‏ 


ومن ذلك OT La‏ الرازي غد من المرجحات الراجعة إلى ورود الخبر 
ol)‏ تکون حادثةٌ كان الرسول Bley ՅՑ‏ فيها زجرا لهم عن العادات القديمةء 
ثم خفف فیها نوع تخفيف» فیرجح التخفیف على التغلیظ ؛ لأنه (eb bi‏ 
ثم قال: (ومذا Ore‏ ثم إن الأرموي في «الحاصل» ذکر هذا ¿El‏ 
ولم ینقل عن الرازي تضعیفه؛ بل قال: (ولقائل أن یقول: التغليظ متقدم) . 
فجاء البيضاوي la‏ له جازمّا برجحان المتضمن للتخفیف دون إشارة للقول 
“an‏ 
خر . 
ومن ذلك أن الرازي في مسألة عطف الخاص على العام فرض فیها الخلاف 


(۱) انظر: المحصول (۱: .)۷١‏ قال الاسنوي: ԱԹ)‏ الرسم نقله في المحصول عن اختیار القاضي أبي 
بكرء ولم یصرح فيه باختیاره. نع صرح ՀԱՆ‏ في «المنتخب؟». فقال: إنه الصحیح من الرسوم») 
نهاية السول (۱: ٤٥0‏ -55). 

.)۱۷۲ :۱( (09 

.)۲۸ :۲( 5 

(8) انظر: المنهاج (۱۳۲). 

.)4۸ :۱( نهاية السول‎ (o) 

(5) المحصول (۳: ۱۶۰۸ -۱8۰۹). 

(۷) الحاصل (۳: (YEA‏ ونحوه في التحصیل (۲: ՕՂ‏ 

.)۲۲۸( انظر: المنهاج‎ (A) 
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مع الحنفية”» وتبعه في ill‏ بينما عزاه في «الحاصل؟ إلى بعض 
ا EN, er‏ 

ومنها مسألة: الواجب لا يجوز تركه» فقد فرض البيضاوي الخلاف فيها 
مع الكعبي”*' Շեկոն‏ تبعًا لالحاصل» حيث قال: (الواجب لا يجوز 
تركهء خلافًا للكعبي والفقهاء)۳. بینما فرض الرازي الخلاف فيها مع الكعبي 
وکثیر من «չկա‏ وتبعه في as‏ قال الاسنوي: (قوله: وقالت 
الفقهاء. هي عبارة صاحب «الحاصل». والصواب عبارة الامام في 
(المحصول» و«المنتخب». ab‏ قال: وقال ՀՏ‏ من lern;‏ ولم يشر 
التاج السبكي لهذا الخلاف في حكاية الخلاف؛ بل فسّر ما في المنهاج بما 
ت ال 

ومنها مسألة: تكليف الكفار بالفروع» فقد آقام البيضاوي الخلاف فيها 
مع المعتزلة تبعًا لصاحب «الحاصل» بينما الرازي حكى فيه الخلاف مع 
الحنفية» وحكى عن المعتزلة موافقتهم لأكثر all‏ وعن ذلك قال 
الإسنوي: (عزاه في «المنهاج» إلى المعتزلة cla)‏ تبعًا لصاحب «الحاصل»» 
فإنه نقله عنهم في آول المسألة وفي آخرهاء وهو عکس ما في المحصول. 


Vor :۱( 0) 

CEO). CY) 

(VI :۲( 09 

.)۱۸۱( (8) 

Թ)‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمد البلخي؛ المشهور بالكعيي» من کبار علماء المعتزلة» من 
وهو من معتزلة بغداد» من مصنفاته: «عیون المسائل» وله کتاب في التفسیر. توفي سنة ԶՈՂ)‏ 
طبقات المعتزلة لابن المرتضی (۸۸). ۱ 

.)۱۳۹( )5( 

.)۲۱۳ :۱( 7 

.)11۷ :۱( (A) 

.)۳۱۳ :۱( A) 

.)۱۲۲ :۱( نهاية السول‎ O) 

(POA :۲( الابهاج‎ Ըն 

(۱۲) انظر: المحصول (۳۹۹/۲/۱). 


وقد وقع في بعض النسخ: ÓN‏ للحنفیة!. وهو من اصلاح CS‏ 

هذه بعض الشواهد الدالة على أن البيضاوي جعل «الحاصل» مركرٌ 
اعتماده في չա‏ مختصره ولا يعني ذلك أنه لم يستفد من «المحصول» استفادة 
co tl‏ فالبحث هنا في أصل استمداده» وإلا فالجزم بأنه جمع مادة مختصره 
من «الحاصل» فحسب دون مباشرة الاستفادة من «المحصول» يحتاج إلى 
استقراء لكل مسائله» ولم أقف حتى الآن على مسألة منهاجيّة مذكورة في 
«المحصول» دون «الحاصل» لأستطيع من خلالها إثبات استفادته من 
«المحصول» مباشرة ۳" وقد تقدم النقل عن السبكي في أن البيضاوي استفاد 
«كثيرًا» من «الحاصل!» مما قد يشير إلى استفادته من غيره في غير هذا الكثير. 


من أوجه تصرّف البيضاوي في «المنهاج : 

تقدمت الإشارة إلى أن البيضاوي وان كان ينهل من «المحصول» - 
ومختصره «الحاصل» على سبيل الخصوص - إلا أن له مع ذلك تصرفا 
واختيارًا» ولم يكن في اختصاره ممن يقتصر على مجرد الحذف لبعض 
المسائل والاسقاط لبعض الدلائل؛ بل كان له تصرف في ترتيب مادة الأصل 
الذي يستمد منه» وعرضها وغير ذلك من الأوجه الآتى re‏ وإن كان 
من أصغر مختصرات (pares)‏ حجمّا إذا ما قيس ب«الحاصل» 


.)١5ا/‎ :۱( نهاية السول‎ O) 

(N)‏ هذاء وقد قال د. أحمد الحسنات عن «الحاصل» و«التحصيل»: լե)‏ هذان الكتابان مدار الأصوليين 
حتى جاء القاضي pol‏ الدين البيضاوي» فأخذ زبدة ما في هذين الكتابين مع بعض زيادات عليهما من 
أصلهما «المحصول» - وان كان أكثر اعتماده في الأخذ على OLS‏ «الحاصل» ‏ في «ՆՏ‏ «منهاج 
الوصول إلى علم الأصول») منهج الإمام السبكي في أصول «այ‏ )110 ولعله أخذ ذلك من قول 
ابن خلدون بعد أن ذكر «الحاصل» و«التحصيل»: (اقتطف شهاب الدين القرافي منها مقدمات وقواعد 
في كتاب صغير سماه «التنقيحات»» وكذلك فعل البيضاوي في OLS‏ «المنهاج)) المقدمة (۲: AVVO‏ 
وقال د. جلال الدين عبد الرحمن: (من خلال دراستي للمنهاج وقفت على أن القاضي ناصر الدين 
البيضاوي لم يأخذ منهاجه من «الحاصل» «ետ‏ وإنما اعتمد أيضًا على «التحصيل» و«المحصول)» 
وزاد علیها تقاریر من عنده ES‏ ما جاءت مخالفة لاراء من Ն-ն‏ عنهم ویستمد من کتبهم؛ فجاء 
منهاجه ՁԱ‏ في الحسن» ونهاية في الکمال» مما جعل الناس یجدون فيه الغنية عن غیره) القاضي 
ناصر الدین البيضاوي وأثره في آصول الفقه (۳۳۲). 


ՎՀ 


وهالتحصیل». الا أله من آکثرها Մոտ:‏ واختیازا آنا هما նն‏ على سن 
«المحصول» ولم يحيدا عنه» ونقلا عنه نقل مسطرة مع حذف Anais‏ 
ee‏ ومن أوجه dal‏ البيضاوي في algo)‏ 

۱ - الزدادة: 

las‏ زاد البيضاوي ما لا یوجد فى «المحصول» ومختصراته» وذلك 
على أنحاء» منها: | 

.١‏ زيادة في الأقسام: كما في أقسام التغيّر بين اللفظين في الاشتقاق» 
فقد ذكر في «المحصول» تسعة آنواع» ولم ha‏ لها" وتبعه على ذلك 
صاحبا «الحاصل»(۲ و«انتحصیل»* ՇՆ‏ البيضاوي فذکر «ճամ‏ وزاد علیها 
Gh.‏ فصارت الأنواع عنده եջ GE Gant‏ لها . 

ԽԱ) ۲‏ في التمثیل: کقوله في فصل «تعاض ما ա‏ بالفهم»: 
(الثامن : الاضمار مثل المجازء لاستوائهما في A‏ قال التاج 
السبكي: (اعلم of‏ هذا المثال لم یذکره الإمام» ولا صاحب «الحاصل») . 
وكذا لم يذكره صاحب «التحصيل»“ . 

*. زيادة في التقييد: كقوله في de‏ الواجب: (ويرسم الواجب بأنه الذي 
دم شرعًا تاركه قصدًا MU‏ .128 القصديّة مما زاده البيضاوي على 


)1( قال تاج الدين الأرموي في مقدمة مختصره: (لم أحذف من مسائل الكتاب YY‏ ما تكررت Wp‏ 
مباحثهاء أو eds‏ الحاجة إليهاء حتى لا ALS‏ عشرّا» واقتصرت من الدلائل على أوصحها 
وأجلاهاء ومن الاعتراضات والأجوبة على أمتنها وأقواها) الحاصل (۲: ۱۷). 

AVY ۱۷۲۱ :۱( (2 

.)۱۰۲ :۲( 0 

(KEN) 

)0( (۱6۸). وقد تعقَّب أكثر أمثلته كل من: الاسنوي في نهاية السول AN‏ 
الابهاج (۳: (OVE‏ 

.)۱۵٩۹( CY 

05 :۲( الحاصل‎ (VON :۱( الابهاج (۳: ۸9۰). وانظر: المحصول‎ (Դ 

YEO :۱( (A) 

.)۱۳۲(  )9( 
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la «المحصول»‎ 

قال التقي السبكي : (قوله : «قصدًا» Glace‏ ب«تاركه)» وهو قيدٌ ليس في 
ա/մ Թ Վկան‏ اف ان اهب We‏ ردق 
ولا يخرجه ذلك عن الوجوب» ولو لم يقل ذلك لكان الرسم مطردّا غير منعکس ؛ YY‏ 
ما PLY‏ تارکه قد یکون واجبًا بآن یت رکه سهوّا ...2 وقال الاسنوي عن هذا القید : 
)553 له في المحصول» و«المنتخب» ولا في «التحصیل» OU fos body‏ 
۲ - النقل: 

ومن ذلك أن الرازي في مسألة استغراق المستثنی منه حکی القول 
باشتراط ألا یکون المستثنی أكثر من المستثنی منه» ولم يعين e բայ‏ فقال : 
թոյն «Դ‏ الاس من AE‏ يكون کر هما gs‏ ۳ 
وأبهمه كذلك في «الحاصل» بقوله: (وشرط قومٌ:...”*". وفي التحصیل : 
«յրր‏ هيد أن لأ يكوة اک Gain‏ 

Ely‏ البيضاوي فعیّن المنقول عنهء فقال: (وشرط الحنابلة أن لا يزيد 
على النصف”". قال الاسنوي عن قول الحنابلة: (لم يتعرّض الإمام ولا 
مختصرو كلامه للنقل egos‏ 
۳ - الاختيار: 

وذلك على آحد وجهین: 

UL‏ أن یکون الخلاف مرسّلا في «المحصول» ومختصراته» فيرجُح 
البيضاوي VS‏ 


.)۱۷۲ :۱( الحاصل (۲: ۰)۲۸ التحصیل‎ CVT :۱( المحصول‎ )١( 
.)۱46 :۲( الابهاج‎ Mm 

(۳) نهاية السول (۱: EV‏ 

.)۵٩۹۵ :۱( (8) 

‚(rer :۲( (o) 

.)۳۷۲ :۱( CO) 

(VD. 

(۸) نهاية السول (۱: CESA‏ 


ՎՐ 


أو fies‏ فيها بترجیح قول فیرجح lel‏ قولا آخر. 

فمن الأول: أن الرازي حکی الخلاف فى مسألة هل كان النبی BE‏ قبل النبوة 
متعبدًا بشرع من قبله؟ ولم يرجح OR.‏ 3 «الحاصل MW‏ ودانتحصیل »۳ . 
ՆՆ‏ البيضاوي ES‏ في «المنهاج» کونه ա. or Սա»‏ 

ومن الثاني: of‏ الرازي فى مسألة العام المخصص بوعل هو ماز أو 
لا = رجّح تبعًا لأبي الحسین البصري al‏ بين المخصّص بالمّصل 
Laza ja ԱՆ: ss նն re‏ تسا 
وتبعه على ذلك صاحبا «الحاصل» و«التحصيل». وأمًا البيضاوي فخالفهی 
ورجح ٍطلاق «յտ‏ مجارّاء سواء poet‏ بمتصل أو بمنفصل”" . 

ومنه خلافه لهم في مسألة الاستثناء من النكرة» وذلك أنه قال: (معيار 
العموم جواز الاستثناء» فانه يخرج ما يجب اندراجه لولاه» وإلا لجاز من 
الجمع المنكر”". قال الاسنوي: (لم يصرح الإمام ولا أتباعه كصاحب 
a‏ بامتناع الاستثناء من النكرة؛ بل صرحوا بجوازه في غير موضع من 

OC Nall هو‎ «մյ մն egal «ն 


4 - الصیاغة: 
کقوله في بیان طرق معرفة جهة فعل النبي 88 )> فعله تعلم: اما 
a‏ آن يسوي بها ee‏ وحرف السوية لم باکر فى 


.)۷۵۷ - ۷۵۰ :۲( المحصول‎ (N) 

ETD m 

Er :۱( )۳( 

03 انظر: المنهاج (۰)۱۹۰ نهاية السول (۲: 109(¿ 
(OAs :۱( (o)‏ 

(YAA :۱( الحاصل (۲: ۰۳۳۲ التحصیل‎ )5( 
.)۱۷۰( Mm 

.)۱۷۲( (WN 

)4( كناء ولعله: (في غير موضع هذه المسألة). 
ON)‏ نهاية السول (۱: 509). 

.)۱۸۹( ON 


٤ 


(المحصول» ومختصراته . قال الاسنوي: (لم یصرح الامام ولا مختصرو کلامه 
بالتسوية. نعم» ذکروا أنه ՀՆՎ‏ أيضًا بالتخییر بين فعله وبين فعل ثبتت جهته. 
قالوا: oY‏ التخییر لا یکون بين حكمين مختلفین؛ أي: بين واجب ومندوب 
أو مندوب ومباح. ولما كان التخییر بين الفعلین على هذا التقریر تسوية 
بينهما = Ze‏ المصنف بالتسویة؛ لأنها cael‏ وهو من محاسن ANS‏ 

ومن ذلك: أن DL‏ مقدمة الواجب وانقسامه إلى ما یتوقف علیها 
وجوده شرا أو عقلا جعلها الرازي ele já‏ وجعلها صاحب «الحاصل» 
تقسيمّاء بینما جعلها البيضاوي Աա‏ 

قال التاج السبكي : (عبر PLY!‏ عن هذا tg aD‏ ووجهه أنه مندرج تحت أصل 
كلي . ووجه التعبير عنه ب«التنبيه» أن الكلام السابق نبه عليه على سبيل الإجمال) . 

وقال الاسنوي: (اعلم أن الامام fae‏ هذا فرعًاء وجعله المصنف 
تنبيهًا» وجعله صاحب «الحاصل» «աա‏ ولکل واحد وجه: 

LI‏ التقسیم فلأن مدلوله إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفت 
ووجوده هنا واضح. 

وأما التنبیه فالمراد منه ما نبه عليه المذکور قبله بطریق الاجمال وههنا 
کذلك ؛ OV‏ توقف الشيء على مقدمته آعم من کونه یتوقف علیها من جهة 
الوجود أو من جهة العلم بالوجود. اما شرغا أو عقلاء فلما لم يكن هذا 
منصوصا عليه بخصوصه. وخیف أن يغفل عنه الناظر قیل : تفطن وتنبه UN‏ 

ՆՆ‏ الفرع ol SU‏ منه أن یکون مندرجا تحت آصل كلي» وهو حاصل 
ههنا؛ OY‏ کل واحد من هذه الاقسام المستفادة من هذا التقسیم قد اندرج 
تبعت GN N‏ 


un? 
كما صنع‎ ւկ) وترتيبه‎ PLU البيضاوي الرازي في وضعه‎ WE فربما‎ 


)0 نهاية السول (۲: 1۵۱). 

)1( انظر: المحصول (۱: CATT‏ الحاصل (۲: ۰6۲۵۸ المنهاج OYA)‏ 
(۲) الابهاج (۲: ۳۱۰). 

2( نهاية السول (۱: ۱۰۲۰ - ۱۰۷). 


ذلك في فصل أحكام الحكمء աշ‏ أورد died‏ سبع مسائل» وهي مما ساقه 
الرازي في «المحصول» لكن في باب الأوامر. 
5 حكاية الخلاف: 

ی ذلك آله ال ee)‏ الكعاب NE,‏ 
الواحد. ومنع قومٌ مطلقا. ԽՍ‏ أبان فيما لم patsy‏ بمقطوع. والكرخي 
پا 

فهنا حکی الخلاف فى التخصیص بخبر الواحد سواء كان paa‏ 
الكتاب أو السته المتواترة» են‏ (المحصول» ومختصراته ففرضوا الخلاف فى 
تخصیص الکتاب بخبر الواحد. وعن ذلك قال السبكي: (هذا الخلاف gil‏ 
في تجویز تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد هل هو جار في تخصیص الستة 
المتواترة به؟ الظاهر وهو الذي صرح به في الکتاب: نعم. والمصنف وان كان 
منسوبًا في ذلك إلى التفرد عن الامام وآصحابه وغیرهم من المتأخرین فهو آتِ 
a‏ 

- الاستدلال: 

من ذلك أن الرازي في مسألة عدم جواز ترك الواجب ذکر ثلاثة آدلة 
لمن قال بوجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافرء وأجاب عنها 
بجرات واد » وتبعه على ذلك (boll Lele‏ واالتحصیل۱ > Laly‏ 
البيضاوي فذکر الدلیلین وأجاب عن کل واحد منهما بدلیل ۳ . 

هذه بعض آوجه تصرّف البيضاوي في كتابه» رفي دا على ما سيقت 
الاشارة إلبه من أن له تصر فا he‏ اسار بهما անշ ye‏ وجعلت ճեմ‏ 
¿SL‏ به. 


(WIM 

(EVO :4( الابهاج‎ MN 

CELA 1۷ IN) 07 

9( الحاصل (۲: COTE‏ التحصیل (۱: ۳۱۳). 

.)۱۲۱ :۱( السول للاسنوي‎ ale وانظر:‎ .)۱۳۹( (o) 
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رجمع الجوامع» للسيكي 


تقدّم الحدیث عن الظرف التاريخي الذي تمخض عنه «جمع الجوامع» 
والذي كان الغرض منه بیان اهتمام التاج السبكي المبکر ب«المختصر» لابن 
الحاجب و«المنهاج» للبيضاوي» ووضعه شرا غلے plage o‏ ثم ضمه زبدة 
شرحیه في متن مختصر» وقد قال في خطبة مختصره: (ونضرع اليك في منع 
الموانع عن اکمال «جمع الجوامع» الآتي من 623 الأصول بالقواعد 
القواطع» البالغ من الاحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد «ՀՍ‏ الوارد من 
زهاء مكة مصنف منهلا يروف ویمیر المحیط بزبدة ما في 2¿ على 

Mrz ۲‏ 
(المختصر) و«المنهاج» مع مزید ICE‏ 

فهذا التضی يفيدنا - lad‏ يتعلق باستمداده - أمرين: 

١‏ أنه لم يقتصر في استمداد مختصره على مصدر معين؛ بل جمع 
مادته من die‏ مصنف . 

١‏ أن مختصره يجمع տայ‏ ما في شرحيه» مع مزيد كثير» وهذا يشير 
إلى أن تلك المصنفات dt)‏ هی فی غالبها مصادر a‏ 

وإذا LL‏ صنیع السبكي في ١جمع‏ الجوامع» نجد أنه نسج مسائله a!‏ 
من خيوط «المختصر» واالمنهاج». ثم نفضَ عليه سائر ما وقف عليه في 


(VE :۱( وهي أوضح) البدر الطالع‎ «Հա وفي نسخة‎ «աթ قال الجلال المحلي: (بإفراد‎ (Ը) 
ANUN) (Թ 


“Y 


المصادر الأخرى مما ذکره في شرحیه. فهذا معنی إحاطة مختصره بزبدة ما في 
شرحیه. فانه OLY el‏ مختصره على مختصري ابن الحاجب والبيضاوي. ثم 
515 فيه خلاصة ما في شرحیه Mage‏ 

وقك նե‏ السبكي في «منع الموانع» )3,13 قد 45« منها بعض ذلك» 
«ք‏ لما oh‏ مخالفته لابن الحاجب في التعبیر عن إحدى المسائل قال: 
(... وقد كان ابن الحاجب a‏ إمامًا Մշ‏ فى الأصول «այյ‏ والنحو 
steel). «նմո Ei al ան, jo ES el calls‏ 
اجا كد տա as‏ عليه رگا ور «ն ավանը‏ فلا ی ا 
آردنا في هذا الکتاب «Յաշ‏ فأين Կ)‏ من ید المتطاول؟! Lóly‏ آردنا 
الاقتداء به والسیر على سننه رحمه الله ورضي cane‏ ما آکثر Sub‏ وآجزل 
(անն,‏ 


ففي هذا النص يصرّحٌ التاج السبکی ան‏ اقتدی cpl‏ الحاجب» وسار فى 
مختصره على سننه» وهذا ظاهرٌ إذا قاونا بینهما كما Al‏ ذلك» وهو أكثر 
تبعية لابن الحاجب منه للبيضاوي . 
المواضع» لعلمهم بأنه صدر في غالب مختصره عما فيهماء ومن أخصهم 
الزركشي في «تشنيف المسامع»» وقد Ca‏ ما فيه من ذکر لهما أو لأحدهماء 
ولما قال السبكي في آخر مختصره ԱՏՆ‏ له Log‏ به: (فعليك بحفظ 
عباراته لا سيما ما خالف Կտ‏ غیره) = 7-3 المحلیٌ (855ه) ذلك ՉՀ‏ 


Ը)‏ وقد قرّر د. أحمد الحسنات نحو ذلك بقوله: (أستطيع القول أن آغلب عبارات التاج السبكي في 
«جمع الجوامع» هي اما ذاتها عبارات البيضاوي وابن الحاجب. وإما أنه قد غیّر فيها لفظة أو زاد 
կշ»‏ قيدًا أو أنقص مثل (Հ‏ منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه )1 ¿QUE‏ وأشار 
في الهامش إلى ثلاث «լին‏ هي: (تأخير العبادة عن أول الوقت مع ظن الموت ‏ الأصح أن المباح 
ليس بجنس للواجب - لا تكليف إلا بفعل). 

NV AFD منع الموانع‎ 67 


VA 


(ک«المختصر) و«المنهاج»)'» lis‏ نشين الیل أن الأصل فى عباراته أن 
تکون موافقة لما فیهما. 

ի նուա Bly‏ جمع الجوامع» ٠ are‏ مسائله بمختصري ابن 
الحاجب անալի‏ وجدنا شواهد aes‏ 25 على ما تقدم من أنه ابتداً وضع 
مختصره معتمدًا علیهما - ولا سیّما المختصر لابن الحاجب -» ثم أعمل يد 
التغيير فى مبانى مختصره է‏ ومن شواهد ذلك: 
AAA‏ 
(الاستثناء من Be ne ti ՍԵՑ‏ لأبى ere‏ 

وهذه الجملة بحروفها هي عبارة ابن الحاجب նմայ:‏ : 


un ee وفي هذا‎ 


EL SE جمع الجوامع» - نفع الله به‎ « Wes ole Jay...) مختصره:‎ 
Di Mien es اس ا‎ 
Gla | 


: تبعیته لابن الحاجب‎ Y 

كما فى مسألة اطلاق المشترك على معنییه» فقد قال ابن الحاجب: 
E‏ على نيه تجا Y‏ حقيقةء وكذلك Y Jue‏ الحقيقة 
والمجاز. 

وعن القاضي. والمعتزلة: يصح حقيقة إن صح الجمع. 

وعن الشافعي: ظاهرٌ فيهما عند تجرد 25121« كالعام. 


(EXT :۲( البدر الطالع‎ Ը) 
.)۲۸۰ :۱( O) 


(۲) انظر: مختصر المنتهی (۲: ۸۱۲ - ۰۸۱۷ المنهاج (۱۷۷. 
)38( طبقات الشافعية الکبری (۲: ۲۱). 
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gl‏ الحسین» والغزالي: يصح أن یراک لا أنه لغة. 
وقیل: لا يصح أن يراد. 

وقیل : يجوز في النفي لا الاثبات . 

والاکثر أن جمعه باعتبار معنییه alo Zr‏ 
وقال التاج السبكي : (المشترك يصح اطلاقه على معنییه معا مجازا . 
وعن الشافعي» والقاضي. والمعتزلة: حقيقة. 

زاد الشافعي: وظاهرٌ فيهما عند التجرد عن القرائن» فیحمل علیهما . 
وعن القاضي: مجمل» ولکن يحمل علیهما Whirl‏ 

وقال أبو الحسین والغزالي: يصح أن یراد لا أنه لغة. 

وقیل : يجوز في النفي لا الاثبات . 

alo Egon չա إن‎ - aes جمقه باعتبار‎ OF والاکثر على‎ 

ds‏ ما في سياق السبكي للمسألة من اعتمادٍ شبه բն‏ على سياق ابن 


ee 


ومن ذلك أن ابن الحاجب قال في التمثیل على التأويلات البعيدة: 


(ومنها: حمل ան‏ امرأة نكحت Կառ‏ بغير إذن وليها فنکاحها باطل» باطل» 
TR‏ الوا مب AAA A‏ 
ածն)‏ البعيدة بقوله رود بسا Me ar al‏ على ee‏ 
ANG‏ الما 


ولما بين الزركشي تراتب حمل الحنفية هذا الحديث على الصغيرة فالأمة 


فالمكاتبة قال: (ومن هذا التقرير يظهر لك حسن جمع المصنف بين هذه 
الثلاثة» وإيرادها على هذا الترتيب» وهو فيه abe‏ لابن الحاجب)"۳. 


O) 
(1) 
(۳) 
(£) 
(o) 


WEL VIREN) 
ا‎ EN 
(919 _ ٩۱۸ :Ծ 
ENTE) 
(TOA ۲۶۷ :۲( تشنیف المسامع‎ 


بل إنه ربّما «Հ:‏ على SEL‏ عليه فيه بالاضطراب وذلك أن السبکي 
لما نفی الاجمال في حدیث: «رفع عن آمتي الخطأ eg ty‏ قال 
الزركشي: (اعلم ان المصنف تقدم له في باب العموم نفي أن يكون هذا le‏ 
حيث قال: «لا المقتضی». وهنا نفى أن يكون مجملاء وهو في هذا 
الاضطراب zu‏ لابن Cabs‏ 


۳ - تبعيته للبيضاوي : 

كما فى الاشتقاق» فقد قال البيضاوي: (الاشتقاق. وهو رد BU‏ إلى 
1 الجر atl‏ لعفي عر اند ومناسبته له في المعنی. ولا بد من 
cers‏ 

وقال السبكي: (الاشتقاق: رد لفظ إلى آخر د ولو նոտ‏ لمئاسبة 
بينهما في المعنى والحروف الأصلية. ولا بد من تغيير). 

وظاهر استفادة السبكى هنا من البيضاوي. Gly‏ ابن الحاجب فقال: 
ee)‏ : ما Mel Gila‏ س اال واو شا و ر 

ومن الشواهد الدالة على أن السبكي ابتدأ وضع مختصره اتكاءً عليهما 
أنه فيما يزيده عليهما أو ينقصه منهما يشير به في كثير من المواضع إلى الرد 
عليهماء ومن ذلك مثلا أنه قال في مختصره: (ولا حكمّ قبل الشرع بل PM‏ 
موقوف إلى وروده). فسئل عن هذه الجملة: (بل الأمر موقوف...). فقال 
er‏ وهي أن شيخنا أبا الحسن ‏ سقى الله عهده 
صوب الرحمة والرضوان - نفی الحکم قبل الشرع» ولیس معنی ذلك CB‏ 
العلم به كما توهمه البيضاوي وغیره؛ بل نفيه نفسه). إلى أن قال: May)‏ من 


.)٤۳۲ :۱( Ք Ը) 

9( تشنیف المسامع (۲: ۲۷۰). 
ՇՏ) (02‏ 

Ae EN). (O 

(vor :۱( (o) 


ԿՎ 


محاسن هذا الکتاب التي لا تجدها في غيره)“. 

حاصل ما مضی: أن السبكي وان كان ذکر أنه جمع مختصره من زهاء 
مئة مصنف إلا أنه ابتدأ الاستمداد من مختصَري ابن الحاجب والبيضاوي. ثم 
تصرّف فیهما ն)‏ ونقصًا فأضحی کتابه کالمتن المبتدأ مع بقاء آثار دالة على 
Shia) Lal‏ 

اما عن «աԱ‏ المعة العن „less sles es‏ 
(المختصر) و«المنهاج» كما قد وقد سمّى a‏ مقدمة شرحه على 
«المختصر» )10( We RLS‏ في أصول الفقه. وتمام المئة ما استفاده من 
غير المصادر الأصولية SV!‏ بحث القول فيها. 


CRA - 90) منع الموانع‎ Ը) 
.)۲۳۸ - ۲۳۱ :۱( انظر: رفع الحاجب‎ )۲( 


ԿՎ 


هل كان للمختصرات الثلاثة 
استمدادً من خارج المدونة الأصولیة؟ 


البحث في الاستمداد من مصادر العلوم الأخرى لیس متعلقّا بالنظر في 
أصل بناء المختصرات الأصولية» ولا یمکن أن يُعَدَ شيء من تلك المصادر 
Wel‏ في الاستمداد» Luly‏ یستفاد من هذه المصادر فیما یتعلّق بتحقیق القول 
في المسائل المشتركة بين آصول الفقه وغیره من العلوم ولذلك 52 القول 

وبيان ذلك أن ple‏ أصول «այ‏ قد مازجه غیره من العلوم؛ ومن آخصها 
علم الکلام وعلوم اللغة» ويأتي علم الفقه وتفاصیل الفروع بعدها في مرتبة 
ثانية» ثم إن منها ما له إسهامٌ في تحقیق المادة الأصولية» ومنها ما هو من 
قبیل العواري والمسائل الدخیلة» ولیس البحث هنا Անա‏ بوجه وتقییم امتزاج 
هذه العلوم بعلم الأصول. 

وإذا نظرنا في واقع المختصرات الثلاثة محل البحث وجدنا استفادتها 
من المصادر الأخرى استفادة da‏ 


úl =‏ «المنهاج» للبيضاوي : 


فلا نكاد نلمس أثرًا لاستمداده من غير المصادر الاصولية التي تقدم 
القول فیها . 
۷۳ 


bly -‏ «المختصر» لابن الحاجب: 

129 مواضع شاهدةٌ على استفادته من غير «الاحکام» للآمدي» وان كان 
ذلك في مواضع نادرة» وفي اللغة تحديدّاء ومن آسباب ذلك أن اللغة تکاد 
تكون العلم الغالبَ على ابن الحاجب. ومن ذلك استفادته من «الکتاب» 
لسيبويه «(Մ‏ و«دلائل الاعجاز» لعبد القاهر الجرجاني (EVO‏ واسر 
صناعة الإعراب» لابن جني (۳۹۲ه). 


- وأما «جمع الجوامع»: 

فقد صرح السبكي باستفادته من غير المصادر الأصولية» ولذلك جعلناها 
تمام مصادره المئة» وذلك بقوله في «منع الموانع»: (اعلم أني لم أقتصر في 
هذا الکتاب على الموجود في كتب الأصول؛ بل ضعمت إلبه شيئًا كثيرًا من 
كتب المتكلمين» وكثيرًا من كتب المحدثين» وكثيرًا من كتب الخلافيين» 
Ves allas qa (G25‏ من Gres‏ فلت" sy‏ من كفب 
اللغویین . 

GI‏ استفادته من الکتب الكلامية فأكثره واقعٌ فیما ذکره آخر الکتاب من 
Js‏ الاعتقاد على مذهب الأشعرية» وذلك أن السبكي قد ابتدع الحاق 
الأبواب العقدية بالمتن الاصولي؛ بل dee‏ مقصودا أصالة حين جعل متنه 
متعلقًا بالأاصلین» آصول الفقه وأصول الدين» وذلك بقوله في المقدمة واصفّا 
مختصره: SV)‏ من 25 الأصول بالقواعد القواطع). قال المحلي: (بإفراد 
افن!» وفي نسخة بتثنيته» وهي آوضح. آی: فن أصول الفقه وفن أصول 
OC‏ 

فبعد ole OF‏ من معهود الأصوليين Chal‏ المنطق في مقدمات الکتب 
الأصولية أتى السبكي وأدرج علم الکلام في آخر مختصره. مع HS‏ من مسائل 
التصوف» وآعرض عن ذکر المنطق» وعن ذلك قال: թ)‏ أرَ ذکر علم المنطق 


MIND) Ը) 
. وهي آوضح)‎ այա هذا وقد قال المحلي قبل ذلك: (بإفراد «فن»» وفي نسخة‎ .)۷٤ ۷۳ :۱( )۲( 


V٤ 


في هذا الكتاب» و آبدلته بعلم MOIS‏ 


Cas Ll,‏ الفقهاء والخلافيين فقد سمّى جملة منها في مقدمة «رفع 
الحاجب»» فذكر منها: («المنهاج» للقاضي آبي الطيب» و«النكت» للشيخ տ‏ 
إسحاق» و«الأساليب» لإمام الحرمين» و«التحصين» للغزالي» و«شفاء 
المسترشدین» لإلكيا الهراسي» واتعليقة» الإمام محمد بن يحيى» والإمام أسعد 
الميهني» والقاضي الرشید. والطاووسي. والامام فخر الدین» وسيف الدين 
الآمدي» وغیرهم. ومن الخلافیات للحنفية: کتاب «الأسرار» للقاضي آبي 
زيدء واتعليقة» ابن مازة» وغیرهما)"۳. 


وآما کتب المفسرین Led‏ استفاده منها حكاية الخلاف في نسخ الانشاء 
إذا كان بلفظ القضاءء حيث قال: (ونسخ الانشاء ولو بلفظ القضاء)". قال 
في «منع الموانم»: (ذهب بعضهم إلى أن الانشاء إذا وقع بلفظ القضاء. . . 
فلا يجوز وقوع النسخ cad‏ وزعموا أن bi‏ القضاء إنما یستعمل فيما لا يتغير 
حكمهء ولم أجد هذا القول الا في کتب OC matt‏ 


وأما کتب اللغويين فتظهر استفادته منها في الابحاث اللغوية» ولا سیما 
في معاني الحروف» فقد أكثر النقل فيها 7 أعلام اللغة . ومن آمثلة 
اس نله هديا ف غير el: Bella) e ll‏ 
التي կա‏ لين Է‏ ولد قال عن هذه القاعدة في كتابه «منع الموانع»: 
(قاعدةٌ مهمة أغفلها الأصولیون)۳؟. وبين الزركشي مورد المصنف فقال: 


(OY Y) فنع الموانع‎ N) 

(۲) رفع الحاجب (۱: ۲۳۸). 

(ET :۱( 09 

(iv) 07 

UVA :۱( الأخفش (۱: ۰6۲۷۸ المبرد‎ VAL :۱( انظر مثلا: سیبویه (۱: ۰0۲۷4 الأصمعي‎ o) 
الفارسي (۱: ۰0۲۸۰ الشلوبین 2 ۹7 ابن عصفور (۱: ۰۲۷۸ الزجاج (۱: ۰۲۷۸ الحريري‎ 
.)۲۷۸ :۱( الزمخشري (۱: ۰۲۷۸ ابن مالك‎ «Ը :۱( 

AYA :۲( CD) 

.)۱۸۷( (Դ 


Lely)‏ أن هذه القاعدة مهمةء وقد آهملها الأصولیون وذکرها البیانیئون 
كالسكاكي» ومنهم آخذ المصنف)". 

وحين 65 الشروح الموضوعة على «جمع الجوامع" نقف على بعض ما 
دوه من استفادة السیکی من غير TA‏ ومن ذلك Sea‏ 
استفادته GIGS!‏ فى Se‏ الجهل من «القصيدة الصلاحية». قال الزركشى: 
(... هذا الخلاف فى تعريف الجهل أخذه المصنف من «القصيدة 
الصلاحية»» وهي من 58 تصانيف الأشعرية في باب MCS!‏ 

هذه بعض المواد المستمدة من خارج الدائرة الأصولية» ومن هذا 
العرض Le‏ أن السبكي أوسع الثلائة حَظُوًا في ذلك» Gly‏ ابن الحاجب 
والبيضاوي فلا نكاد نلمس لاستفادتهما من خارج المصادر الأصولية شيئًا إلا 
ما تقدمت الاشارة ad]‏ من استفادة cyl‏ الحاجب من بعض AOS‏ 


.)۳۷۲ :۲( تشنیف المسامع‎ (N) 
۰۱۸۷ :۱( تشنیف المسامع‎ (1) 


۷٦ 


(y) 
الترتيب‎ 


۷۷ 


للبحث في ترتیب المسائل الأصولية قائدة عظمی وأئرٌ يالغ في ՀՅ‏ 
المدونات الأصولية» وقد قال الجوینی: (إن معرفة الترتیب من آظهر الأعوان 
عل E es‏ 

وقد امتاز الأصوليون بحرصهم على ترتیبهم للمسائل والمباحث الاصولية 
والابانة عن وجه ذلك» على خلاف المصنفین في «մ‏ والتفسیر والحدیث 
وعلوم العربية» وغيرهاء (فأرباب هذه الفنون وإن كانت لهم بعض إشاراتٍ في 
ثنايا المسائل عن مناسبة الترتيب» إلا أنهم لا يفردون لذلك أبوابًا أو فصولا 
للحديث عنه على جهة التفصیل. الأمر الذي يعكس الاهتمام والدقة لدى 
Alam‏ 

رف أف ف ارال A O‏ مظان الا : 
وليس الامر كذلك» «ն‏ وإن كانت (معرفة مظنة العلم نصف «ՉԱ‏ إلا أنَّ 
للترتیب وموقع المسألة في هيكل الكتاب الأصولي BIBI‏ معرفة «Կայ‏ فمن 
أمثلة ذلك : 
۱ - القیاس : 

فجمهور الاصولیین یعذونه من جملة الادلة» ویذکرونه معها Che‏ إلى 
جنب» بینما یتجاوز الغزالي Gon‏ اعتبار القیاس والنظرٌ في کونه دلیلا من 
عدم إلى جا من A thee‏ نت العا ge‏ 
الدلالات إلى دلالة من حیث «ճշտ‏ الفحوی والاشارة. المعقول»» وجعل 
القياسَ هو معقولَ النص؛ وهذا نظرٌ حسنٌ یربط القیاس Gal‏ ارتباظا 


(EAT البرهان (۱: ”كه - ف:‎ Ը) 

(۲) ترتیب الموضوعات الأصولية ومناسباته ل د. هشام السعید (YA)‏ وهو من الأبحاث النافعة في معالجة 
هذا الموضوع . 

(9) في Gul‏ والادب. . SLs‏ وأبحاث ل د. محمود الطناحي (۱: ۲۸۸). 


۷۹ 


Հ.» ولا یجعله مجرد ارتباط لزومی بل يدفع القیاس عن کونه‎ «Աչ» 
في استثمار الدليل» وفي ذلك يقول الغزالي: (لا معنی‎ les لیجعله مجرد‎ 
ویقول:‎ Ga المراد من‎ Էգ للقیاس إلا معقول النصّء وهو الذي‎ 
(Թայ (القيامنُ عندنا حكمٌ بالتوقیف‎ 

وهذا الصنيع منه كان محل ملاحظة չք‏ جاء بعده» ومنهم الزركشي» فقد 
قال sl all)‏ بالادلة: y ws‏ والإجماع والقياس والاستدلال. وقال 
(مام الحرمین والغزالي: ثلاثة فقطء وأسقطا القیاس والاستدلال. فالامام «ա‏ 
على أن الادلة لا تتناول إلا القطعي» فلزم إخراج القیاس من آصول الفقه» ثم 
اعتذر عن إدخاله فيه بقيام القاطع على العمل به. Jar EN ply‏ الادلة 
بالمثمرة للأحكام» فلهذا كانت ثلاثة» وجعل القیاس من طرق الاستثمار» فان 
دلالته من حيث معقول اللفظ كما أن العموم والخصوص دلالته من حيث 


lass 


۲ - عمل Jal‏ المدينة : 

عمل أهل المدينة الذي آدار LY!‏ مالك كثيرًا من فقهه عليه يتناوله 
الأصوليون تحت مباحث الاجماع حتى اصطلح pe‏ منهم علی تلقیب هذه 
المسألة ب«إجماع أهل المدينة»» وفي ذلك قدرٌ من الایهام ԾՆ ծք‏ لم 
يلحظ القضية من جانبها الوفاقي فحسب؛ بل من جهة الأمانة في النقل وما 
فيها من الوراثة النبوية» ويشير ՀԱՄ‏ ابن خلدون حين عرضه هذا الأصل 
فيقول: )59 SF Sas‏ ذلك من مسائل الاجماع فأنكره؛ GY‏ دلیل الاجماع لا 
يخصٌ أهل المدينة من سواهم؛ بل هو شاملٌ للأمة. واعلم أن الاجماع Lei]‏ 
هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد» Whey‏ لم يعتبر fos‏ أهل المدينة 
من هذا المعنى» Loly‏ اعتبره من حیث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل 
Ո)‏ المستصفى (۲: ۱۱۳). 


(YEO :۲( المستصفى‎ (N) 
(AK :۱( تشنیف المسامع‎ (3 


بالمشاهدة إلى أن ينتهي إلى الشارع صلوات الله علیه» وضرورةٌ اقتدائهم Sed‏ 
ذلك . 

نعم» المسألة ذکرت في باب الاجماع لأنه أليق الابواب بها من حیث 
ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع» إلا آن اتفاق أهل الاجماع 

عن اجتهادٍ ورأي بالنظر في Յան ՀԵՋ‏ هؤلاء في فعل أو 847 مستندين 

إلى مشاهدة من cols‏ ولو 755« ILS‏ في باب فعل النبي 38 وتقريره» أو 
مع الأدلة المختلف فیها مثل شرع من قبلنا» ومذهب الصحابي 
والاستصحاب = لكان أليق Mg‏ 

فهذان المثالان (القیاس عمل fal‏ المدینة) یدلان على آهمية تخرير 
رتبة المسألة وموقعها من الخارطة الأصولية» وما لذلك من أثر في أصل فهمها 
وتصورها. 

a وکا‎ աա عن‎ ee O 
ե» وكان لکل من المصنفين في الأضوك‎ «կեն الاضولة بتحسب ا‎ 
تحرّی فیها واضعها ما یکون آمثل في تقریر مسائل العلم» فليس الترتيبُ مجرد‎ 
لمعانیها؛ بل فيه نوع اختیار ویدخله‎ այ رصف لمباني المسائل دون‎ 
جری في ترتیبه لمختصره «البلبل»‎ ՀԱՍ VN) الترجیح › ولادراك الطوفي‎ 
باللفظ دون المعنی»‎ Glare الاختصار‎ oY على طريقة آصله «روضة الناظر»؛‎ 
«ԱՆՀ فکان لا بد للمختصر آن & بمعاني الاصل الذي یتولاه. ومن جملة‎ 
وعن ذلك یقول: (غالب ترتیب الشیخ أبي محمد في «الروضة) أقررته‎ «Հաշ 
ولا قريب إلى‎ «Հմ وإن كان ترتیبه ليس بحبيب‎ el «Հա على ما هو‎ 
قلبى . . . وذلك لأني مختصر لكتابه» وحقيقة اللاختصار هو ذكر > جميع المعنى‎ 
CNS اللفظ» وتغيير الترتيب لا مدخل له في‎ des 

وعن ترتیب المختصرات الثلائة محل البحث» ققد تفاوتت أنظار 
واضعیها في ترتیب կտն‏ على النحو الاتي : 


.)۲۱۰ ۲۰۹: ۲( المقدمة‎ Ը) 


2( شرح مختصر الروضة (۱: AAV‏ 


AN 


«مختصر المنتهی» لابن الحاجب 


لئن كان لابن الحاجب تصرف في استقاء ՅՆ‏ مختصره من «الاحکام» 
للآمدي كما pa‏ بیانه» الا أنه في ترتیبه لا يكاد یخرج عنه» ولذلك كان 
توصیف القطب الشيرازي لنوع اختصار ابن الحاجب للإحكام Աշ»‏ حین قال 
عنه : (اختصر هذا الکتاب ass Je‏ 

والامدي قد رتّب کتابه ob‏ جعله في أربع قواعد» فقال: (قد جعلته 
مشتملا على آربع قواعد : 

الأولى: في تحقیق مفهوم Opel‏ الفقه ومبادثه. 

الثانية: فى تحقیق الدلیل السمعی وأقسامه» وما یتعلق به من لوازمه 
աի:‏ ۱ 

الثالثة: في آحکام المجتهدین» وآحوال المفتین والمستفتین . 

الرابعة: في ترجیحات طرق Mb glad!‏ 

وقد قال الطوفي عن هذا الترتیب: (وهو ترتيبٌ مختصر جامع انتظم 
جميعَ ما يُحتاج إليه في هذا العلم على ما .2.12 Չատ‏ 

Gil ass‏ الحاجب الامدي» فقال عن مختصره: (وينحصر في : المبادئ» 


(۱) شرح المختصر (۱: ۱۰). 
2( الاحکام (۱: AY ٩۱‏ 


3( شرح مختصر الروضة (۱: ۱۰۱). وقد قال ذلك الطوفي عن OLS‏ الامدي «منتهی السول» وهو ذات 
ترتيبه لأصله «الاحکام" فالکلام فیهما واحدٌ. 


AY 


والأدلة السمعية» Mer al coke Vi,‏ ولکنه ծ)‏ وافقه في pel‏ الترتیب 
العام للباحث» والإشارة إلى القسمة الرباعية التي أنشأها الآمديء إلا أن المباحث 
جاءعت فى کتاب این الحاجب مسرودة رغال من التقسیمات الك ى : 

هيكلة مختصر المنتهی لابن الحاجب 


المبادی الأصولية (حد آصول «աայ‏ فائدته» استمداده) 


المبادی الكلامية 
مبادی اللغة 
الا Das‏ 
۰ | المبادئ | الادلة de‏ 
(۱) الکتاب 
di Y)‏ 
(۳) الاجماع 
السند | الخبر ومباحثه 
الأمر والتهي 
العام والخاص 
ատի‏ | ما يشترك فيه الکتاب 
` | الشرعية | մեց‏ | المتن |المطلق والمقید 
ا 
BL!‏ والسية 
الظاهر والمؤول 
المنطوق والمفهوم 
الى re‏ 


LAY) «աայ ترتیب الموضوعات الأصولية‎ N 
.)۲۲ :۱( الامدي: المبادی الفقهية والأحكام الشرعية. انظر: الاحکام‎ bE 67 


Ag 


ما يشترك فيه الکتاب | النسخ 
SEAT‏ 
(4) القیاس 
(o)‏ الاستدلال 
նա‏ النرسلة 
" |الاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي وما يُستفتى فيه 
* |الترجیح 


Ը)‏ لم يذكر ابن الحاجب أن النظر في النسخ مما يشترك فيه الکتاب EA‏ دون غیرهما من الادلة؛ بل 
ذكر ذلك الامدي في : الاحکام )0 AVEVT‏ 


Ao 


«منهاج الوصول, للبيضاوي 


البيضاوي - UE‏ لابن الحاجب في تعامله مع أصله ‏ لم یج في 
ترتيب منهاجه على طريقة الرازي؛ بل cala‏ وذلك أن الرازي wes Խա‏ 
بمقدمات في عشرة فصول أخلص Ol WIE‏ مسائل الأحكام» ثم أقام بنيان 

١‏ _ اللغات. 

ار وا 

٤‏ - المجمل والمبين. 

6 _ الأفعال. 

A‏ الناسخ والمنسوخ. 

۷ - الاجماع . 

8 الأخبار. 

«լան 8 

٠‏ التراجیح. 

44 الاجتهاد. 

۲ - الاستفتاء. 


AY 


۳ الأمور التي اختلف المجتهدون في آنها هل هي طرق للأحكام 
الشرعية أم لا؟ 

وفي عاشر فصول المقدمات آبان عن طريقته في ضبط آبواب آصول 
الفقه» وذکر وجه تقدیم بعضها على بعض» aby‏ نص على هذه الابواب الثلاثة 
SY pte‏ وقد ساق الطوفي کلام الرازي بتمامه الا یسیرا ثم قال: (هذا تقسیم 
وترتيبٌ لا Male ա‏ 

Ely‏ البيضاوي فقد رتب کتابه على مقدمة وسبعة كتب» وخص المقدمة 
بمسائل الأحكام» وهو في ذلك مقاربٌ لصنیع الرازي عدا أن الرازي لم يذكر 
فى ضمن المقدمات مسائل الواجب؛ بل ذكرها فى باب الأمر والنهى» فى 
حين ذكرها البيضاوي في المقدمة. 

وفيما يلي عرض لهيكلة المنهاج للبيضاوي : 

هيكلة منهاج الوصول للبيضاوي 
CUI‏ الأول : في الحکم 


ا فيا لا sa a‏ 
vale‏ وبه 


الباب الأول: في اللغات 

الباب الثاني: في الأوامر والنواهي 
الباب الثالث: في العموم والخصوص 
الباب الرابع: في المجمل والمبیّن 
الباب الخامس : في الناسخ والمنسوخ 
الباب الاول: في الافعال 

الباب الثاني : في الأخبار 


5( انظر: المحصول (۱: ۱۲۸ -۱۳۱). 


)1( شرح مختصر الروضة (۱: ۱۰6). 


AA 


الباب الأول: في بیان کونه حجة 
Che | ۴‏ |الباب الثاني: في آنواع الاجماع 
الباب الثالث: في شرائطه 

الباب الآول: في بیان أنه حجة 
الباب الثاني : في آرکانه 

الباب الاول: في المقبولة Կ»‏ 

اختلف فیها | الباب الثانی : في المردودة 


الباب الاول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر 


1 التعادل En‏ = - 
ans‏ |الباب الثاني : في الاحکام الكلية للترجیح 
الباب الثالث : في تراجیح الأخبار 
الباب الرابع: في تراجیح الاقيسة 
, الاجتهاد الباب الاول: في الاجتهاد 


والافتاء SUI OUI]‏ : فى الافتاء 


وإذا նչն Ն‏ بين ترتیب الرازي العام لأبواب «ՆՏ‏ وبين ترتیب البيضاوي 
فیمکن تقیید ما يلي : 

oleh‏ البيضاوي جعل البحث في اللغات والأمر والنهي» والعام 
والخاص» والمجمل والمبین» والناسخ والمنسوخ = تحت الکتاب الأول 
Ly (OLS)‏ جعلها الرازي أبوابًا مستقلة» ولم یفرد لدلیل (الکتاب) EL‏ 

۲ - أن البيضاوي جعل البحث في الأفعال والأخبار تحت الکتاب الثاني 
by (ZN)‏ جعلها الرازي أبوايًا مستقلة. 

Y‏ أن البيضاوي WE‏ الرازي فى ترتیب بعض الأبواب: 

۱ فبيكما جعل الرازی باب մարի‏ قبل الناسخ والمنسوخ جعله 
البيضاوي بعده. 

۲. وبينما جعل الرازي باب الأخبار بعد الاجماع dar‏ البيضاوي قبله. 

Y‏ وبينما ختم الرازي abs‏ بالدلاتل المختلف فيها قدمه البيضاوي 
وجعله عقب الاأدلة المتفق عليه وقبل التعادل والتراجیح. 

۸٩ 


«جمع الجوامع» للسبكي 


ساق التاج السبكي مختصره ԹԱ‏ البيضاوي في منهاجه فذكر أنه 

(ينحصر في مقدمات» وسبعة LS‏ ترتيبه العام» غير أنه كابن 
Sec‏ يرتب مسائل مختصره في أبواب وفصول كما صنع البيضاوي؛ 
بل سردها سردّاء مع 655 بعض العناوین لبعض المسائل کالمنطوق والمفهوم 
أو يكتفي بتصدیرها بقوله: ան»‏ 

وفیما يلي عرض لهيكلة جمع الجوامع للسبكي : 

هيكلة جمع الجوامع للسبكي 

* مقدمات 
الکتاب ومباحث الأقوال 
Sd 45) ۱‏ مسائل المنطوق والمفهوم فاللغات» فالامر والنهي 
فالعام والخاص فالظاهر والمژول. فالمجمل والمبين» فالنسخ 
El ۲‏ 
' الوجماع 
: القياس 
۵ الاستدلال 
1 التعادل والتراجیح 
' الاجتهاد 
* خاتمة في العقيدة والتصوف 


4١ 


IL,‏ ما قارا بيخ ترتیب السبكي لمختصره بترتیب المنهاج للبيضاوي 
فیمکن تقیید بعض الفروقات : 

١‏ - أن السبكي ذکر مسائل الظاهر والموود في ضمن مسائل الکتاب 
الأول (الکتاب ومباحث الاقوال). Lely‏ البيضاوي فلم یذکرها؛ بل اکتفی 
بيان أن الراجح ab‏ والمرجوح موول في (الکتاب الأول «الکتاب» - الباب 
الأول «اللغات» ‏ الفصل الثاني «تقسیم الألفاظ»). 

۲ - أن السبكي أفرد مسائل المنطوق والمفهوم وقدمها على مسائل 
اللغات» بينما ذكرها البيضاوي في آخر الباب المخصص لمسائل اللغات. 

۳ أن السبكي ختم مختصره بمسائل في الاعتقاد والتصوف» وليست 
هي من صلب هذا العلم» وأيضًا فالسبكي لم يعذها من صلب المختصر 
وذلك أنه ذكر أن als‏ ينحصر في مقدمات وسبعة كتب» والكتاب السابع هو 
الاجتهاد» ومسائل الاعتقاد والتصوف col‏ بعده. ومهما يكن فهذا بح 
خارج عن قضية الترتیب . 


۹۲ 


موازنة احمالية 


هذا حاصل ترتیب هذه المختصرات الثلائة للمسائل الأصولية» وها هنا 
مور : 

BAL)‏ من النظر العام لهياكل هذه المختصرات ul‏ مصنفيها 
مباحث CUS‏ مركرًا فى التصنيف الأصولى» فما قبلها مقدماتثٌ ومبادئ» وما 
بعدها doy‏ فيها من u‏ تعارضها Ss‏ حال مستفيدهاء bly‏ مباحث 
الدلالات فتأتی ضمتا فى նյ «LW‏ عقب الادلة الخبرية Ns «աե‏ 
والاجماع» لکونها a‏ في البحث الدلالي» أو تذگر تحت دليل الکتاب. 

۲ - البيضاوي آکثر الثلائة استقلالا في ترتیب مختصره فلم یتبع فیها 
آصله الرازي» آما ابن الحاجب فحذا في کتابه الآمدي حذو القذة ՀԱՆ‏ 
ԵՆ‏ السبكي «Թ‏ البيضاوي . 

ومن خلال ما تقدم عرضه من طرائق هذه المختصرات في ترتیب مادتها 
یمکن عقد بعض الموازنات بینها من بعض الحهات : 
۱ - مسائل المبادی : 

قدم ابن الحاجب المسائل التي هي من قبیل المبادی لعلم الأصول 
(المبادی الكلامية» اللغوية» الفقهیة) في أول مختصره. 

بينما قدم البيضاوي مختصره بذكر المبادئ الفقهية (الأحكام)» ԵՆ‏ 
المبادئ اللغوية فذكرها في ضمن CLS‏ (الکتاب) وأعرض عن المبادئ الكلامية. 

ar 


ՆՆ‏ السبكي فصدر «ԱՏ‏ بمقدماتٍ خلط فیها بين المبادی الفقهية 
(الأحكام) Երեմ a,‏ الكلامية» وأغرب في ترتیبه لها" ԵՆ‏ المبادی 
اللغوية فجعلها في ضمن CUS‏ (الكتاب ومباحث الأقوال). 

ولا شك في حسن ترتيب ابن الحاجب» OB‏ شأن المبادئ أن تكون 
che pores‏ وأن تكون في صدر الكتاب» فجمغها هناك والفصل بينها وبين 
المسائل الأصيلة من العلم բջ‏ صنعًا» بخلاف صنيع البيضاوي والسبكي 
حيث فرّقوا بينهاء ولم يكن لهما Gy ՀԱ.»‏ في التمبيز Կա‏ وبين غیرها . 
۲ - مسائل الدلالات: 

سرد ابن الحاجب مسائل الأدلة (الكتاب» EIB‏ فالإجماع) ثم تكلم 
عقبها عن المسائل المشتركة ode gy‏ المسائل من حیث السند والمتن» وفي 
مسائل المتن تكلم ge‏ مسائل الدلالات. 

ls الدلالات فى ضمن‎ Սն» والسیکی فجعلا‎ նճա LI 
| . ذلك‎ da AS 

وما صنعه ابن الحاجب خیر مما صنعاه. فان مسائل الدلالات ليست 


مما یستقل بها دلیل الکتاب YS,‏ في أثنائه يوهم احتصاصها به» ولیس 
كذلك . 


۳ - مسائل المنطوق والمفهوم: 


اشترك الثلائة في ترتیب مسائل الأمر والنهي والعام والخاص. 


)0 وذلك أنه ابتدأ بمسائل متعلقة بالحکم والحاکم (۱: ۸۰ - ۰۹۱ ثم ذکر مسائل المحکوم عليه (۱: 
۲ - ۰)۹6 ثم ذکر تقسیمات الأحكام التكليفية (۱: ۹۶ - ۰6۹۷ والوضعية (۱: CAA - ٩۹۷‏ ثم ذکر 
مسألة Gols‏ الفرض والواجب (۱: ۰64٩‏ ثم مسألتین عن الندب: آسماژه وعدم وجوبه بالشروع 
N)‏ ۱۰۰ - ۰0۱۰۲ ثم ذکر حدود الأحکام الوضعية (۱: ۱۰۲ - ۰)۱۱۵ ثم قطع سياق مسائل 
الأحكام بذکر جملة من المقدمات الكلامية (۱: ۱۱۲ - ۰۱۲۸ ثم عاد فذکر (Pla‏ متعلقةً بالأحكام 
التكليفية (۱: ۱۲۸ - ۰0۱۵۵ ثم ذکر مسائل المحکوم به (۱: (VVT - ٠١١‏ وبها ختم مباحث 
الأحكام» ولا یخلو ما في ترتیبه هذا لمباحث الأحكام من قلق. 


۹٤ 


والمجمل والمبین» فذکروها على هذا الترتيب» واختلفوا في ترتیبهم لمسائل 
المنطوق والمفهوم. A‏ ابن الحاجب إلى آخر الدلالات بینما قدمها كل 
من البيضاوي Ss‏ فذکراها في آولها . 

وما صنعاه خيرٌ مما صنعه ابن الحاجب» وذلك SF‏ البحث في المنطوق 
والمفهوم Cou‏ في معنی eal‏ والبحث في المعنی Բա‏ على غيره» وعن 
ذلك قال الزركشي նա‏ عن ترتیب السبكي - وهو են‏ في الجملة لترتیب 
e Y ls a et‏ ها فيه هن 
المناسبة. فان معنی اللفظ سابق على کل شيء... وظهر بهذا أن تأخير ابن 
الحاجب المنطوق لیس lie‏ 


4 - مسائل النسخ : 

کصنیعه في مسائل الدلالات جعل ابن الحاجب مسائل النسخ عقب 
الكتاب Ey‏ والإجماع؛ OV‏ مسائل النسخ تتعلق بها جميعًاء ففيها يبحث 
نسخ الكتاب ونسخ EIN‏ ونسخ الإجماع» والنسخ بها. 

Ul‏ البيضاوي والسبكي فجعلا مسائل النسخ في ضمن مسائل الكتاب» 
ولا يخفى ما فيه من قصورء OTL‏ النسخ ليس مختضّا بالكتاب» فصنيع ابن 
الحاجب أقوم من صنیعهما . 

وبعض الأصوليون يقدم القول في النسخ على الإجماع لأن النسخ لا 
يدت ولا UA‏ غير of‏ هذا المسلك لیس بسدید؛ ON‏ المراعی ها La‏ 
تعلق النسخ بالاجماع بحثا لا cde‏ فکان تأخیره عنه أولى» ومن هذه الجهة 
يترجّح أيضًا أن FH‏ النسخ لیکون بعد القیاس؛ OY‏ من مباحث النسخ ما 
یتعلق بنسخ القیاس والنسخ به. ՉԱՑ‏ لا بد من الوقوف على حقيقة القیاس 
وآنواعه» لاختلاف القول في النسخ بحسب آنواع القیاس فلو آخر ابن 
الحاجب مسائل النسخ لتکون بعد القیاس لكان ترتیبه ceil‏ 


.)۲۸۵ :۱( تشنیف المسامع‎ (N) 
.)۱۲۹ :۱( انظر: المعتمد لأبي الحسین البصري (۱: ۰0۱۳ المحصول للرازي‎ N 


۹ 


- مسائل الترجیح: 

228 ابن الحاجب بمسائل التعادل والترجیح مختصره» ass‏ بعد 
مسائل الاجتهاد . 

ԸՆ‏ البيضاوي والسبکي فقلّما مسائل الترجیح؛ وختما مسائل 
My o Y‏ بمسائل الاجتهاد. 

وما صنعاه خیر مما صنعه ابن الحاجب؛ OV‏ القول فى الاجتهاد إنما 
هو كالتتمة لمسائل cd pe Vl‏ من حيث إن Ne‏ ۷ م Անտ‏ 
إلا بوساطة مجتهد فالوجة aber‏ آخرّاء Հան‏ مسائله من صلب هذا العلم. 
وقد يقال ob‏ ابن الحاجب قَدّم مسائل الاجتهاد على مسائل الترجیح لیعلم أن 
الترجیح من خاصّة المجتهدین فیقال Ob‏ مسائل الترجیح Y‏ تستقل «ՀԱՆ‏ 
فتمییز الادلة وتحصیل الدلالات هي من خاصة المجتهد MIS‏ 

ومما تقدم pl‏ فضل ترتیب «مختصر المنتهی» لابن الحاجب على 
مختصري البيضاوي والسبکي . 

ویجدر التنبیه هنا على أن ما تقدم نما هو ر في الترتیب العام لهذه 
المختصرات» أما النظر التفصيلي الذي یتناول المسائل obere‏ 
RR‏ ولا سکن Ti IE PTR EEE‏ لأن المختصر قد 
یجوّد من ترتیبه لمسائل باب فیتفوق ՀԱՆ‏ على غيره» وان كان في ան‏ ترتیبه 
في مرتبة آدون منهم En‏ فان اعتبارات النظر التفصيلي لترتیب փնի‏ 
لیست موضوفية بالضرورة؛ بل قن تملیها حاجة الاختصار» أو تکون ճաշ‏ على 
مختار المولف وتصحیحه. فیعطف الأقوال المصححة عنده ويتبع بعضها Lan‏ 
كما يصنع السبكي ذلك كثيرّاء ومثل هذا لا يمكن معه أن نرجح عليه Հա»‏ 
غيره؛ لأنه ն‏ للسبكي حاجةً في اختصاره» فهو على 3 منهجه أوفى” . 


(۱) قلت: (ختما مسائل الأصول) ولم أقل: (ختما مختصريهما) OY‏ السبكي ختم مختصره بمسائل آصول 
الدين» وليس البحث فيها مما يتعلق بهذه الدراسة. 
N‏ يبين ذلك أن السبكي لما بين في «منع الموانع» أحد «տա‏ في حكاية الأقوال في مختصره قال: = 
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ولذلك نری من يوازن بين التراتیب الأصولية نما یبحث الوضعَ العام 
لمسائلهاء دون تخوّض في تفاصیل UL‏ وکذا OLN‏ فیمن Հետ եա‏ 
بذكر طريقته في الترتیب» نراه یعتل لترتیبه العام لأبواب کتابه لا վու.‏ 
المسائل الاصولیة ۹۳+ لأن النظر في poe‏ المسائل Sh‏ من النظر لا ينقضي 
وله اعتباراث تفصيلية Y‏ یمکن Oly «կայա‏ كان CIA‏ یشیرون إلى شي: 
من el‏ تعدو أن تکون إشاراتٍ جزئية في مواضع متفرقة. 


ob) =‏ قلت: فهلا جریتم على منوال واحد؟ EB‏ رعاية الاختصار չայ‏ من ذلك սեր‏ إذا են‏ هذه 
الأماكن بأسرها وجدتنا لا نخص واحدًا من الأمرين بالاعتبار الا لکونه أخصر فى ذلك المکان» وهذا 
فن من البلاغة لا يماري فيه إلا سفیه) ET EN)‏ ۱ 

(۱) انظر مثلا: شرح مختصر الروضة للطوفي (۱: ۹۷ - ۱۰۷). 

)1( انظر مثلا: المعتمد لأبي الحسین البصري (۱: ۱۳ - ۰6۱8 المحصول للرازي (۱: ۰-۱۲۸ ۱۳۰). 


۹۷ 


(Y) 
القزض‎ 


تفاوتت المختصرات الثلائة في عرضها لمسائلها. ولا داعي ls‏ 
الموازنة بين هذه المختصرات فیما یتعلق بالعرض العام فان المتصفح لها 
يسبق إلى ذهنه Go‏ البيضاوي في هذا المضمار ան‏ آکثر الثلاثة ճն»‏ بعرض 
مسائل مختصره وذلك آنه eee‏ مسائله على هيئة کتب وآبواب وفصول 
یطاق کم اه بر كل ատն‏ تك سل شیم ها ال اسل մա‏ 
إليها بالأرقام» فتقول مثلا عن مسألة إعمال المشترك في جميع مفهوماته: هي 
المسألة الرابعة» من الفصل الخامس «فى الاشتراك)» من الباب الأول «فى 
اللغات»» من الکتاب الأول «الكتاب». ۱ ۱ 

وأما ابن الحاجب والسبکی فاکتفیا بالتقسمیات العامّة البعيدة» 5549 
تحتها المسائل سردا oes‏ وه edu‏ التقسيم عند البيضاوي متعددة ما بين 
كتاب وباب وفصل ومسألةٍ؛ بل إلى oF‏ في کثیر من المواضع لا نری في 
«المختصر» و«الجمع» انيد عن العنونة «անա‏ 

De السبكي فمع کون مختصره 751 هذه المتون مسائل إلا أنه لم‎ Lely 
بعنونه مسائل مختصره.‎ 

فإذا ما նչն‏ بين هذه المختصرات من جهة العرض العام للمسائل نجد 
البيضاوي dice‏ علیها؛ بل لا مقارنة կայ «ա‏ في ذلك» فهو أحسن وضعًا 
وآجود عرضا. 

هذا ما یتعلق بالعرض العام LI‏ ما یتعلق بمنهج کل متن في عرض 
مسائله فذلك على النحو الاتي : 


«مختصر المنتهی» لابن الحاجب 


يبتدئ ابن الحاجب عرضه لمسائل كل موضوع SL‏ حدم ثم يورد 
المسائل ճյա»‏ فی الغالب Mla‏ وتحت هذا العنوان یذکر Dr‏ واحدق 
وهذا هو الغالب» edt ան dla‏ مجموعة مسائل» كما في الحقيقة والمجاز 
فبعد dle 55 ade of‏ من المسائل. کعدم اشتراط النقل في الآحادء وأن 
اللفظ قبل الاستعمال لیس بحقيقة ولا مجازء ومسألة استلزام المجاز الحقیقت 
وأن المجاز في المفرد ولا مجاز في الترکیب ولم يُصدّر ԵԼ‏ منها بعنوان 
خاص؛ بل اکتفی بعنوانٍ واحدٍ في UT‏ وكذلك صنع في «զայ‏ حيث 
عنون في موضع ب(مسألة) وذكر تحتها عدة مسائل» وهي: نسخ القرآن 
بالقران» والمتواتر بالمتواتر» oY,‏ بالآحاد» والآحاد بالمتواتر» والمتواثر 


بالآحاد» ثم بعد أن ساق الادلة ذکر مسألة ما یعرف به الناسخ وما لا یعرف 
۲( 
ره . 


وعن طريقته في عرض كل مسألة فقد ee‏ ابن الحاجب في غالب 
مختصره ole LE Աք»‏ عنه» وذلك على الترتيب الآتي : 

1 يذكر الساآلة e‏ گنها أو յնա‏ لفط ذال على sal‏ 

II فى‎ GEV! ՄՅ یذکر‎ - ۲ 


.)۲۱- ۲۳۲ :۱( انظر:‎ Ը) 
.)۱۰۰۲ ۹۹۷ :۲( (2 


Y‏ يذكر الادلة الصحيحة لقوله والاعتر անչ‏ الموجهة علیها» ويجيب 
عنها . 

. بها على قوله» ویومنها‎ Il يذكر الأدلة الضعيفة التي‎ - ٤ 

o‏ يذكر آدلة الاقوال الأخرى ويرد على كل دليل منها عقبه مباشرة. 

وهذا العرض هو العرضل րԱ)‏ المحتوي على كل مکونات العرض عند 
ابن الحاجب. وربما خالف هذا الترتیب فبدأ بذکر الخلاف ثم يذكر اختیاره 
بعد ذلك كما في مسألة مبدأ VOU‏ ومسألة تقدیم الخبر المخالف 
للقیاس OO‏ ومسألة ما ينتهي إليه التخصیص"۰۳ ومسألة عود الاستثناء بعد 
նայի‏ 

ورثما ոճ‏ من هذا العرض 6252 أو cast‏ وذلك على آنحاء: 

- لا يذكر الخلاف» كما في مسألة وقوع كل من المترادفین مکان 
الآخرء ومسألة الواجب على الكفاية هل هو على البعض أو على الجمیع 
bin,‏ بفعل البعض» واقتضاء النهي Pola‏ ومع عدم ذكره للخلاف إلا 
أنه قد یستدل لقوله ويذكرٌ Ն‏ 222« عليه ويجيبُ Mas‏ 

- لا يذكر UV‏ الضعيفة لقوله. كما في مسألة وقوع المشترك في 
القرآن» ومسألة المناسبة بين اللفظ ومدلوله» ومسألة المباح ليس بجنس 
للواجب. ومسألة دلالة الأمر على التکرار» ومسألة اقتضاء النهي للدوام””" . 

- يذكر أدلة المخالفين مع عدم تصريحه بأقوالهم» ويجيب (կթ‏ 

- يذكر دلیله» ثم է»‏ المخالف دون أن يجيب 22« كما في مسألة کون 


O)‏ (۱: ا 

yy ۲۳۱ :۱( MO 

۰۷۸۸۰-۷۸۷ :۲( (2 

.)۸۱۲ ۸۰٩ :۲( (O 

(Ray ۰۲۹۱ ۰۲۳۰ :۱( (0) 

۰۸۷۲-۸۷۵ ۰۷۵۵۷۵۳ :۲( انظر مثلا:‎ Ը) 

VAY «ՎԱ. TON, ۰۳۳۳۲۳۲ YA ۲۲۲۱۷ ۰۲۲۷ ۲۲۲ :۱( (Դ 
(YT :۲( «ՈՎ ۰1۸۲ ۰1۸۱ :۱( انظر:‎ Օ) 


1١5 


الاباحة حکما شرع . 

- يُعرض عن أدلة الاقوال الأخری ويكتفي بذکر «Լ»‏ وما اعترض به 
عليه مع الجواب عنه» كما في مسألة لا تکلیف إلا OP fat‏ 

- يُعرض عن دليله» ويذكر أدلة الأقوال الأخرى ويزيفهاء كما في مسألة 
وقوع المترادف” «Հ‏ ومسألة دخول المخاطب في عموم Pallas գնա»‏ 

- يُعرض عن أدلته وأدلة الأقوال الأخرى» كما في مسألة حمل المطلق 
عق Մա‏ 

- يكتفي بذكر الخلاف» فيرسله بلا ترجيح» كما في مسألة استلزام 
المجاز الحقيقة"» ومسألة تجزؤ PN‏ 

ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن ابن الحاجب وان كان في عَرْضِه للمسائل 
یخر الاستدلالات والاعتراضات إلى ما بعد تقرير المسألة وذكر ما Կտ‏ من 
Ne‏ ترس من նանան‏ بالود وشو ինան N‏ 
ولذلك لا يعنونها ب(مسألة) - فان طريقته في عرضها أن يبتدئ بذكر الحد الذي 
پختاره» آو ما بعد 555 del‏ من մամա ամայ‏ فسوی ա‏ 
قائلها أو مبهمةً ب(فیل)» de YS Chey‏ يورد الاعتراضات cade‏ وهذه طريقته 
المستمرة فى مختصره أن یجعل الاعتراضات على کل de‏ 18« ولا يؤخره 
Jl‏ ما کر الاقوال كما يصنع ذلك في PLN‏ 


.)۳۲۸ ۰-۲۲۷ :۱( O 

(AL :۲( ۰۲۳۰ ۲۲۹ :۱( وانظر:‎ .)۳۹۹ ۳۰۷ :۱( (9 

.)۲۲۸۰۲۲۹ :۱( 09 

۰۷۸۱-۷۸۰ :۲( (8) 

MAIN DAVY :۲( (o) 

.)۲۳۷ :۱( ՕԳ 

.)۱۲۰۷ ۱۲۰۵ :۲( (Դ 

մախ (A)‏ لذلك في حده ل: الحکم (۱: ۰0۲۸۲ الأمر (۱: 147 العام (۲: 61۹6 الاستثناء 
المتصل (۲: VIE‏ الشرط .)۸۱٩ :Ծ‏ 


۱۰۵ 


«منهاج الوصول, للبيضاوي 


تقدَّم أن البيضاوي قسّم مختصره إلى کت والکتت إلى أبواب» 


والأبوابَ إلى فصول. والفصول إلى مسائل. 


وأحیانا يذكرٌ تحت CU‏ مسائل بلا فصول؛ كباب أفعال النبي E‏ 


وباب أنواع الاجماع "۳ . 


. أو تذنيبات‎ Coles أو‎ ME في بعض المسائل‎ Shs 
يمكنٌ عذه‎ ԱՎ.» وعن طريقته في عرض کل مسألة فلم يسلك البيضاوي‎ 


Le‏ في منهجه؛ بل تفاوتت طرائقه في ذلك նյա‏ با فمن ذلك آه: 


- یجزم بحکم المسألة» ثم یسوق الأقوال المخالفة» ثم یشرع في 


الاستدلال: 


(O) 
(1) 
(۳) 
(£) 
(o) 


وقد یستدل لقوله ویعرض عن DÁ‏ الاقوال الأخرى»ء كما في مسألة 


.)۱۸۸( 

.)۲۰۱( 

انظر مثلا: (۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۵۵). 

انظر مثلا : (۰۱۳۸ 109(¿ 

.)۱۸۱ YD) 

قال التقي السبكي عند قول البيضاوي: «تذنیب: الحکم قد یتعلق على الترتیب. . :٠.‏ «التذنیب من 
Կան» EP‏ إذا أفضل կա‏ شيئًا فأرخاه كالذئب» واذنبتِ البسرة» بدا կջ‏ الارطاب 
من قبل ذتبها . فالتذنیب هنا معناه: تتمةٌ للمسألة» ولیس Աշ‏ منها) الابهاج (۲: ۲۵۳). 


۱۷ 


Mabel المشتق ضدق‎ bs 
كما في‎ lee الاقوال الأخرى ویجیب‎ Dol وقد لا یذکر دلیله بل یذکر‎ 
۱ eed هيدا‎ as 
ویجیب عنهاء ویذکر آدلة الاقوال‎ le وقد يذكر آدلته والاعتراضات‎ 
الآمر ف‎ Ol مس له‎ icles 4 ee ها وسيب‎ «Յա յի الاي‎ 
| | Nas 
DÁ وقد لا یذکر الاعتراضات على آدلته؛ بل پذکر دليله» ثم يذكر‎ 
الاقوال الأخرى ويزيّمهاء كما في مسألة الامر بعد التحريم» ومسألة إفادة‎ 

الأمر المطلق للتكرارء ومسألة թեյ‏ الأمر للفور أو Osi al‏ 

- يجزم بحكم المسألة ويذكر دليله» ولا يتعرض للأقوال الأخرى: 

وهنا قد ee SG‏ وت Ee‏ كما ¡Lo‏ 
المنعم» ومسألة تعلق الأمر بالمعدوم”” . 

وقد يذكر آدلته دون ذكر ما اعترض «Կտա‏ كما فی مسالة الاکراه 
Samos ol‏ خلاف Un; ¿JoY‏ اقتضاء المعلق يشرط 
أو صفة للتكرار» ومسألة اقتضاء النهي للتحريم» ومسألة دلالة Gell‏ على 
Pau‏ 

- بذکر آقوال المخالفین وآدلتها ويرد على JS‏ دلیل عَقِبّه» ثم یذکر 
مختاره ویستدل LS «Մ‏ فى ols] ՅՆ»‏ المشترك"۳. 


lia -‏ تكن الخللاف» ثم يذكر اختياره cal iaa‏ ثم یذکر 


CN (0) 

.Qéo) (N) 

.ՈՀՅ )۳(‏ مع التنبيه على أنه ذکر في هذه المسألة 5 أقوال إلا أنه لم یذکر الا أدلة قول واحد منها. 
Ը.) (E)‏ 

VEY - ۱۶۱ CVE) (o) 

.)۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۱۹ ۰۱۵۲ ۱۵۱ VEY) MV 

.)۱۵۱( 07 


VA 


الاعتراضات علی استدلاله ویجیب «կաթ‏ پذکر وليل القول Հարա) EN‏ 
عنه» كما في مسألة إعمال المشترك في جمیع مفهوماته"*. 

- يكتفي بذكر القول المخالف ودلیله «Աչ‏ كما في مسألة إجماع 
A da‏ 

- يكتفي بذکر الخلاف» فیرسله بلا ترجيح”" . 

NT يتعلق بالاستدلالات فلئن كان ابن الحاجب يذكر الخلاف‎ Ա», 
يذكر الأدلة والاععراضاته» فان الييضاوئ قد يذكر الاسعدلالات‎ 
المحكيّة» كما في مسألة الواجب‎ IBV, والاعتراضات بين ظهرائي الخلاف‎ 
تا ای رو پاک‎ Mis ee a 
الاقوال ثم يذكر بعدها الادلة والاعتراضات» وهذا هو الغالب على مختصره‎ 
PISA وتوجه‎ OBS حکم الافعال الاختيارية قبل‎ աՆ كما في‎ 
ORLY وتکلیف الکفار بالفروع "۰ وآن الأمر غير‎ 

وهذا ÓN‏ للطرائق أغلبي» وقد AS‏ عنه طريقةٌ أو آکثر» فإن البيضاوي 
كما تقدم لم يَجْرٍ في ذلك على سن ya‏ 


)1( )101 ۱۵۲). مع التنبيه على أنه في هذه المسألة لم يصرح باختياره بذكر أنه المختار أو الصحیح؛ 
ولا جزم بحكم DL‏ ولكن القول الأول لما كان قول الشافعي كان هو قول البيضاوي لشافعيته» 
ويدل WU‏ أنه لما أورد الدليل لقول الشافعي صدره بقوله: AW)‏ 

as (N 

Ar): انظر‎ (5 

.)۱۳۵( (8) 

.Ը1. 10) (o) 

.)۱۵۱( Mm 

.)۱۶۱ LYE") (9 

VEY) (A) 

Ver) (4) 

VIO) OD 


۱۹ 


رجمع الجوامع» للسيكي 


2« مما շա‏ أن مکونات المسألة عند البيضاوي لا تختلف կ»‏ عند 
ابن الحاجب. وان اختلفا فى ترتیبها وطريقة عرضها. ly‏ السبکی فقد bad‏ 
عن كال مم ما بسن OLA ey CNG‏ سارت كرات 
المسألة عنده مقصورةً على الخلاف الأصولي ومختاره. وله في عرض ذلك 
انحاء: 

- فمنها أن يبتدئ المسألة بالجزم بحكم المسألة» أو يصدرها بلفظ Slo‏ 
على اختیاره» ثم يذكر الأقوال اللأخرى. ling‏ هو الأصل cote‏ أن يقدم 
اختياره على ذكر الأقوال الأخرى. 

- ومنها أن يبتدئ بذكر الخلاف» ثم يذكر اختياره» كما في مسألة مبدأ 
اللغات > ومسألة افادة Palast NT‏ 

- وقد 855 Sh‏ اختیاره. دون 225 للخلاف . 

ومن آبرز ظواهر العرض عند السبکی حال اکتفائه باختیاره» والتی gas‏ 
بها عن ابن الحاجب والبيضاوي: te‏ الأقوال (Meee‏ وذلك بأن و 
مسألة En‏ بلفظ دالٌ على الترجيح» ثم يعطف عليها جملة من المسائل 
كما في قوله: of NN‏ الإتيان بالمأمور به يستلزم الاجزای Oly‏ الأمر 


.)۲۲۱ LYNG :۱( O) 


(I-۳4: N 


بالامر بالشيء ليس OS OL «ա al‏ داخلٌ cad‏ وان النيابة 
تدخل المأمورَ الا (ՕՆ‏ وهذا منتشرٌ في مختصره مبالغة منه في 
الایجاز ۳ . 

- يكتفي بذکر الخلاف فيرسله بلا ترجیح» كما في مسألة القیاس في 
Պրակ‏ 


EIN 0) 
.)1۳1 ۰-۳۹۹ ۰۲۳۸ :۱( انظر مثلا:‎ N) 
ISIN :۱( O 
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موازنة احمالية 


۱ - فیما Հեա‏ بالعرض العام օթ‏ «المنهاج» أحسن المختصرات الثلاثة 
وضعًاء لعنایته الفائقة بالتقسیمات الضابطة لموقع كل مسألة من مختصره» 
وافتنانه في تدریج تقسیماته ابتداء بالکتاب فالباب فالفصل فالمسألة فما یتبعها 
من فروع وتنبیهات وتذنيبات . 

- فیما يتعلق بعرض کل مسألة فقد امتاز ابن الحاجب بوحدة منهجه 
في الأعم الأغلب» يليه في ذلك السبكي» Ll,‏ البيضاوي فقد تفاوتت طرائقه 
في العرض նչա‏ كبيرًا مما يجعل رتبته متأخرة في ذلك. 

Y‏ نظرا لخلو «جمع الجوامع» عن ԺՏ»‏ الاستدلال احتجاجا 
واعتراضًا فقد انحصرت BLL‏ العرض عنده في الخلاف والاختيار» فقد يقدم 
هذاء وقد يقدم ذاك» وقد يكتفي بذكر «յա»‏ وقد يرسل الخلاف. 


11۳ 


(Հ) 
الاستد لال‎ 


مما تقدم في المبحث الفائت ol ote‏ الاستدلال للمسائل else!‏ 
واعتراضًا كان حاضرا عند ابن الحاجب والبيضاوي دون السبکي. وابن 
الحاجب «ԱՆ Gath‏ من البيضاوي رغم أنه امتداد لمدرسة الامدي الموسومة 
بعنايتها بتحقیق المسائل بخلاف مدرسة الرازي - والتي یتبعها البيضاوي - 
المعنيّة بتفریع الدلائل . 

UL,‏ السبكي فتنکب 755 USVI‏ وتوفر علی المسائل والخلافات 
واستیفاء الاقوال في كل مسألة ما آمکنه ذلك وجره > ab‏ على الایجاز 
الشدید إلى الاقتصاد في آلفاظ مختصره «ՆՑ‏ لم 7 ذكر UNI‏ ین »22 
المختصرات كما هو الشأن في المختصرات الفقهية التي تُعنّى بالمسائل دون 
الدلائل. ومع ذلك فلم Be‏ مختصّرّه من بعض استدلالاتٍ أتى بها لأغراض 
dates‏ كما «այ ¿Lo‏ عليه. 

هذا نظرٌ Elie‏ لأصل حضور الاستدلال في هذه المختصرات الثلائت 
ԵՆ‏ النظرٌ في ذلك تفصیلا فعلى النحو الآتي : 


«مختصر المنتهی» لابن الحاجب 


ge‏ ابن الحاجب بالاستدلال للمسائل عناية فائقة في مختصره» حتی إنه 
سك تمه پیا يدل علي վատտ մանակին‏ که pea անագ‏ 
منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل»» Ans‏ الأصول هو المتمثل 
في المسائل» وعلم الجدل هو المتمثل في الاستدلال وما يتبعها من 
الاعتراضات والأجوبة. 

وقد نوّع ابن الحاجب في مختصره من أجناس الأدلة» فاستثمر ما كان 
Ատ կշ‏ أو clic‏ وهذه الاستدلالات UL‏ أن يوردها ابن الحاجب احتجاجًا 
لقوله» أو ,5 لقول خصمه؛ أو جوايًا عن اعتراضه. 

աջ الأدلة النقلية فنوّع ابن الحاجب الاستدلال بها ما بين کتاب‎ GI 
واثرء وإجماع:‎ 

- ما ل الكتاب : 

فکما في قوله: (مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر 1-Ն5Մ‏ على الاکثر . 
لنا: غلبتها شرعًا A A զջ‏ [المائدة: ճթջ cor‏ شیب EN‏ 
[الجمعة: SY Ge‏ 

27« هنا إلى أن كثيرًا من الآيات ترد عنده للتمثیل لا للاستدلال"» وقد 


EWL WA :۱( O) 


7( انظر مثا : (۱: ۰۲۳۱ (۲: ۹۳۲ ۔ ۹۳۳). 


۱۱۹ 


یوردها للاستدلال لأقوال المخالفین ثم يجيب عن الاستدلال UG‏ وقد 
يستدل بها في الرد على أدلة مخالفيه" . 

ad دلیل‎ lls - 

فهو 5 الأدلة النقلية ورودّا عنده» ومن ذلك قوله فى الاستدلال لحجية 
اجماع աան Եսի արնի շել‏ را Ds‏ 
ی Ogee.‏ 

e عن الصحابة‎ UY Lis - ۱ 

فکما في قوله: (العام على سبب خاص بسؤال. ۰ . ار ds‏ رت لام 
معتبر عمومه [عند] cer ¿SY‏ عن الشافعي خلافه . لنا : استدلال الصحابة 
oss‏ 

فان NEN‏ والاثار لا يثم الا بعد ثبوتها فقد عني بعض 
العلماء بتخريج الاحادیث الواردة في مختصر ابن الحاجب» ومنهم : 

۱ - الزركشي» واسم کتابه: «المعتبر في تخریج أحاديث المنهاج 
والمخضر ۳ . 

Y‏ ابن الملقن Cade’)‏ واسم کتابه : «غاية المآمول الراغب في معرفة 
أحادیث ابن السا . 

Y‏ ابن کثیر واسم کتابه: «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن 


الا : 


٤‏ - ابن حجر RACY)‏ واسم كتابه: «موافقة الحْبْر الخبر في تخريج 


(IV ۰۳۷ :۱( انظر مثلا:‎ (N) 

() كما في (۱: .)4٩۱‏ 

637 سيأتي بیان اصطلاح ابن الحاجب في قوله: «Ս EN‏ توهينٌ. 

EW :۱( (8) 

AVYALVYO :۲( Թ) 

(7) طبع بتحقیق حمدي السلفي في دار الأرقم (ط۱ NEE‏ 

(Դ‏ طبع بتحقیق د. عبد السلام عمران شعیب في دار ابن حزم (ط۱ - ۱۳ه). 
(A)‏ طبع بتحقیق د. عبد الغني الكبيسي في دار ابن حزم VENT YS)‏ 


۱۳۰ 


أحاديث المختصر۳؟. 

6 ابن عبد الهادي VEE)‏ قال ابن رجب في سياق عد مصنفاته : 
(«الكلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب» مختصرٌ (ջեց‏ 

ولم يقتصر مصئفو هذه الكتب على الكلام عن الأحاديث المرفوعة 
فقط؛ بل تناولوا الآثار «ՀԱ‏ ولكن ay‏ هنا على أن هذه الأحاديث والآثار 
التي تکلموا عنها لم Gls se‏ مساق Susa dal ատման‏ 
قول مخالفیه؛ بل إن كثيرًا منها - إن لم يكن آکثرها - ليس من ذلك؛ بل تکون 
յն‏ في سياق «թյ‏ كقول النبي BE‏ لغيلان وقد أسلم على عشر: «أمسك 
այ‏ وفارق سائزهن». فهذا الحدیث آورده ابن الحاجب للتمثیل على إحدى 
تأویلات الحنفية البعيدة حيث آولوه بابتداء النکاح أو إمساك ԱԳՈ‏ 

- وآما دلیل الاجماع : 

فکقوله في شروط الأداء: (ومنها : الاسلام للاجماع)*. 

هذا فیما یتعلق بالأدلة النقلية» آما الأدلة العقلية فهي BL: ASV‏ في 
مختصر ابن الحاجب؛ بل لا مقارنة بينها وبين الأدلة النقلية من حيث الكثرة 
والوفرة» فكثيرًا ما فرع ابن الحاجب إلى الاستدلالات العقلية احتجاجًا أو 
Lal sel‏ ومن أكثر الأدلة العقلية حضورًا لديه القياس الاستثنائى herd!‏ 
وخصوصًا قياس er a‏ في قوله عن آحاد selten‏ .ولا 
يشترط النقل في الآحاد على الأصح. لنا: لو كان Աա‏ لتوقف fal‏ العربية 


AVENE طبع بتحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي في مكتبة الرشد (ط۲‎ (N) 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة (5: ۱۱۸). وقد طبع بتحقيق د. محمد بن علي الغامدي. 

5( انظر: (۲: ٩۱۰‏ - 4۱۲). وانظر أيضًا: (۲: ۰۸4۹-۸6۸ AVY‏ 

Cove :۱( E) 

)0( في بیان قياس الخلف پقول ابن الحاجب: (... والاستثنائى ضربان: այ»‏ بالشرط . ویسمی: 
Be‏ والشرظ : Uae‏ والجزاء: WG‏ والمقدمة الثانية : استثنائية. وشرط نتاجه أن يكون 
الاستثناء بعين المقدم فلازمه عين التالي أو بنقیض ւ մԱ‏ فلازمه نقیض المقدم. وهذا حکم كل 
لازم مع ملزومه والا لم يكن لازمًا... وأكثر الأول ب (إن»» والثاني ب «لوا. ویسمی ب الو AS‏ 
«als!‏ وهو: إثبات المطلوب بإبطال نقيضه) (۱: ۲۱۷). 


մն 


عليه» ولا یتوقفون). وقوله: (وفي تعلیل الحکم بعلتین أو علل = کل 
Ը‏ و لنا : لو لم يجز لم يقعء وقد Ms‏ 

ومن آجناس 2541 الحاضرة فى مختصر ابن الحاجب : دلیل اللغة» ولا 
سيما في مباحث الدلالات كما في Be‏ قلق على de‏ 
Հեն‏ وجب تكرره olay Se‏ . فان خلق le‏ غير E Me‏ 
لنا: القطع AL‏ 131 قال Es op‏ السوق فاشتر 15« Sb eres IE‏ 
gees‏ 

անն ատեմ մամ Ատամի անակ ամա ليد‎ մն 
آشیر إلى اصطلاحه في ذلك.‎ 
: اصطلاح ابن الحاجب في الاستدلال‎ 

كان لابن الحاجب في الاستدلال ¿ol‏ منضبط من del‏ مختصره إلى 
آخره أبانه tS‏ وأولهم القطب الشيرازي» ثم تلقفه عنه yá‏ بعده» فقال: 
(من عادته أن يشير إلى الدليل الذي استدل به على مطلوبه مع كونه مدخولا 
2« عنده بقوله: «استدل» Sy‏ ما یکون عنده بقوله: ule‏ 

وزاد عليه العضد الايجي فقال : (قد اطرد اصطلاح المصنف في أنه يعبّر: 

- بقوله: «لنا» عن دلیل المذهب المختار الذي يرتضيه. 

- وبقوله : աժար‏ عن دلیل المختار الذي եռ‏ 

- وبقوله : «قالوا" عن دلیل KWL!‏ وان كان المخالف واحذا نظرا 
Հ)‏ وإلى آتباعه . 

هذا թյ‏ كان مذهب المخالف ¿io‏ والا fe‏ عنه Su‏ ذي المذهب 
باسمه أو بالنسبة إلى المذمب. أو بذکر المذهب. فیقول مثلا: القاضي. 
الامای أو: المبيح» المحرم آو: الاباحت التحریم. ۱ 


.)۱۰۵۵ ۰ ۱۰۵۶ :Ծ (N) 
uy 11۲ :۱( ՕՕ 
.)۲۰۸ - ۲۰۷ :۱( شرح المختصر‎ )۲( 


A 


- وعن الأجوية ب: aol‏ و : «الجواب» آو: MS)‏ ونحوه. 

- وعن السوال ب: «قیل»» آو: «اعترضص» آو: MAL‏ وا 

وعن اصطلاحه աճեն.‏ للدلیل المردود على قوله المختار ذکر التاج 
اتکی انا Vacs‏ كام ",وهو یخی անին‏ تسیا Sr‏ 
«մլ‏ على ما يرتضيهء وقد آوجد مثاله الجرجاني (۸۱7ه) في حاشیته 
على العضد فقال : We ա‏ هذا الاصطلاح في مباحث النسخ حيث قال : 
«واستیل Ob‏ إبراهيم أُمِرَ بالذبح». فإنه قد أورد عليه الاعتراض وأجاب cas‏ 
52 2 )7 
فبقي أصل الدليل سالما) ‏ . 

dies‏ من البيان لاصطلاح ابن الحاجب أذكر مثالا عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (مسألة: المشترك واقع على الأصح. 

لنا: أن القرء للطهر والحيض ա‏ على البدل من غير ترجیح. 

واسئیل: لو لم يكن obs‏ 51 المسمیات؛ لانها غير متناهية. 

وجيب ب: منع ذلك في المختلفة والمتضادة» ولا يفيد في غيرهاء 
ولو سلم فالمتعقل متناه وان سلم فلا نسلم أن المتركب من المتناهي 
متناه. ¿sal dl‏ العدد» وان سلم ملعت الثانية» ويكون كأنواع 

GY لو لم يكن لكان الموجود في القدیم والحادث متواطنًا؛‎ ida 

ՆԽ‏ الثانية فلآن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك. وان كان الصفة 
فهي واجبة في القديم» فلا اشتراك. 

وأجيب ب: أن الوجوب OGY‏ لا یمنع التواطق کالعالم والمتکلم. 

قالوا: لو Cass‏ لاختل المقصود من الوضع. 
(۱) شرح العضد (۱: ¿AU‏ 


.)۳۹۰ :۱( رفع الحاجب‎ OY) 
CEVA :۱( حواشي العضد‎ )۳( 


TE 


قلنا: یعرف بالقرائن. وان سلم فالتعریف الاجمالي مقصود 
IK lie Vis‏ 

ففي هذا المثال نلحظ آمورا: 

د دک انس ell‏ لیا على բասի»‏ ودل غل كوه عقيو لا عدن 
تصدیره إياه (UD)‏ 

- ثم ذكر دليلين فاسدين على مطلوبه وصدّرهما EM‏ ولفسادهما 
أجاب lage‏ 

- ثم ذكر دليل المذهب الباطل وصدّره ب(قالوا) ثم رده. 

- واستعمل هنا في الجواب والرد قوله: (وآجیب ب/ قلنا). 

- كما Be‏ هنا ما تقد 655 من کثرة حضور القياس الاستثنائي code‏ 
ففي هذه المسألة تکرر وروده» وذلك في قوله: (لو لم يكن لخلت آکثر 
المسمیات؛ Y‏ غير متناهیة/ لو لم يكن لكان الموجود في القدیم والحادث 
متواطا ؛ oY‏ حقيقة فیهما/ لو Cass‏ لاختل المقصود من الوضع) . 

- وقوله : Են)‏ الثانية) فهذا مما ضبط FU‏ لابن الحاجب فيه dolo‏ 
فعند قول ابن الحاجب في مسألة وقوع الحقائق الشرعیة: (قالوا: لو كانت 
لکانت غير عربیة؛ لانهم لم یضعوها. وآما الثانية فلأنه یلزم أن لا یکون 
القرآن عربيًا) = قال الأصفهاني: Ely...)‏ بيان بطلان اللازم - وإليه آشار 
بقوله: «وأما الثانية» وكذا في جميع مواضع هذا المختصر يشير به إلى 
المقدمة الاستشنائية)" . 

- ومما يمكن أخذه من هذا المثال؛ بل من منهج ابن الحاجب في كل 
مختصره من مبتدئه إلى منتهاه أنه جار في طريقته في ترتيب الاعتراضات على 
الأدلة محری المتقدمین من ae.‏ وذلك of‏ المتقدمین یذکرون جواب 
كل اعتراض عقبه مباشرة» بخلاف المتأخرين الذین يؤخرون ذکر الأجوبة إلى 


.)۲۲۲ ۰ ۲۲۶ :۱( O) 


9( بیان المختصر (۱: ۲۲۲). 


ما بعد ذکر الاعتراضات وهنا خالف GI‏ الحاجب أصله «الاحکام» فان 
الآمدي يورد الاعتراضات COV ply‏ ثم يورد آجوبتها . 

وعن الفرق بين متقدمي الأصوليين ومتأخريهم في ذلك قال الطوفي : 
(... وهذه طريقة المتأخرين» يوردون الأسئلة ثم يوردون آجوبتها مرتبة 
عليهاء وطريقة المتقدمين يذكرون جواب كل سؤال عقیبه. وهذه أيسر على 
الفهم» وفي كلا الطريقين حكمة» Y‏ سلكت في هذا المختصر غالبا الطريقة 
الأول ع تفا Bel‏ على ՅՅ‏ وال ضان ۰ . 


(۱) شرح مختصر الروضة (۱: ۱۵۷). 


۱۳۵ 


«منهاج الوصول, للبيضاوي 


oe‏ البيضاوي بالاستدلال وجعله مكوّنًا أصيلًا في بناء مختصره 
աշն‏ لذلك hes‏ من الادلةء احتجاجا لقولهء آو (by‏ لول «աա‏ أو Use‏ 
عن اعتراضه. 

وهو وان لم يكن کابن الحاجب في غزارة الاستدلال الا أنه شارکه في 
أجناس 2541 المستعملة» فاستدل بکثیر من الادلة النقلية والعقلية: 

Ul -‏ دلیل الکتاب : 

فکقوله : (النهي يقتضي التحريم» لقوله تعالی: ER a‏ 
[الحشر: OC‏ 

وقد يورد OLY‏ للتمثیل لا الاستدلال» كما في قوله في المخصصات 
المنفصلة : (والمتفصل ثلائة: الأول: العقل» کقوله تعالى : ان BS‏ کل Gh‏ 
[الزمر: 1 الثاني + الحس. յե‏ : ریت ین كل HG pit‏ [اننمل: ۴“ . 

dl دلیل‎ lls - 

فکقوله مستدلا لمن قال بحجية إجماع الخلفاء الأربعة: (لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي») . 


.)۱۷۰( (0) 
¿OQ : وانظر‎ )۱۷۸( (637 
.)۲۰۱( 05 


۱۳۷ 


ly -‏ الآثار عن الصحابة By‏ 

فكقوله في الاستدلال لعموم ما أورده من صيغ للعموم: Ben‏ 
استدلال الصحابة չի‏ بعموم ذلك مثل: GN‏ 4105 [النور: sp «Ը‏ 
lt‏ [الساء: ۰۰۰۲۱۱ شائعًا من غير POS‏ 

وكما coe‏ العلماء بتخريج أحاديث «مختصر» ابن الحاجب عُنوا كذلك 
بتخريج أحاديث «المنهاج»» ومنهم : 

۱ - الزركشي» واسم کتابه: «المعتبر في تخریج آحادیث المنهاج 
ای 

۲ - ابن الملقن» واسم کتابه: «تذكرة المحتاج إلى آدلة Կա‏ 
وقد تقدم له كتابٌ في تخریح أحاديث مختصر ابن الحاجب. 

Y‏ زین الدین العراقي AID‏ واسم کتابه: «تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي“ . 

2 عبد الله الغماري COVEN)‏ واسم کتابه: «الابتهاج بتخریج 
أحاديث egal‏ 

وکما «բթ‏ فالأحاديث الورادة في المنهاج والمخرّجة في هذه الکتب 
لست كلها ՅՆ‏ فى سباق الاسكدلال4 بل إن TSS‏ متها ورد فى Glew‏ 

- وأما الاجماع : 

adas 


)0 (۱۷۳). 
قد يقال هنا بأن تمام الاستدلال إنما كان بشیوع ذلك منهم من غير نکیر» فصار استدلالا بالاجماع 
السكوتي» والقصد هنا حضور الاثار في بناء الاستدلال للمسألة. 

NEE طبع بتحقیق حمدي السلفي في دار الأرقم (ط۱‎ (N) 

(N)‏ طبع بتحقیق حمدي السلفي في المکتب الاسلامي (ط۱ - ۱۱5ه). 

)0( طبع بتحقیق محمد العجمي في دار Vb) ¿Lodi‏ - ۱۰۹ه) 

(5) طبع بتحقیق سمير المجذوب في عالم الکتب (ط۱ - ۱۰۵ه). 

Vt) OD) 


մել 


وکابن الحاجب لم تكن الادلة النقلية عند البيضاوي بوفرة الادلة 
العقلية» فان الغالب في مختصره استعمال دلیل العقل من الأقيسة وغیرها في 
الاستدلال. 

- ومن أجناس الأدلة المستعملة عند البيضاوي: دليل القواعد: 

كقاعدة أولولية إعمال الدلیلین Se‏ إهمال أحدهماء ومن ذلك قوله: 
(الخاص إذا عارض العام یخصصه سواء e‏ تأخيره أو لا. وأبو حنيفة 
یجعل المتقدم منسوشا» وتوقف حيث WS. gt‏ إعمال الدليلين IT‏ 
اصطلاح البيضاوي في الاستدلال : 
الحاجب؛ فهو yer‏ ب«لنا» عن տն ո calls‏ بحرف التعليل مباشرةً عقب 
lA ral BS oul‏ عات 6 ان که لا PAS ss‏ 
ويعبّر ب«قالوا» Uo‏ المخالفین» وبافیل) للاعتراضات » وب«قلنا/ وأجيب/ ورد 
غم الجواب على el pe’!‏ 
إليها Ամ‏ من ذکرهم لجواب IS‏ اعتراض عقیبه . 


.)۱۷۹( : وانظر‎ .)۱۷۸( O) 
.)۱۳( AP 


۲۹ 


رجمع الجوامع» للسيكي 


تقدّم أن السبكي لم يُعْنَ بالدلائل؛ بل أخلص مختصره للمسائل» وعن 
ذلك قال اليوسئٌ في وصفه: (... غيرٌ أنه من فرط CA‏ بالإكثار مع حسن 
الاختصار لم یلم بالدلائل» ولا oe‏ وجوه المسائل)۳. 

ولكنه مع ذلك ذكر نزرًا يسيرًا من الدلائل لأغراض أبانها في ختم 
مختصره حيث قال: աթ)‏ ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين» նյ‏ لكونها »8 
في مشاهير الكتب على وجو لا یبین» أو لغرابة» أو غير ذلك مما يستخرجه 
النظر (cell‏ 

وقد SS‏ شارحه المحلی بالتمثيل «ԱՄ‏ فقال: 

(الأول: كما في قوله في مبحث «الخبر»: ՊԼ‏ لم يكن شيءٌ من الخبر 


Mais 


والثانيی: LS‏ في قوله في «عدم التآثیر»: «إذ الفرض بالفرض آشبه» . 
والثالث : كما في قوله في «مسألة قول الصحابی»: «لارتفاع الثقة بمذهبه 


e 


(REI البدور اللوامع‎ Ը) 

(NINO Թ 

7( قال السبكي في «منع الموانع» عن هذا الموضع: (هذا من الأماكن التي ذکرنا الدلیل فیها في «جمع 
الجوامع»» والغرض بذكره وقوع الخطأ لقوم في تقريره. . .) CON)‏ 

(EAT: E) 


۱۳1 


ومما وجدته فيه من الأدلة زيادة على هذه الثلاثة التی ذکرها المحلی: 

۱ - قوله في مسألة تکلیف المکره: (الصواب امتناع تکلیف الغافل 
EA‏ وکذا المکره على الصحیح» ولو على «ա‏ وإثم القاتل لابثاره 
زف 

۲ - قوله في مسألة عدم 35 الندب بالشروع : Y)‏ يجب «ՀԱՆ‏ 
خلافًا لأبي حنيفة. ووجوب إتمام الحج لأن نفلّه كفرضه 5 ԱՏ,‏ 
տարաք,‏ 

۳ قوله في مسألة ترتیب المفاهيم : (الغاية... ویتلوه: الشرط. ف: 
الصفة المناسبة. ف: مطلق الصفة غير العدد. ف: العدد. ف: تقدیم المعمول 
لدعوی البیانیین افادته الاختصاص)۳. 

٤‏ - قوله في UL‏ دفع المعارضة: (... ولو قال: «ثبت الحکم مع 
انتفاء وصفك» لم يكف إن لم يكن معه وصف العسعدل. وقيل: مطلفا: 
وعندي أنه y‏ ینقطع » لاعتر cal‏ ولعدم SY‏ 


۵ - قوله في التعادل والترجیح: (والأصح تساوي المتواترين من LS‏ 
وسنة. وثاللها : تمد LIN‏ لقوله ջր» չյա:‏ 


ومما يمكن أن يضاف إليها وان لم يكن ՆԿ»‏ في الاستدلال : 


5 قوله لما Sd‏ العكس من قوادح العلة: (وشاهده قوله 38: «أرأيتم 


.)٩۳ - ٩۲ :۱( 0) 

.)۱۰۲ - ۱۰۱ :۱( (02 

.)۲۰۷ ۲۰۲۱ :۱( )۳( 

.)۲۱۷ :۲( 097 

(MA :۲( )5(‏ وفیه أن الاستدلال من جملة الشرح ولیس کذلك؛ بل هو من المتن» كما في مخطوطات 
المتن والشرح. وقد صرح السبكي بأنه ذكر هذا الاستدلال في المتن» فقال في «منع الموانع» بعد أن 
ذكر هذا القول الثالث بتقديم EI‏ ودليله: (وإنما ذكرنا علته لأنه قول غريبٌ لا وجود له في الكتب 
المشهورة بين أيدي الناس) CEPT)‏ 


۱۳۲ 


oa اعدا ھت وله فیا‎ անի عوراب‎ ul 
قوله لما ذکر القول بالموجب من قوادح العلة: (وشاهده: وله‎ - ۷ 


20 


a مها لاد که [المنافقون:‎ 81 Ay cole فى‎ e TL 


z 


ՇՊ :۲( O) 


)1( (۲: ۲۸۳). والقول بالموجب - كما عرّفه السبكي بعد ذلك مباشرة -: (تسلیم الدلیل مع չա‏ النزاع). 
قال المحلي : Ob)‏ یظهر عدم استلزام الدلیل لمحل النزاع). 


۱۳۳ 


موازنة احمالية 


۱ - فارق السبكي طريقة ابن الحاجب والبيضاوي في չա‏ مختصره 
فأعرض Fae‏ عن ذکر الدلائل الا في القلیل النادر كما تقدم» ومع أن »25 
الادلة Al‏ من جهة کونها معينةَ على تحقیق المسائل» الا أن ذكرّها لیس من 
دأب المختصرین لما فیها من قطع تسلسل المسائل وترتّبهاء والغرض من 
المتون رسم خارطة للمسائل لیسهل ضبطها وحفظهاء وأما الکشف عن وجوه 
المسائل ومناهج النْطّار في مختاراتهم فمن «Ը: OLE‏ ویزداد الأمر إذا 
ككرت الاستدلالات بما لا یقتصر على بیان وجه الدلیل لكل مسألة؛ بل تذکر 
կջ‏ الادلة لمختلف الاقوال مع بیان ما يرد علیها من الاعتراضات» وما Հռ‏ 
ذلك من ذکر الأجوبة كما نراه عند ابن الحاجب. يليه فى ذلك البيضاوي» 
فان 35Ն‏ الدلائل عند ابن الحاجب تکاد تفضل مادة Dit ջոր մնան‏ 

هذاء ولم A‏ السبكي بدوره من مخالفة y‏ المتون» وذلك بحشوه 
partes‏ بذکر الأقوال والخلافات» ومهما يكن فلك من المسلکین و 
وفائدة. 

Y‏ لايق الحاجب امتیاژ Selb‏ فى عنایته بتجوید 1581 فى مختصره؛ 
ومن آبرز الظواهر الشائعة فيه با ule‏ بدفع ارات عن أدلته» 
وهذا يشترك فيه مع البيضاوي وجمهور المصنفين في الأصولء غير أنه زاد 
على ذلك وأوفى حين جعل من lo‏ عمله توهينَ الادلة الضعيفة التي մեա‏ 
بها على مُختاره. فقد £55 كثير من المصنفين على الاكتفاء بإيراد الأدلة 

۱۳۰ 


المقبولة على القول المختار وأدلة المخالفین مع الرد عليهاء آما ابن الحاجب 
ففضلها بتمییزه بيخ UV‏ المقبولة ա» յաւ Տ Մ‏ 
فصر الول د ب«لنا» وأجاب عن الاعتراضات الواردة ae‏ وضدر الثانية 
Bey աայ‏ بكشف وجه WS‏ لثلا JO‏ بضعفها إلى ضعف مختاری 
Տայ lia y‏ منه فى تجوید عملية الاستدلال. 

gle Նշ. ۳‏ بالادلة Gell‏ من OES‏ 2.7 فلا د من التمییز بين ما 
ورد متها استدلالا وما ورد تمثیلا» فكثرة OLY‏ عند ابن الحاجب لا تعني 
غزارة استدلاله بدلیل الکتاب» فان آکثر ما ورد في مختصره من ذلك سيق 
مساق التمثيل» فلا بد من مراعاة هذا التمييز حين النظر فيه وفي غیره. 

٤‏ - مما يمكن اضافته على ما pis‏ 755« من طبيعة الاستدلال في 
مختصري ابن الحاجب: التمييرٌ بين الأدلة لا من جهة أجناسهاء فقد تقدم 
ذلك؛ بل من جهة مقاصدهاء وجملة ذلك أن من الأدلة المغتَرّض بها على 
آقوال المخالفین ما یکون دلیلا Es‏ يريد به ق Jul նել‏ على ine‏ 
مذهبه կայ‏ ما یکون een Dar Ada‏ توش تسا با 
بصرف النظر عن (قامة الدلیل على صحة مذهبه هو وقد يقع التردد في دليل ما 
آهو من الادلة التحقيقية أو الجدلیة؟ وسأضرب لذلك مثلا من كل مختصر : 

Ulm‏ عند ابن الحاجب: 

فالمختار عنده في مسألة المطلق والمقید إذا اتفق حکمهما Joly‏ 
موكييها ن < أنه یل A‏ على اله انا لا تسا Հն‏ إلى 
القول الآخر بقوله: (وقيل: as‏ إن تأخر المقيد). 

ولما شرع في الاستدلال Սա‏ بذکر calle‏ ثم ذكر ذليل القول N‏ 
بقوله : (قالوا : لو كان تقییدا لوجب Yo‏ فيه على مومنة مجازا). 

ثم آجاب عنه بجوابین : 

أما الأول فبقوله: (وأجيب بأنه لازم لهم էյ‏ تقدَّم المقيد» وفي التقیید 
Ber‏ 


۱۳۹ 


وأشار إلى الثاني بقوله: (والتحقيق أن المعنی : رقبة من الرقاب» فیرجع 
إلى نوع من التخصيص یسمی E‏ 

و »7 ابن الحاجب بين الدليل التحقيقي والجدلي بقوله: (والتحقيق) 
PVE o E «մյ,‏ زب tly‏ كان هذا «արան‏ جد HE‏ 
الى շուն‏ الل que‏ قال ւ (տայ‏ 

.0 البيضاوي: 

فلما ذكر في مسألة الواجب المخير دليل من قال بأن الواجب معين 
بقوله: (إن أتى بالكل ا فالامتثال GI‏ بالكل فالكل واجب. أو بكل واحد 
فتجتمع مؤثرات على آثر واحدء أو بواحد غير معين» ولم یوجد. أو بواحد 
معين» وهو المطلوب) = قال في جوابه: (أجيب عن الأول بأن الامتثال بكل 
واحد» وتلك مع Bee‏ 

قال التقي السبكي : (هذا الجواب يحتمل آمرین : 

آحدهما: أن يكون المقصود منه الرد على الاستدلال فقط من غير بيان 
ما يعتقده في أن الامتثال بماذاء وكأنه يقول: دليلك لا ينتج أن الواجب واحد 
معين» لاحتمال أن يكون الواجب كل واحدء ويكون الامتثال بكل واحدء 
ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد. وهذا إذا فسّرنا الامتثال بفعل 
الواجب. «թ‏ يلزم عليه أن ما يقع به الامتثال واجبٌ. ويكون الجواب على 
هذا جدليّاء والجواب التحقيقي أن الامتثال بواحد لا بعينه» وهو موجود في 
ضمن كل واحد. 

والثاني: أن يكون الجواب is‏ فان الامتثال معناه: ما فعل يتضمّن 


(ANITA :۲( U 

N‏ هو آبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمدء شمس الدین الأصفهاني كان بارعا في العقلیات؛ 
مجموعًا على العلم. من مصنفاته: «شرخ لمختصر ابن الحاجب»» واشرح البدیع لابن الساعاتي!. 
واشرح المنهاج gs la‏ ولد سنة (AWE)‏ وتوفي سنة (59لاه). انظر : الدرر الکامنة )20 (o‏ 

(Yoo :۲( بیان المختصر‎ (N) 

Qro) (£) 


۱۳۷ 


مكل المامور «ա‏ إذا جعلناه افتعالا من المثل الذي هو الشبه» Ել,‏ الانتصاب 
والقیام لاداء المآمور به إذا جعلناه من (JS‏ على وزن «ضرب»؛ أي: 
انتصب. وعلی كلا التقدیرین لا یستلزم أن یکون الممتثل به هو الواجب؛ بل 
a‏ یکون الواجب te Lary‏ 


)1( الابهاج (۲: ۲4۵ - ۲47). 


۱۳۸ 


(o) 
الرواند‎ 


۳۹ 


من آوجه الامتیاز والمفاضلة التي շա‏ من خلالها بين المختصرات ما 
في كل منها من زوائد المسائل» والناظر في هذه المختصرات الثلائة يدرك أن 
البنهاع ոյի‏ اهارق Gul չո‏ اانه برقن ال السك նակ‏ لذ 
ختام شرحه عليه: (الکتاب مع أنه الروض الا آزماژی والواضح Հե‏ 
الذي ینضال لديه النهار وآنواره لم یخن عن Zr PI‏ فيه من 
السائل؛ ولم Sg‏ عن جمع کبیرٍ)". 

ومن هنا نجد الاسئوي لما فرغ من شرحه للمنهاج في كتابه الحافل 
ակ»‏ السول» ورأى مسائله قاصرةً عن الاستيفاء شَمَعَ شرخه FILS‏ جمع 
فيه المسائل المزيدة على «المنهاج»؛ وسماه ازوائد الأصول على منهاج 
الوصول إلى علم الاصول»» وجعل عمدته في عد تلك المسائل ثلاثة کتب» 

«المحصول» للرازي و«الإحكام) للآمدي و«مختصر المنتهی» لابن 

oo‏ وقد تمن Ա» ԿԱՏ‏ كفيرًا من مسائل ابن الحاجب؛ بل إن 
الاسنوي er‏ منطلقه فى de‏ الزوائد مختصر ابن الحاجب» وقال Աշ»‏ ذلك : 
ol)‏ كانت IL‏ ف baa‏ أطلقت النقل فيهاء سواء آکانت في 
«المحصول» و«الإحكام) أيضًا أم ¿Y‏ فان لم تكن فيه وكانت في «المحصول» 
ze‏ إليه» سواءٌ كانت في «الإحكام' أيضًا أم لم تکن» فان لم تكن إلا في 
(els YI‏ نقلتها ON ee‏ 

Աթ‏ يدل على أنه إذا لم يُسمّ مصدر المسألة المزيدة فهي في مختصر 
ابن الحاجب. وغالب المسائل في كتابه من هذا القبيل”". 


YAW :۷( الإبهاج‎ () 

.)١5ا( زوائد الأصول‎ N) 

(۲) يؤكد ذلك محقق الكتاب محمد الجلالي» فيقول في مقدمة تحقيقه حين تحدث عن منهج الإسنوي: 
(الاسنوي يعتمد أول ما يعتمد على «المختصر» لابن الحاجب. فيذكر منه مسائل الزيادة» وأغلبُ 
مسائل الكتاب منه) (۱۳۳). 
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وإذا نظرنا فیما عنونه كل من ابن الحاجب والبيضاوي بکونه «مسألةً) 
نر القارق يدها քնան «Ատ‏ المع فة اين Dee‏ 
مسألة» بینما هی عند البيضاوي )68( UL‏ لکن هذا العد لا یمکن 
الماد عليه վնե աան‏ تم ي قاذ معا )260 من նտի‏ 
لديهما غير ا بكونها «անշ»‏ كمسائل الاعتراضات الواردة على القياس» 
والاستدلال» والاستصحاب. ومذهب الصحابي» ومسائل الترجیح» وغيرهاء 
فکلها لم تعنون عند ابن الحاجب. وککثیر من مسائل التخصیص والأخبارء 
والقياس» والأدلة المختلف فيهاء والترجیح» وغيرهاء فانها لم تعنون بکونها 
مسائل عند البيضاوي. 


3 
4 


كما OF‏ يِن المعنون ما یضم 
a‏ مبحث «العرض) . 

يلي البيضاوي ابنْ الحاجب. فان مسائل مختصره آکثر مما في «المنهاج» - 
ولذلك آفرغ الاسنوي كما تقدم زوائده عليه - وأقل lan‏ في «جمع الجوامع». 

ولا يعني هذا أن جمیع مسائل «المنهاج» مستوفاة في «المختصر»؛ بل 
إن في «المنهاج» թն:‏ على ابن الحاجب. وغالبًا ما یکون ذلك من زیادات 
أصل المنهاج «المحصول» على أصل ابن الحاجب «الإحكام»» وممن عَنِيَ 
بالتنبيه على ذلك الإسنوي في شرحه على المنهاج «نهاية «Ա‏ فإنه ينبه 
على ما أهمله كل من الآمدي وابن الحاجب من مسائل» وهي بحاجةٍ إلى ՀՅ‏ 
0 | 

er‏ «جمع الجوامع» فقد تقدم أن السبكي نسح مسائله ابتداءً من خيوط 
(المختصر» و«المنهاج»» ثم Gad‏ عليه ساثر ما وقف عليه في المصادر الأخرى 
مما ذکره في شرحیه. وإذا թ‏ هذا تبين أن السبكي استوفی ما فیهما وزاد 
عليهماء وقد نص علی ذلك فقال في ضمن ما وصف به مختصره في آوله: 
(المحيط بزبدة ما في شرحيّ على «المختصر» و«المنهاج» مع مزيدٍ UGS‏ 


آکثر من LS Lis‏ تقدمت الاشارة لذلك 


كما وصفه «ն‏ (جمع sb‏ 

وحتی المسائل المشتركة بين «جمع الجوامع» وغیره فقد Sd‏ السبكي أن 
«յի ee‏ بزيادات: فى الماک CI) ոմ‏ ظننا أن في كل 
ls‏ فيه eee BES ա: ee «աա տ Y արել‏ 
ولما اعترض عليه في موضع «ն‏ زاد قيودًا لم یذکرها غيره أجاب مستنکرا : 
(فهل ریت في هذا الکتاب تعریفا WE‏ أو De GL.‏ عن زيادة أو աթե)‏ 
لا توجد في غيره حتی Gadd‏ هذا الموضوع”" OU Si‏ 

وقد تكمّل الشرّاح ببيان جملة من القيود ونحوها التي زادها السبكي على 
غيره» ولا سيما الزركشي في شرحه الحافل «تشنيف المسامع y‏ جمع 
الجوامع»» ومن أمثلتها : 

١‏ قال السبكي: (والأداء فعل بعض - وقيل: كل ما دخل وقته قبل 
خروجه) . | 

فقال الزرکشی عن قيد البعضیة: (هذا القید الذي زاده المصنف على 
المختصرات | ԱՀԱ‏ 

AAN AA 

¿er աի قي‎ Ge) (قولةة‎ 1:12. SN تقال‎ 
| ۱ المختصرین)۳.‎ 

۴ قال السيكي: )59 أن جميع ودف al‏ هوا | واه وق 
(ala‏ 


մա‏ الزركشي : (احترز بقوله: Uy‏ عن وقت الضرورة فانه آوسع 


(۱) طبقات الشافعية الکبری (۲: ۲۱). وانظر: منم الموانع (۳۹6 - FTO‏ 
(۲) طبقات الشافعية الکبری (۲: ۲۱). 

(۳) کذا. ولعلها : (الموضع). 

JOYA) منع الموانع‎ (E) 

(5) تشنیف المسامع (۱: .)١59‏ 

.)۱5۷ :۱( تشنیف المسامع‎ UV 


۱:۳ 


من ذلك» Ատ,‏ 13 زاده على Anal‏ 

8 قال السبكي : (الاکثر على أن جمعه باعتبار معنییه إن ساغ مبني 
Calo‏ 

فقال الزرکشي: (قوله: Op‏ ساعا قيد زاده المصنف على 
المختصرات)(۳؟. 

- قال السپکي: (... وان كان عاما لنا وله فتقدم الفعل أو القول له 

وللأمة كما مر الا أن یکون العام ظاهرّا فيه فالفعل تخصیص). 

فقال الزركشي : ԼԹ)‏ الاستثناء زاده المصنف على المختصرات)"۳. 

7 - قال السبکي: today)‏ اقتضاء قعل غير كك هدلول «Ն‏ بغیر 


(WAS) 
فقال الزرکشي: (قوله: «مدلول عليه بغیر کف» زاده على ابن‎ 
9 
الحاجب)‎ 


Y‏ قال السبكي : ob)‏ آفاد بالوضع Ա)‏ فطلب ذكر الماهية استفهام 
وتحصیلها أو تحصیل الکف عنها A‏ ونهي) . 

ժա‏ الزركشي: (۰.. أو إن كان لتحصیل آمر من الامر فأمر أو الکف 
عنه فنهي» وزاد المصنف هذا على قول «المنهاج»: «ولتحصیل OC aT‏ 

هذاء ویْعلّم ما في «الجمع» من زوائد» وما فيه من عناية السبكي 
باستیفاء مسائل المختصرات = من خلال العنوان الذي اصطفاه لمختصره 
وهو «جمع الجوامم». فهذه التسمية کالشرط للکتاب. ան‏ جامعٌ لما في غیره 
من الجوامع الا صولية. 


)( تشنیف المسامع (۱: ۲۱۷). 
(N‏ تشنیف المسامع (۱: TAG‏ 
9( تشنیف المسامع (۲: TEA‏ 
2( تشنیف المسامع (۲: ۸ -4). 
)0( تشنیف المسامع (۲: (TOV‏ 


١5 


وقد وصفه اليوسي في آول شرحه له بأنه (من أحسن الکتب المولفة في 
ple‏ الاصول. وأكترها Car‏ وتحریژا للتقول)؛ بل وصفه بالشفف OWT‏ 

ولهذه المکانة التي تستمها هذا المختصرٌ 55 الشیخ حسن العطار عن 
أهل زمانه أنهم إذا وردت عليهم مسألة ليست في «جمع الجوامع» حكموا بأنها 
مسألة (لا أصل (y‏ 

bw,‏ عناية السبكي في استيفاء ما في المختصرين من مسائل oT‏ ذلك 
إلى نوع مجاوزةٍ في ذلك؛ حنَّى جمع في مواضع بين ما في «المختصرا 
و«المنهاج» مما هو dake‏ المعنى مختلف العبارة» فأوهم بذلك أن ما فيهما 
متغايران» ومن أمثلة ذلك: 

N‏ قوله في مسألة العام 5 : (وقالت الحنفية وإمام الحرمين: العام 
المتأخر «Շան‏ فان جهل فالوق أو BLA‏ 

فالوقف والتساقط عبارتان عن قول cl‏ ولیسا قولین كما یوهمه 
صنیعه» ولکنه جمع بینهما LS‏ رأى SI‏ الحاجب عبر بالتساقط والبيضاوي 
عبر Ga SL‏ 


.)۹۶ :۱( البدور اللوامع‎ Ը) 

(۲) حاشیته على شرح المحلي (۲: ۲4۷) وقد قال ذلك في de‏ النقد إلى ما صار إليه أهل زمانه من 
الرکون إلى الکتب Ճառ»)‏ عند المتأخرین. 

MEN Nos, EVE SY) O 

)0 مختصر المنتهی (۲: CATV‏ منهاج الوصول (۱۷۸). 
خلاصة القول هنا أن مذهب الحنفية في العام المتأخر حال جهل التاریخ: الوقف» وبذلك عبر 
البيضاوي؛ وقد حکی الامدي مذهبهم «ՏՍ‏ عبر عن الوقف بالتساقط فتلقّاه عنه ابن الحاجب. ثم أتى 
السبكي فجمع بين عبارتي ابن الحاجب والبيضاوي في سياق واحد. فأوهم صنیعه أن هذين التعبیرین 
قولان للحنفية» وذلك ما درج عليه شُرَّاحهء ولا يخفى ما في هذا الجمع من قصور لِمَّا فيه من 
الایهام» لا سيما في الصياغة المتنية. وقد جرى بعض الشراح على أنهما قولان متقاربان. قال 
الزركشي : ն)‏ الحاجب اقتصر على حكاية التساقط «րզ»‏ وصاحب البديع على الوقف. կն‏ جمع 
المصنف بينهماء وهما متقاربان) تشنيف المسامع (۲: ۲4۲). وقال المحلي: (قولان لهم متقاربان) 
البدر الطالع (۱: .)4١١‏ ولم أرَ فيما وقفت عليه من كتب الحنفية حكاية هذين القولین؛ بل هم 
يذكرون الوقف «ԵՑ‏ ولم أجد القول بالتساقط إلا عند ابن الحاجب؛ بل إن ابن الهمام من الحنفية 
لما ذكر في «التحرير» القول بالوقف نقل شارحه أمير بادشاه ما في مختصر ابن الحاجب من القول - 


۱:۵ 


۲ - قوله في مسألة ما يجوز التخصیص إليه: (... وقیل بالمنع الا أن 
يبقى غير محصور. وقیل : الا أن يبقى قريبٌ من Մա‏ 

وهذان القولان عند العحقیق عبارتان ze‏ قول واحد» ولکن حکاهما 
السبكي قولین لاختلاف تعبيري ابن الحاجب والبيضاوي» حيث عبر البيضاوي 
بالأول» وعبر ابن الحاجب OBL‏ 

. . قوله في شروط حكم الأصل: (ومن شرطه: ثبوته بغير قياس.‎ Y 
AS 

وهما عبارتان عن شرط واحد. وعن ذلك قال البرماوي: (اعلم أن 
عبارة ابن الحاجب في المسألة: Ob‏ يكون - أي: حكم الأصل - غير فرع» 
هو معنى قول البيضاوي: «شرطه ثبوت الحکم فيه بدليل غير القياس»» e‏ 
ابن السبكي في «جمع الجوامع» الأمرين يقتضي La նղ‏ ولیس SS‏ 
ց‏ كان Je Ա)‏ عن ذلك أجاب في «منع الموانع» عنه بجواب متکلف لا 
bole‏ للتطویل OG‏ 

هذا مجمل القول في هذه المختصرات من حیث زوائدٌهاء ولستُ هنا 


= بالتساقط ولو كان منقولا عند أئمة الحنفية لحکاه عنهم. قال في تیسیر التحریر: (وإن لم يتأت 
الترجیح فالحکم «الوقف» كما في البديع» أو التساقط كما في أصول ابن الحاجب؛ وحاصلهما واحد) 
(۱ : ۲۰۸). 

ومذا يدل على أن هذین القولین في حقيقة الأمر هما صیاغتان «մյ‏ لا كما alo զա‏ صنیع 
السبكي في مختصره» ولا كما ذکره شرّاحه من کونهما قولین أو احتمالین. 
ومما يدل على ذلك أن السبكي نفسه في شرحه ل «مختصر ابن الحاجب: («وإن جهل التاريخ 
«تساقطا». وربما قیل: یوقف . والتساقط والتوقف متقاربان) رفع الحاجب MEN‏ فقوله: (وربما 
լթ‏ بالوقف)؛ يعني: أنه رما عبر عن هذا القول بالوقف. 

N)‏ قرر ذلك الزركشي» فقد قال عن صنیع السبکي: (... کذا جعل المصنف هذا المذهب غير 
الذي قبلی والظاهر أنه هوء واختلفت العبارة) تشنیف المسامع (۲: ۱۵۵). وممن عبر بان Համ»‏ 
القولین تفسیران لقول واحد الاسنوي (۱: EVA‏ بل السبكي نفسه Sd‏ ذلك في الإبهاج (4: ۱۳۲۰) 

AVE) مختصر المنتهی (۲: ۷۸۷ - ۰۷۸۸ منهاج الوصول‎ (N) 

.)۱۸۰ - ۱۷۸ :۲( )۳( 

)0 الفوائد السنية (5: ۱۸۸۳). وانظر عن ذلك ما قاله المحلی وما علقه الشربینی فى تقریراته - فى 
هامش حاشية العطار - (۲: ۲۵۸ ۰ ۲۵۹) տ‏ ۱ 


Vet 


a A‏ المختصرات الثلائة على «դյ‏ فان 
هذا یستدعی دراسة استقر 2231 un‏ 


آجناس الزوائد: 

مما تجدر الاشارة إليه هنا أن الزوائد ليست على رتبة واحدة؛ بل هي 
على مراتب» وهي : 

۱ - آن تکون الريادة «ԱՆՀ A‏ وذلك ob‏ تذگر المسالة فى 
مختصر 1487 في غيره» وهذا هو الأصل في بحث «չի‏ وهو الذي غني 
به الإسنوي فيما جمعه من زوائد على «المنهاج». 

۲ آن تکون الزيادة ded‏ من قيود المسالة ومعنی ذلك أن المسالة 
مذكورة في المختصرات SS,‏ بعضها SL Lay fab‏ قيدٍ فيهاء BAS‏ من 
شروطها . 

- أن تکون الزيادة لبعض مکونات Lid‏ وذلك ծն‏ تکون المسألة 
مذكورة فی المختصرات tel cs q‏ المختصرات زياذة لشیء متعلق 
Է ՊՈՐ‏ أن قد ذلك | ۱ 

٤‏ - أن تكون الزيادة لبعض الأنواع والتقاسيم المتعلقة بالمسألة» فتذكر 
المسألة في المختصرات ويكون GUS‏ المسألة أنواع وأجناسٌ وتقاسيم» 
فتتفاوت المتون في استيفاء ذلك من عدمه. 

والمقصود ULA‏ في هذا المبحث هو الجنس الأول. 


معيار الزوائد : 
إن البحث فیما یتعلق بالزوائد لا یتصل بكل مسألةٍ واردة في هذه 
المختصرات ؛ بل في خصوص المسائل الأصولية. فان البحت Gly‏ بالمسائل 
الاصولية دون غیرها؛ لأنها هي الاصل في وضع هذه المختصرات. ومنه يُعلم 
մխ‏ 


ol‏ ما ذکره ابن الحاجب من مسائل المنطق في dl‏ مختصره لا تعد من 
المسائل الزوائد على «المنهاج» و«الجمع»» وكذلك ما ذكره السبكي في خاتمة 
مختصره من مسائل الاعتقاد والتصوف AY‏ من ذلك . 

وقد do‏ على ذلك صنيع الاسنوي աջ‏ جمعه من زوائد على المنهاج» 
فلم يذكر Կ»‏ المبادی الكلامية والمسائل المنطقية التي صدر بها Gl‏ الحاجب 
مختصره. وقد آشار الاسنوي لذلك بقوله في آول کتابه: LS)‏ يسر الله تعالی 
الفراغ من شرح منهاج الامام العلامة ناصر الدین البيضاوي Be‏ شرعت في 
شفعه بجمع ما خلا عنه المنهاج المذکور من المسائل الأصولية المذکورة في 
الأضول الا الیل J‏ 

اة չա)‏ السا CA‏ على هذا المي ولاف قال 
الأبناسي GAY)‏ في شرحه لزوائد الإسنوي: (احترز ب: «المسائل الأصولية» 
Ue‏ في ابن الحاجب من المنطق» وفيه وفي غيره من الأحاديث)”" . 

ثم قال الأبناسي بعد ذلك Աշ‏ أن )3/2 أصولٌ المسائل لا لواحقّها 
ومتعلّقاتُها: (والمراد «Կայ,‏ لا التتمات والخواتيم والتذثيبات» ولا ما وقع 
استطرادًا في أثناء جواب أو استدلال» أو زيادة حد أو ضابط» ونحو 
els‏ 

إذا تقرّر هذا فليس من زوائد «المنهاج» مثلا ما ذکره البيضاوي من آنواع 
التغییر في الاشتقاق حیث بلغ بها خمس عشرةً «Աջ‏ فان مسألة المشتق وما 
فيه من التغییر Cee‏ بها في «المختصر» و«جمع الجوامع»» والبحث في آنواع 
ذلك التغییر ليس GL‏ مسألة» وانما هي كالتتمة لها ولکونها MAS‏ آعرض 
عنها السبكي مع عنایته باستیفاء ما في المختصرین؛ وق على ذلك ما وراءه. 

ومما ينبغي ذکره في هذا السیاق أن البحث في الزوائد لیس ԱՆ»‏ بکل 


(N10) زوائد الأصول‎ Ը) 
.)۱۸۳ :۱( الفوائد شرح الزوائد‎ (2 
.)۱۸۳ :۱( الفوائد شرح الزوائد‎ Ը) 
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زيادق فالنظر في کون هذا مزيدًا Sl‏ لا لا یکون بمجرد کونه مهملا في أحد 
المختصرات» بل حتى یکون من شأن ذلك المختصّر »75 ما خکم باهماله له 
وعلیه فليس من زوائد «المختصر» و«المنهاج» على «جمع الجوامع» ذکر الأدلة 
للمسألة المعينة مثلاء فان هذا لا يعد مزيدًاء ولا Sad‏ على السبكي فيه 
بكونه أهمله؛ OY‏ السبكي قد قصد إلى إهمال ذكر الادلة ան‏ 


ضرورات لضبط القول فى الزوائد: 
EY‏ من SW Հայ‏ ضرورات لضبط القول في الزوائد» وهي: 


١‏ - ضرورة «Հ‏ لتراجم المسائل وعدم الوقوف على آلفاظها دون 
فقه لما تدل عليه : 

بيان ذلك أن المسألة قد تترجم بترجمتین فيظن الناظرٌ بادي الأمر آنها 
من الزوائد» وليست کذلك؛ بل قصاری الامر أن کل مصنف قد صاغها 
وترجمها بترجمة مغايرة لترجمة الآخر. 

من ذلك مثلا مسألة عطف الخاص على العام» وهي مسألة تعددت 
طرائق الاصولیین في ترجمتها» وقد ترجمها البيضاوي «ԱՆ‏ فقال: Abe)‏ 
ی ata Sie‏ وهي مسألة ابن الحاجب التي قال فيها : 
(مسألة: قالت الحنفية : مثل قوله ORE‏ «لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في 
عهده» = معناه: بكافر» فيقتضي العموم إلا بدليل. وهو الصحيح)"". 

غير أن الإسنوي فى «زوائد الأصول» fae‏ مسألة ابن الحاجب من 
المسائل المزيدة على «المنهاج»» مع ԱՄԱՆ ԱՐ:‏ کی dea‏ 5 
تلميذه الأبناسى Gey‏ لعد السألة مزیده աա) Salas‏ لعل الحامل ليخا 
على ذكر هذه المسألة هو كلام النقشواني» وإلا فأي աան‏ في ذكرها بعد أن 


.)۱۸۱( (0) 
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ذکرها صاحب «المنهاج» حيث قال: «الثانية: عطف الخاص على العام لا 


یخصص؟ إلى Oa ST‏ 
۲ - ضرورة التنبه لاصول المسائل وفروعها: 

ومعنی ذلك أن المسألة قد تذكرٌ في مختصر. وتذكر في الآخر BESS‏ 

من ذلك مثلا مسألة التكليف بالمكروه» ففی مختصر ابن الحاجب: 
ete pd UL)‏ غير مكلف : 

ولم يفرد السبكي هذه المسألة في مختصره على نحو ما صنعه ابن 
الحاجب» ولكنه مع ذلك لم يهملها؛ بل A‏ فيها من خلال حده 
للتکلیف» حيث قال: (... ومن 2 كان التکلیف إِلزامَ ما فيه کلف لا cad‏ 
خلافًا OC eu‏ 

قال الذر af մա մատ) ks‏ بالخلاف. فى جد անակ‏ عن 
مال «المختصر؛ Of‏ المکروه غير مکلف به على الاصح؛ OY‏ هذه أضلهاء 
فلا gal dis‏ 

ومن ذلك أيضًا أن البيضاوي jas‏ على مسألة الزائد على ما Glas‏ عليه 
الاسم ie ցանեն‏ فقال: (الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح 
غير واجب؛ والا sie‏ 

ولم تذكر هذه المسألة بخصوصها في (جمع الجوامع»۰ لکنها مع 
لك لا ON Gale Հատ մտ‏ السکی ¿de a‏ أصلها Du) չմ,‏ 


EIN الفوائد شرح الزوائد‎ Ը) 
.)۲۲ ۳۲۲۳ :۱( 00 
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لیس erly‏ 
قال الق کید ՀԱ der մտա dau)‏ عم las‏ 
«المنهاج» : الزائد de‏ ما ینطلق عليه الاسم لیس بواجب Y‏ يجوز ترکه؛ فلا 
OC Leal «Հի:‏ 


: لموقع المسألة من کل مختصر‎ aol ضرورة‎ - Y 

وذلك أن المختصرات تتفاوت في ترتيب مسائلهاء فقد تذكر المسألة في 
مختصر في باب وتذكر في مختصر آخر في غير ذلك الباب» والغفلة عن 
ذلك jad‏ صاحبها إلى مسارعة الحكم بكونها مزيدة. 

Ld‏ اختلفت المختصرات في اختيارها لموقع المسألة: مسألة الأمر 
بفعل مطلق» فقد ذكرها ابن الحاجب في ضمن مسائل الأمرء فقال: (مسألة: 
اک ار عنمن միանան ա‏ المظلق Հոմ‏ اسان at‏ لا 
te er ai‏ البيضاوي في «منهاجه"» ولذا عدّها الاسنوي من 
الزوائد على rel‏ السبكي فلم یذکرها في ضمن مسائل الأوامر؛ 
بل في مسائل المطلق والمقید. فقال: (المطلق: Սայ‏ على الماهية بلا قيد. 
وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة» حیث توهماه 
450« ومن 3 قالا: الأمر بمطلق الماهية آمر بجزئي. ولیس OG ge‏ 

فالناظر إذا فتن عن UL‏ في مظنتها من ՔՆ‏ الأمر ولم یجدها 
աջ‏ يسبق إلى ա‏ الحکم بکونها مزيدة» ولکنها مذكورة في موضع آخر كما 
ریت ولذلك قال الزركشي بعد أن فرغ من شرح مسائل الأمر من «جمع 
الجوامع»: (ذکر ابن الحاجب هنا مسألة الأمر بمطلق الماهية آمر بجزتي 


.)۱۳۲۰ :۱( O 
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وخالف «المحصول»» وقد ذکرها المصنف في باب المطلق والمقيد» فلا تظن 
أنه آهملها)۳؟. 

ومنها مسألة اطلاق المشترك على معنییه» فالسبكي ذکرها في ضمن 
مسائل المشترك" آما ابن الحاجب فذکرها في Ne‏ مسائل العام 
ea‏ 

ولغیاب مواقع بعض المسائل ینبه السبكي تارةً على أن المسألة ستأتي» 
أو أنها تقدمت, لتلا يراجعها الناظر في باب فاذا لم یجدها حکم باهمالها . 

فمن الأول: أنه ASG‏ في المقدمات عن الأحكام الوضعية وحَدّهاء 
بخلاف الشرط» ولكنه نبه على أنه سيأتي» فقال: (والشرط EG‏ يعني : 
أنه سيأتي في مسائل التخصيص. 

ومن الثاني: قوله في القياس: (وتقدم قياس OU‏ يعني: أنه تقدم 
بحثه للمسألة فى مسائل اللغة.. قال المحلی: OV)‏ ذكره هناك Cad)‏ من ذكر 
معظمهم له هنا. ونبه ale‏ تلا Կան al GE‏ 

وقد كانت للسبكي dee‏ في وضع المسآلة في موضعین إذا ما دعت 
الحاجة لذلك» ولكنه كان حريصًا على الاختصار والفرار من التكرارء وذكر 
أن ذلك هو شأن cals‏ فقال: (... وأنتَ إذا Հեն‏ هذا الفصل في «جمع 
الجوامع» عرفت اشتماله من الاعتراضات الجدلية على المعارضة» وتدخل فيها 
التعديةٌ؛ EN‏ معارضة خاصة. Buy‏ الوضع» واختلاف جنس المصلحة. فلا 
تطالبني في باب القوادح بذكر شيء من ذلك؛ لأني قد قدمته هناء فكيف 
Ny. Լոտ‏ شاه الا ار Sl lg‏ من NEN‏ 


(۱) تشنیف المسامع (۲: .)۵٩‏ 
09 (۱: ۲۶۱). 

(EN 05 

ՕՀ: (ջ 

.)۱۷۳ :۲( (0) 

۰۱۷۳ :۲( البدر الطالع‎ (Թ 
.)555( منع الموانع‎ (VY) 


ԱՀ) 


ومما مضی ple‏ دقة البحث في الزوائد» وآن القاصد FEY «յյ‏ یکون على 
دراي وافية بمضامين المختصرات ومظانها وتصرّفات واضعيها في رسم مسائلها. 


بين الاسنوي وتلميذه الأبناسي : 

مما يؤكد ما تقدم التنبيه عليه من Bo‏ البحث في الزوائد أن الأبناسيّ في 
شرحه لزوائد الاسنوي قد Ge‏ بمعايرة ما ذكره الإسنوي من زوائد» فتارة يشير 
إلى ها قد بظن فوانه غلى الاستوی متخ անն)‏ فیبین Lol‏ ليست كذلك» 
ولذلك آعرض Lee‏ الإستوي» وثارة يتعقب الإسنوي في حکمه على بعض 
المسائل بكوتها «ձա»‏ والحال آنها ليست MIS‏ 

- فمن الأول: 

قول الابناسی: (تنبیه : Of‏ قلت: ll‏ من الاصول الثلائة فروعا). 
يشير إلى أنه قد 72724 على الاسنوي باهماله جملة من المسائل مع کونها من 
فائت «المنهاج». ثم 55 Fools‏ خمس مسائل» وهي: 

١‏ المندوب هل يصير واجبًا بعد الشروع فيه؟ 

Y‏ المباح هل هو من الشرع؟ 

٤‏ - قول الامدي: Gul‏ الفقهاء والااصولیون ALG‏ على أن المباح غير 
مأموربه خلافا للكعبي وأتباعه . 

6 - المباح لیس بجنس للواجب؛ بل هما نوعان Sol‏ 

فهذه خمس مسائل موجودة في الاصول التي جعلها الاسنوي» ولیست 
منصوصة في «المنهاج!۰ ومع ذلك لم یذکرها الاسنوي إلا أن الابناسي قال 
في الجواب عن إهمال الإسنوي لها: (الجواب: 

أن الفرع الأول محله كتب الفقه» ولم يلتزم إلا المسائل الأصولية. 


Ը)‏ يعني الاسنوي. 
(۲) انظر: الفوائد شرح الزوائد (۱: ۲4۹ - ۲۵۳). 


Voy 


والثاني يخرج من قول «المنهاج»: ما نهي عنه شرغا فقبیح. والا 
فحسن؛ کالواجب والمندوب والمباح. 

والثالث یخرج من قوله أيضًا: بالاقتضاء أو التخییر. حیث جعل 
التخيير - وهو المباح - قسمّا من آقسام الحکم الشرعي . 

والرابع یخرج من قوله : قال الكعبي : فعل المباح ترك الحرام» وهو واجب. 

والخامس من قوله: إذا Bed‏ الوجوب بقي الجواز» خلافا OCS aU‏ 

ففي هذا النص ما يدل على غور البحث في Oly «ԵՍԱ‏ كثيرًا من 
المسائل مذكورة في ضمن مسائل آخری بالاشارة الخفية واللمحة الدالة» وقد 
تکرر مثل هذا الصنیع من الابناسي في بیان وجه التحاق کثیر من المسائل 
بلالمنهاج» والتي Wis‏ من Page‏ 

- ومن الثاني : 

وهو المسائل التي ذکرها الاسنوي في ضمن المسائل المزيدة على 
«المنهاج» وهي موجودة فيه» صراحة أو 2« ثم تعقّبه في ذکرها الأبناسي 
«ն‏ مشمولة بعبارات «المنهاج»» فمنها : 

N‏ قال الاسنوي: «الرابع: قال في الاحکام: لا يجوز تسمية القائم 
Del‏ والقاعد قائمًا للقعود والقيام GLI!‏ بالاجماع). 

فقال الابناسي: (هذا الفرع لا حاجة إلى ذکره» لشمول لفظ المنهاج له 
بقوله : «شرط die «յտ‏ دوام all‏ 

۲ قال الاسنوي: (الأولى: العموم من عوارض الألفاظ حقيقةء Lely‏ 
فى المعاني. :6 : 

فقال الابناسي: (هذه المسألة لا حاجة إلى ذكرهاء ԿՏ)‏ تخرج من 
قول المنهاح : «العام لفظ یستغرق جمیع ما یصلح SCA‏ 


.)۲۵۶ :۱( الفوائد‎ Ը) 

(۲) انظر آمثلة «ԱՍ‏ في : الفوائد شرح الزوائد (۱: ۳۸۲ - ۰۳۸۳ 289 ۰8۵۰ "84 - ۰8۹۱ 1۹۹ - 
(VON - ۰‏ (۲: ۰۸۷۷ ۹۱۹ - ۰۹۲۲ ۱۰۱۸ - ۱۰۲۵). 

67 زوائد الأصول (۰)۲۳۰ الفوائد شرح الزوائد (۱: 4۱۲). 

Coro :۱( الفوائد شرح الزوائد‎ (VED زوائد الأصول‎ (E) 


46: 


Y‏ قال الاسنوي: «الرابع: إذا ورد بعد العام حکم لا یتأتی الا في 
بعض آفراده ففي تخصیصه به الخلاف الذي في الضمیر). 

فقال الابناسي: (هذا الفرع لا حاجة إلى ذکره؛ OY‏ قول المنهاج: 
(عود ضمیر خاص لا يخصص» یندرج فيه الاستثناء والصفة والحكم). 

4 - قال الاسنوي: Lely)‏ المستفتی فيه فهو المسائل الاجتهادية لا 
العقلية على الصحیح) . 

فقال الابناسي: (قوله: ՆԽ‏ المستفتی فیه» إلى آخره لا حاجة إلى 
ذکره؛ OY‏ المنهاج قد صرح Me‏ 

۵ قال الاسنوي : (الثالثة: من لیس بمجتهد هل له أن یفتی بمذهب مجتهد؟) . 

فقال الأبناسي: (اعلم أن هذه المسألة لا حاجة إلى ذكرهاء لکونها 
Այա»‏ بها في المنهاج)۳. 

Հ‏ - قال الإسنوي : (الخامسة: إذا قلد العامي مجتهدا في حكم فليس له 
الرجوع في ذلك الحكم إلى غيره اتفاقًا). 

Սա‏ الأبناسي: (هذه المسألة تخرج من المنهاج من كتاب الاجماع 
حيث قال: «الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين» إلى أن قال: «وإلا يجب على 
من ساعد مجتهدا في حكم مساعدته في جميع الأحكام» أي: يجب على من 
عمل بقول مجتهد في مسألة أن يعمل بقوله في جميع ما يذهب إليه» وهو 
یشمل القسم الأول من ՅՆ ada‏ ا“ 

فهذه مسائل lodo‏ الإسنوي زوائد على «المنهاج»» وتعقبه մա‏ في 
Laie‏ مع ما للاسنوي من استقراء واسع وتتبع فاحص» ն)‏ على سيق 
شرحه للمنهاج ودرایته الفائقة بما cad‏ الا أنه مع ذلك وقع منه مثل هذا 
القوت» مما يدل على أن البحث في الزوائد من دقیق المباحث. 


CAN :۱( الفوائد شرح الزوائد‎ CVAD) زوائد الأصول‎ Ը) 
MIN الفوائد شرح الزوائد‎ CEE) زوائد الأصول‎ MN 
.)۱۲۱۷ :۲( الفوائد شرح الزوائد‎ (EET) زوائد الأصول‎ 67 
.)۱۲۲۹ - ۱۲۲۵ :۲( زوائد الأصول (557)» الفوائد شرح الزوائد‎ (9 


۱۵ 


)1( 
الحد ود 


def odin feos‏ آهم المباحث المتعلقة بالعلوم BIS‏ وقد تكلم العلماء 
طویلا - ولا سيما في کتب المنطق والجدل - في aly‏ وأقسامه وشروطه كما 
تكلم عنه الأصوليون في کتبهم LS‏ هو معلومٌ من استعارة کثیر من المباحث 
المنطقية في المدونة الأصولیة". 

ولیس هذا էԱ»‏ الحدیث عن الحد مفهومّا وشروطًا وغیر ذلك مما یتعلق به 
ولكن LY‏ من إلماحةٍ عجلى عن معناه ومدى أهميته وتأثيره في البحث الأصولي . 

od) աննա մնան dl ds ls Ն) 
de Lande} clay أو لثلا‎ արենա E بو تشم‎ (տմ 
كل‎ ամայ Wein الآخر. وجمعه: حدود. را سا کل‎ 
"Gis : شىء‎ 

Ul,‏ اصطلاحًا فقد جرت عادة بعض العلماء حين تناولهم dal‏ تأصیلا 
بالبداءة بقسمة الحد إلى حقيقيٌ ورسمي il;‏ آو إلى ذاتي وعرضي. ثم 
es‏ سي «ՄՀԱ‏ غير أن الى ييا ها هر տան‏ الى es‏ ین 
حين يطلقون col‏ وقد اختلفوا في ذلك على طرائق واتجاهات *۰ وجمله 
ما یمکن اعتماده OF‏ الحد عند الاصولیین هو: ما یمیز الشیء Los‏ عداه. ՆՏ‏ 
Bel II A աաա ն‏ بالحقیقی ատյ նն‏ 
نشم | | 


այ أصول‎ ple Be انظر فيما يتعلق بتأثير علم المنطق في أصول الفقه والحدود الموضوعة فيه:‎ )١( 
لوائل الحارثي.‎ )4۵۲ ԲՈ) بعلم المنطق‎ 

(۲) لسان العرب (حدد). 

(۳) انظر مثلا : الجدل CAT VA) ատ‏ مختصر المنتهی لابن الحاجب (۱: ۲۰۷ ۰ ۲۰۹). 

(8) انظر: المصطلح عند الأصوليين ل د. علي العميريني (۲۹۹ - ۳۰۵). 

)5( انظر: البدر Սար‏ للمحلي (۱: 019 

3( حاشية زکریا الأنصاري على شرح المحلي (۱: ۲۳۱). 


۱۹ 


ՏՆ»‏ بحثه هنا الحدود الأصوليةة  Lolly‏ نبهت علی ذلك OY‏ الحدود 
الاأصولية هی المرادة أضالة فى هذا المبحث» وذلك أن المختصرات BOS‏ 
مع ا یت ا ی گید وم ماع 
بالمصطلحات الأصولية» سواء منها ما تعلق بالأدلة کمصطلح الکتاب EIN,‏ 
والاجماع والقیاس أو الدلالات کمصطلح المنطوق والمفهوم والعام 
والخاص» أو غیرها مما هو کالتابع والتتمة للأبحاث الاصولية کمصطلح 
الاجتهاد والتقلید . 

e کی‎ tele Glee!) بكي‎ ee اتود ما‎ dl a 
Bee الحدود الذي نثرها ابن الحاجب فى مقدمته المنطقية» وجملة من‎ 
| ذکرها السك في المقدمات.‎ 

فحین البحث فى أحوال وظواهر الحد من هذه المختصرات فالذي 
Viet Vall, PM re‏ 
«ա‏ وما عداها ա‏ لها . 

هلا ما «աայ չնա տնա‏ آنا ما علق با عه ومدق اتير فاا علسا 
أن الحد Ag‏ من آبحاث المصطلح الأصولي آدرکنا ما للبحث فيه وتحریره من 
الى کی لي علي ام الفقه والمدونات المصنفة cad‏ وذلك أن المصطلح في 
كل علم եջ‏ واجهةً للعلم نفسه» وهو المعبّر الأصيل عن قضاياه» ¿olas‏ 
المصطلح الأصولي؛ ple) oY‏ أصول الفقه أكثرٌ ألفاظه مصطلحات”"', 
والحدود على وزان المصطلحات في التأثير؛ EN‏ الكاشفةٌ عنهاء N‏ 

وإذا ed) Աա‏ بصفته فكرةً قائمة على Zul‏ بين المفاهيم - بصرف 
النظر ge‏ الل الارسطی gil‏ فلا شك 1« تكد من آشرف العلوم 
و المعارف؛ es‏ يقول ابن القیم: (من آشرف العلوم وأنفعها علم الحدود؛ 
ولا سیما حدود المشروع المآمور والمنهي› فاعلم الناس آعلمهم بتلك 


.)۱۰( المصطلح الاصولي لدی آبي الولید الباجي ل د. العربي البوهالي‎ (N) 
Ve 


الحدود. حتی لا يدخل կջ‏ ما لیس منهاء ولا يخرج منها ما هو فیها)۳. 

ومن جملة وظائف الحد التمييزية الفصل بين المصطلحات المشتركة في 
العلوم فكم هي المصطلحات التي نراها حاضرةً في أكثرٌ من علم > فإذا cis‏ 
بعين واحدة داخلها BLO‏ والعْلط» واتسعت ատ)‏ الاضطراب والاشتباه في 
بحثها والنظر فیها. այ‏ قال القرافي (۲۸۲ه): «من Lalo e‏ شيء فهو 
مستضية بذلك الضابط ն‏ محل Ir)‏ الضابط عليه قضی «ն‏ تلك մաթ)‏ 
وما OY‏ وهو معنى قول بعض العقلاء: «إذا اختلفتم في الحقائق فحکموا 
ds‏ 

وقال التهانوي (۱۱۵۸ه): ST)‏ ما یحتاج به في تحصیل العلوم 
المدونة والفنون المروَجة إلى الاساتذة هو اشتباه الاصطلاح. فان لكل علم 
اصطلاحًا خاصًا به إذا لم يُعلم ՀԱՆ‏ لا يتيسّر للشارع فيه الاهتداء إليه سبيلاء 
وإلى انفهامه Mss‏ 

ومن هنا كان من ضرورات البحث الأصولي العناية بالحدود ولذا 
خلت moe Eagle) շաա մաշկ ականի‏ عن مهم Հաճա, այա‏ 
الفوضوعات Clady‏ الأصولية» زارد جما ف vole‏ على یه 
كتبهم بذكر شريحة عريضة من الحدود ليقف عليها القارئ قبل النظر في 
الأيواب و 

ومع ما للحد من أهمية وتأثير إيجابي كما تقدم إلا أن La‏ فيه وفي 
آنواعه abil ty‏ )1 كان feline‏ منطقیّت وكان المنطقٌ الأرسطئٌ هو ԾՆԱ‏ في 
كتابات العلماء المسلمين واستعمالاتهم = كان لذلك إسهام մԱ»‏ في مسيرة 


(۱) الفوائد (۲۰۵). 

MET ٤١١۹ :9( الأصول‎ շա )۲( 

07( کشاف اصطلاحات الفنون (۱: .)١‏ 

)0 منهم: ابن حزم في «الاحکام!» والقاضي آبو يعلى في GAAS)‏ وأبو الولید الباجي في «إحكام 
والسمعاني في «القواطع»» وأبو الخطاب الكلوذاني في «التمهید». وابن عقيل في 
«الواضح 


ն 


العلوم نفسهاء կջ los‏ علم آصول الفقه الذي عانی من وطأة الحد الأرسطي 
الذي pas‏ نطاق البحث في de YS‏ بتحصیل الذاتيَاتِ» ՏԵՍ‏ أن الحقائق لا 
یمکن الوصول إلى علمها ودرکها الا بذکر الصفات الذاتية التي یتقوم بها 
الشيء دون غیرها» حتی بلغ الحال ببعض العلماء إلى أن حکم OL‏ (الحدود 
على ما شرطه آرباب الحدود یتعذر الإتيان ay Ole‏ ذلك وتقصّي تحصیله 
حین تناول آحاد المصطلحات الاصولية Sol‏ خلافات طويلة الذیل قليلة 
النيل» ونقداتِ لا تنتهي Se‏ الوصول إلى «կ) թյո de‏ وصار شغل کثیر 
مخ الاصولیین oo all‏ لكل de‏ شاد وفاد polo dy ՃՆ ձյան‏ تاک 
مما We‏ بکثیر من الأصوليين إلى محاولة تجاوز ذلك بالاعراض عن توسعة 
القول في الحد Soy‏ ذکر سار ما خدّت به المصطلحات. فاکتفوا Կա‏ بما 
يرونه أليقَ ا ere‏ عن غیره مما لا ան‏ مته الا المماحكة 
اللفظية أو البحث فيما لا آثر له في مفصّل المسائل الأصولية. 

من ذلك مثلا أن الآمدي ‏ مع عنايته بالحدود Ա). Սայ‏ > الحقيقة 
الوضعية قال: (قد ذكرٌ ԿՅ‏ حدودٌ واهية» نستخني عن تضییم الزمان 
les‏ 

N‏ البيضاوي للاجتهاد قال: Ա»)‏ التعریف 
الذي ذکره المصنف سبقه إليه صاحب «الحاصل»۰ وهو من آجود التعاریف 
فلا نول بذکر غيره» إذ ليس في تعداد التعاریف کبیر فائدة). 

ولا کی اب اتسار ا عن اوو ا قال وکل هذه 
الحدود لا تخلو عن مؤاخذاتٍ وآجوبة يطول الکتاب بذکرها من غير 
A uo‏ 

وهذا Y‏ يعني تقلیل شأن البحث في الحدود والخلافات الواقعة ԿՅ‏ 


.)1٩ :۱( الموافقات للشاطبي‎ (N 
.)۱۳۲ :۱( الاحکام‎ (2 

7( الإبهاج (۷: VATE‏ 
9( شرح الکوکب EVV‏ 


۱ 


Al الخلاف الواقعة في الحدود»‎ անա من التمییز بين‎ EY ولکنْ‎ «նե, 
ما هو مناطق اشتغال الاصولي مما لیس كذلك» وهذا يفضي بنا إلى الحدیث‎ 
الخلاف في الحدود وتحریرها:‎ անն» 

یمکن جعل الخلاف في الحدود وتحریرها على ثلاثة مقامات : 

- المقام الأول : 

الخلافات التي يبعثها محاولة اجراء الحد على os‏ المنطق الأرسطي»› 
والتي لا یراد Կա‏ الا التمييز بتحصیل الماهيّة الكليّة للمصطلح المحدود. فهذا 
النوع من الخلاف مما لا ينبغي الاشتغال به وتوسیع القول فيه» فان الغرض 
العام من الحد هو աայ‏ بين الحقائق» وهو يتأدّى ա‏ ذلك. 

وقد أوسع شيخ الإسلام ابن تيمية النظرية المنطقية في نقدًا في 
مواضع كثيرة من کتبه؛ بل أقام ՆԱՏ‏ في «الرد على المنطقیین» Jar‏ من همه 
الأكبر فيه ملاحقة الحد المنطقي وبيان عواره وقصوره» كما بين تأثيره السلبي 
في العلوم الاسلامیة 7 . 

وأكثر العلوم الاسلامية ճն‏ هو علم آصول الفقه. ما só‏ بعلم أصول 
الفقه في كثير من مدوناته إلى أن يكون ذا Ն.)‏ منطقي”". ولا يعني هذا أن 
الأصوليين استغرقوا في بناء حدودهم على سنن المنطق الأرسطي؛ بل نرى 
كثيرًا منهم تجاوزوا Lal‏ بأغلاله إلى توسعة القول في الحدء ՍԵԳ‏ بغير 
الذاتيّات من الحدود الرسمية؛ بل صاروا إلى التمييز بين المصطلحات 
الأصولية عبر أداة التقسيم» فاكتفوا بالقسمة المميزة عن تكلف الحد لكل 
مصطلح على cade‏ ولا سيّما إذا أعوز dol‏ ولم يمكن ضبطه Shy‏ أوصافه 


)1( انظر: الرد على المنطقيين AVY)‏ 

MN‏ يقول د. فرید الأنصاري: (إسراف الأصوليين في حشو مصنفاتهم بالمقولات والاستدلالات المنطقية 
Gil‏ إلى ابهام علم الأصول وانطوائه على ذاته» بسبب الاغراق في البحث عن الحدود وتکلف تعریف 
الجواهر والماهیات» ودوران الجدل والبحث والنقد والمناظرة على ذلك حتی كادت الفروق بين 
العلمین المنطت والأصول تتلاشی بسبب ذوبان هذا في ذاك) المصطلح الأصولي عند الشاطبي .)٠١١(‏ 


١ 


a ples واتساع وهذا‎ Gatto فکان لهم في الخد بالرسم والتقسیم‎ A 
مُدرَكُ من تأصيلاتهم المبثوثة في کتبهم وتطبيقاتهم الواسعة حين سعیهم لح‎ 
. مختلف المصطلحات‎ 

- المقام الثاني : 

الخلافات التي یبعثها انخرام تحقق شروط صحة الحد. كأن یکون الحد 
مساويًا للمعرّف (جامعًا «(ան‏ وآن یکون آوضخ منه فلا يصح الحد lao‏ 
يضفي مزيدًا من الغموض على المصطلح المحدود وألا يلزمٌ منه «յայ‏ 
وغیر ذلك من الشروط المعلومة في ple‏ المنطق. فهذا المقام من الخلاف مما 
jee‏ النظر في ضبط المصطلحات وبيانهاء ولکن لا ينبغي الاسراف في 
تعاطیه؛ Aes OY‏ الشرط al‏ اح ا يوق فى ae‏ 
المطلوب من التمييز بين المصطلحات. وبالتالي فالخلاف بعد ذلك لا يعدو 
ol‏ یکون EL‏ بضبط العبارة بعد اتضاح المعنی» ولیس هذا من سمت 
المحققین. ولذلك قال الشاطبي (۷۹۰ه) حين وصفه لطريقة السلف الماضین 
في تقریر الشريعة وبثها: من نظر في استدلالالهم على إثبات الأحکام 
التكليفية علم آنهم قصدوا آیسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبین» لکن من 
غير ترتیب متکلف» ولا نظم مولف؛ بل کانوا Open‏ بالکلام على عواهنه» 
ولا یبالون كيف وقع في ترتیبه» إذا كان قريب المأخذء سهل աՆ‏ 

- المقام الثالث : 

الخلافات التي يبعثها الاختلاف في الترجيح بين الأقوال في المسائل 
الأصولية المتعلقة بالمصطلح code al pall‏ وذلك أن الاصولي حین يريك تحریر 
e Y do‏ المصطلحات id po!‏ يراعي فيه انطباقه لما تحصّل له من اختیار 
في լեա‏ المسائل ակ մնայ‏ المصطلم» ومن Թ‏ يقع الاختلاف بين 
الأصوليين في تحریر الحدود. وهذا المقام من الخلاف من مواطن اشتغال 
الأصولي؛ OY‏ في تحریره Las‏ لقاعدة الباب بالنسبة للمذهب أو العالم 
ol poll‏ تحقيقٌ قوله. فمن تحصّل له مثلا أن الاجماع المحتجّ به لا یکون الا 


.)9١ ۷۰ :۱( الموافقات للشاطبي‎ N) 


BIS տան‏ المجتهدين» ՀՆ‏ مخالفة الواحد والائتین تضرء فإنه այ‏ الاجماع 
ան‏ اتفاق مجتهدي الأمة. . . إلخ . ونحو ذلك مما یفید عموم صدور الاتفاق 

من المجتهدین» Lil‏ من یری adie‏ ولو خالف فيه بعضهم فانه يسذه بما لا 
Fa‏ تن Md u ET‏ آو 
الأصوليه الاتصال ee‏ : الحد الكاشف عن حقيقة pelea‏ والمسائل 
المتعلقة «ԱՆ‏ المصطلح» ولا ينبغي للأصولي أن يحد المصطلح بما يتنافر مع 
تقريراته في مفصّل المسائل» ولا العكس. 

ومما يتعلق بهذا المقام: الخلافات التي يبعثها عدم انضباط المصطلح 
والمراد يه Glan lad gale J) die‏ يهن «Քե‏ سواء GIS‏ الارن Համա‏ 
في آصولهم أو مختلفين» وعدم الانضباط هذا يفضي إلى خلاف عریض كما قال 
ی و ae‏ ا 
وقع الاتفاق علیه تيان pe‏ 2 الوصف المذکور gb‏ محل الدزاع عا ذلك 
Ս (Հա‏ ومثل هذا كثيرٌ في علم آصول «ճմ‏ كما تراه في اختلاف الأصوليين 
حين تناولهم لمصطلح AN‏ و«القياس»» و«المصلحة». ونحوها. 


ما تقدم Y‏ يعدو أن يكون نظرًا Lolo‏ وإطلالة عابرة على doll‏ وبيان 
أهميته ومدى تأثيره في علم أصول الفقه. Gi‏ ما يتعلق بالمختصرات الثلاثة 
محل الدراسة فقد عَنِي واضعوها بالحد الاصولي. فما من مصطلح من 
المصطلحات الرئيسة في هذا العلم إلا وقد خد في هذه المختصرات» على 
չա‏ بينها في استيفاء ذلك» كما تفاوتت في العناية Sh‏ الخلافات فيها كما 
سيأتي التنبیه علیه» وفیما يلي »,25 لجملة من ظواهر ագե:‏ الحد 
الأصولي في هذه المختصرات الثلاثة . | 


CAD شفاء الغليل‎ O) 


wo 


«مختصر المنتهی» لابن الحاجب 


չո dod ճե» DI المخصرانت‎ ast این الحاجب‎ pate de بعكو‎ 

عدة اعتبارات» Կտ‏ ظهور «ն»‏ بتحریر الحد وذکر مختلف الاقوال فیه» مع 

عنایته بنقد الحدود التي لا یرتضیها. وبصرف النظر إن كان ذلك من شان 

المختصرات أو لاء فالغرض هنا بیان واقع هذا المختصر وامتیازه من هذه 

الجهة عن غيره» وإذا استقرينا الحدود المنثورة في «مختصر المنتهی» يمكننا 

تقييد جملةٍ من الظواهر التي تمثل بمجموعها منهج ابن الحاجب في ذكره 
للحدود. 


موقع dol‏ من مسائل «المختصر) : 

«մա‏ في مبحث مضى أن ابن الحاجب يعنون كثيرًا من مسائل مختصره 
بقوله : AN,‏ وباستقراء مختصره نجده y‏ یعنون الحدود «DL‏ وفى هذا 
ما قد يشير إلى أن الحدود عنده ليست من صلب العلم وانما هي كالتوطئة 
لمسائله و آبوابه . 

من ذلك مثلا حده للكتاب» فقد IF‏ دون أن یعنونه بکونه ՑՆ‏ ثم 
ատ ւ 00 ooh 0 1 8 ۱‏ 
ذکر مسائله» وکذا الاجماع فقد ابتدأ بذکر Vode‏ ثم بعد فراغه منه ومما 


.)۳۷۲ :۱( 0) 


ET :۱( )۲( 


۱۳۷ 


يتعلق به شرع في ذکر مسائله. وفعل ذلك مع مصطلحاتٍ آخری"". 

ومن هذه النماذج ندرك أن ابن الحاجب لا يعد dol‏ بمجرّده مسا 
وإنما قلت : بمجرده؛ لأنه قد یعنون بعض الحدود ب«مسألة». وذلك فى آحد 
حالین : ۱ 

١‏ - إذا كان الحد مسالة مستقلة قائمة «կն‏ ولا Gla‏ بها غیرها. 

dolly le Սատար ման السالة شام‎ աաա لا اف‎ 

فمن الحال الأولی ode‏ للصحابي بقوله: (مسألة: الصحابي: من 
رآه النبي BE‏ وان لم يروء ولم تطل. وقیل: إن طالت. وقیل: إن 
| 

فحد الصحابي ليس کحد الاجماع؛ OY‏ الغرض من حد الاجماع بیان 
المراد به لیستقیم فهم المسائل المنسدلة تحته» آما في حد الصحابي فليس في 
حده ذلك» فکان كالمسألة المستقلة. 

աայ‏ ذلك حك للفرشل حبك فال (مسالة bee‏ قول قير 
الصحابي : «قال 38 ثالثها : قال الشافعي: إن آسنده. . .)۳ . 

ծն‏ غرضه ومقصوده من المسألة البحث فى حجية المرسل» Sy‏ للحد 
նակ‏ خر باع الا للا ies,‏ س ال Անա dias‏ 
المقتضي - وهو ما احتمل أحد تقدیرات لاستقامة الکلام - لا عسوم له في 
الجمیع)**. فهنا مقصوده بیان ألا عموم له ولذلك جاء الحد في جملة 
اعتراضية . 

ومن الحال الثانية حذه للحقيقة والمجاز"" فقد عنونها ب«مسألة» ثم 


«(ԻՄ وخبر الواحد‎ 2۵۱۹ :١( والمتواتر‎ O :١( انظر مثلا حدّه للسند والخبر‎ )١( 


.)۵۲۳ :۱( والمستفيض‎ 
(2099 :۱( (WM 
ՎՆ: 09 


AVEO Դ :Ծ (8) 
.)۲۳۹ ۰ ۲۳۲ :۱( (0) 


WA 


ذکر تحتها YS de‏ منهما مع بعض المسائل المتعلقة بهماء وکذا الشأن في 
حده a el‏ 


مسالك tod!‏ فى «المختصر» : 


إذا نظرنا فى الحدود المذکورة فى مختصر ابن الحاجب نجد آنها على 


۱ - الحد المنطقي: 

وهو الغالب في حدود المختصر. ثم إن غالب الحدود المنطقية الواردة 
فيه هي من الحد بالذاتي RS‏ إن ذکره للحدود 
الرسمية إنما هو في غير ما اختاره؛ بل یوردها إذا كانت أقوالا لغیره كما 
صنع في حد leis‏ 
۲ - الحد بالمقابلة: 

وذلك في المصطلحات المتقابلت کالعام والخاص» حیث یجتزی عن 
is‏ أحد المصطلحین SL‏ کونه ՅՆԱ»‏ لصنوه» وقد وقع ذلك منه في مواضع 
يسيرة» وهي : 

alla المحکم: (والمتشابه: ما‎ de ա قوله‎ .١ 

۲. قوله لما حد العامً: Jelly)‏ بخلافه) . 

که ا قد SUS‏ 


yor :۱( O) 

(۲) عن الفرق بين الحقيقي والرسمي قال ابن الحاجب: (فالحقيقي: ما أنبأ عن ذاتیاته الكلية المركبة. 
والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له) المختصر (۱: ۲۰۸). 

)۲۸۵ :۱( (09 

.)۲۸۸ ۳۸۲ :۱( (8) 

AAT :۲( Co) 

.Օ64:Ծ CY) 


۱۹ 


4 قوله لما حد المنطوق: «والمفهوم CGY‏ 


ք‏ - الحد بالتقسیم: 

وذلك عن طریق حصر الاقسام وتمییز بعضها عن بعضها as‏ 
الزرکشي فكرة هذا المسلك بقوله : (بالحصر یلم do‏ كل واحدٍ بمفرده ծն‏ 
og‏ ا بين ا գկ աաա‏ 
الأول بالثاني» وهذه طريقة یستعملها المصنفون في كل حصر). 

ثم انتقد الزركشي هذا المسلك. ولکنه آبان عن مخرجه بعد ذلك فقال : 
(وفیه نظر؛ OV‏ مورد التقسیم قد لا یکون جنسّاء աայ‏ قد لا یکون فصلاء 
ولا یعرف بهذا التقسیم حدودهاء الا أن Սա‏ بالحد ما هو أعم من الحد 
والرسم. والحاصل أن التقسیم الحاصر يجوز أن يحرج منه الحد» ولا يجب 
«Հ»‏ لجواز وقوع التقسیم في pel‏ لا یکون جنسًا بل (be BE‏ 

وما ذکره الزرکشي آخِرًا هو Ghee‏ القول في هذا المسلك فإن الغرض 
من التقسيم ليس إلا الع بخ امسات اال کن ذلك ¿leal‏ 
وعلى هذا PEE‏ قول بعض المصنفين كابن الحاجب والسبكي حين ذكرهم 
لبعض التقاسیم : (وقد علمت حدودها) Sle LS‏ النقل عنهم في ذلك . 

ثم إن الحد بهذا المسلك قد يكون الباعث عليه إعوازٌ الحد المنطقي» 
كما قال الجويني: (حق على كل من يحاول الخوضَ في فن من فنون العلوم 
أن bow‏ بالمقصود care‏ وبالمواد التي An Կ»‏ ذلك الفن» وبحقيقته aby‏ 
وحده إن أمكنت عبارة ET‏ الحد» وان GLE‏ فعليه أن يحاول 
2311 پسلك الظاسیم) ۳ 

والحد بمسلك التقسیم شائعٌ في کتابات الأصوليين» وممن قرّره ونظر له 
الطوفي» وذلك أنه IS‏ في مختصره بعض المصطلحات بطریق التقسیم. وأبان 
 :۲( (0)‏ 4۲). 


Ը. ۵ DY) تشنیف المسامع‎ (۲) 
AY البرهان (۱: ۸۳ - ف:‎ OY) 


في شرحه Ob‏ الحد يُستفاد من هذا التقسيم» ا նրան)‏ إن هذا اعد 
مستفاد من التقسيم المذكور؛ OV‏ التقسيم الصحيحٌ يرد على جنس الأقسامء 
ثم Fe‏ بعضها عن بعض SL‏ خواصّها التي يتميز بهاء فيتركب كل els‏ من 
آقسامه من جنسه المشترك ومميزه الخاص وهو الفصل» ولا معنى للحذ الا 
اللفظ المرکب من الجنس والفصل وعلی هذا فقد استفدنا من هذا التقسیم 
ما حدر ما تفه جه el‏ 

وقال ابن القیم : (التقسیم من جنس «ՀՅ‏ إذ هو լութ‏ على القدر 
Nee‏ 

وقال التاج السبكي : (التعریف بالقسمة والمثال Y‏ الرسوه). 

وعن ابن الحاجب فقد de‏ بالتقسیم بعض المصطلحات. منها : 

۱ - حله للعلم» والاعتقاد - الصحیح. والفاسد -» والظن» والوهي 
والشك . وذلك بقوله: (اعلم أن ما عنه الذکر الحكمي: 

ما : أن یحتمل النقیض بوجه أو لا . الثاني: العلم. 

والاول : թա of Uf‏ التقیض عند الذاکر لو قدره أو : 

والثاني : الاعتقاد» فان طابق فصحیح ؛ والا ففاسد. 

والأول: եյ‏ أن یحتمل النقیض» وهو راجح أو لا. 

والراجح: الظن. والمرجوح: الوهم. والمساوي: الشك. وقد ale‏ 
ذلك Nase‏ 

قال الأصفهاني : (قد ote‏ بالتقسیم حدود الأقسامء وذلك ay‏ ذکر في 
کل قسم المورد الذي هو الامر المشترك. والفصل الذي به ա‏ عن الاقسام 
الأخرء فقد عَلِم في كل قسم ما به الاشتراك وما به الامتيازء ولا نعني 


.)559 :۱( شرح مختصر الروضة‎ Ը) 
VAY :۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ (N) 
(TOM :۱( رفع الحاجب‎ )۳( 

(ՈՂ: (8) 


մն 


Uda Yi الد‎ 


۲ - حدّه للاحکام التكليفية» وذلك بقوله بعد أن do‏ الحکم : OB)‏ كان 


وان انتهض فعله خاصة للثواب ف: ندب. 

وان كان Ub‏ لكف عن فعل ینتهض فعله سببا للعقاب ف: تحریم. 
وإن انتهض الكف خاصة للثواب ف: کراهة. 

وان كان تخييرًا ف: إباحة. 

աե: աշ) ف:‎ Y; 


ومن ذلك حده لدلالة الاقتضاء | Auen‏ و حده للمناسب 


OO fea sally المؤثر والملائم والغريب‎ 


عناية ابن الحاجب بحد المصطلح UA‏ 


من الملاحظ أن ابن الحاجب au‏ بحد المصطلحات الاصولية لغوية 


قبل حذها من جهة الاصطلاح وقد جری ذلك 42 في مواضع» كما في حده 
للوجوب. للاجماع AS en ze)‏ والنسخ» ԱՄՆ‏ . 


عناية ابن الحاجب بذكر محترزات الحد . وما يدخل فيه وما يخرج منه : 


O) 
(1) 
(۳) 
(£) 
(o) 


وقد جری منه ذلك في جملة من الحدود؛ Կ»‏ 


۱ - قوله في حد الخبر: (وأقربها قول آبي الحسین: «کلام یفید بنفسه 


بيان المختصر (۱: Of‏ 

.)۲۸۳ :۱( 

1411. TTD 

.)۱۰۹۸ :۲( 

انظرها على التوالي في: (۱: ۰۲۸6 CAVA ۹۷۰ ۰۹۰۸ CATE :۲( CENT‏ ۱۰۲۵). 


NA 


Me cad‏ قال : (بنفسه) لیخرج نحو فائم؛ Ov‏ الكلمة sis‏ کلام وهی تفید 
نسبة مع الموضوع). 

۲ قوله في حد المتواتر: (المتواتر: «خبر جماعة مفيد بنفسه العلم 
بصدقه». وقيل: «بنفسه» ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا 
ae dls‏ عا a Ss‏ 

Y‏ قوله في حد العام: (والأولى: «ما دل على مسميات باعتبار آمر 
اشتركت فيه مطلقًا ضربة»). ثم قال: (فقوله: «اشتركت فیه» ليخرج نحو: 
ale tg ke‏ ليخرج المعهودون. و: «ضربة» ليخرج نحو: 
«رجل») . 


عناية ابن الحاجب بذكر الخلاف فى حد المصطلحات الأصولية : 

Se‏ ابن الحاجب بذكر الخلاف في حدود المصطلحات الاصولية. ولا 
سيما المصطلحات الرئيسة التي هي كالأبواب لغيرها من المسائل المتفرّعة» 
وله في عرض الخلاف طرائق : 

۱ - يقدم بذكر الحد الذي coló‏ ثم يذكر الاقوال الأخرى في الحد 
وینقضها» ومن ذلك : 

۱ حله للواجب il‏ (الفعل المتعلق للوجوب) ثم عرض للحدود 
الأخرى «Կայ‏ وذلك بقوله: (و: Led‏ یعاقب تارکه» مردود بجواز العفو. و: 
Lo)‏ آوعد بالعقاب على تركه» مردود بصدق إيعاد الله تعالی. و: Ն)‏ یخاف) 
مردود بما يشك فیه . القاضي : اما یذم تارکه شرعا بوجه ما» وقال : «بوجه (Le‏ 
ليدخل الواجب الموسع والکفاية . حافظ على عکسه Jo‏ بطرده. ՉԸ.‏ 
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3 عد للکتاب» حیث قال: (الکتاب: القرآن. وهو الکلام المنزل 
للاعجاز بسورة منه. وقولهم : ա Ն)‏ بين دفتي المصحف» حد للشيء بما 
یتوقف OV tale‏ وجود المصحف ونقله فرع تصوّر COLD‏ 

ونحو ذلك صنیعه في de‏ الأمر» والتخصیص. والمجمل. والتأویل 
«ՇԽ‏ والقیاس ۲ 

۲ - یذکر الاقوال في الحد. ثم يختم بذکر الحد الذي یختاره» ومن 
ذلك: 

ole .١‏ للخبر» حيث قدم بعض الأقوال» ثم قال: (والأولى: الكلام 
المحكوم عليه بنسبة خارجية)”” . 

ام للعام» تخیر ade Sa‏ عند أبي الحسین » والغزالي» وانتقد کل 
ثم قال: (والأولى: ما دل على مسمیات باعتبار آمر اشترکت فيه es‏ 
Page‏ 

ونحو ذلك «աւ»‏ فى Ob ytd de‏ والاستدلال"؟. 

ds աա Ale 1‏ معدا ب(قیل)» ثم يذكر ما يرد عليه» 
ویصححه حتی یصل إلى الحد المختار. ولم آره صنع ذلك إلا في حده 
للحکم حيث قال: (الحکم: قیل: «خطاب الله تعالی المتعلق بأفعال 
المکلفین». فورد مثل : وال KO) Ss es E‏ [الصافات: ۰۲4۲ فزید : 
«بالاقتضاء أو التخییر». فورد کون الشيء دلیلا وسببا وشرطا. فزید: «آو 
الوضع». فاستقام)”" . | 
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هذا فیما یتعلق بالمصطلحات الأصولية الکبری ՇՆ‏ المصطلحات التی 
هي دون ذلك والتي ترد في آثناء بحث المسائل فيكتفي بذکر حدّها المختار 
عنده دون تعرض للخلاف» کحده oe dU‏ والشير والتقسیم؛ والمناسبة 
SEY,‏ وحده لجملة من قوادح القیاس کالاستفسار؛ وفساد الاعتبار 
وفساد الوضعء والتقسيم» وغيرها. وقد يذكر الخلاف في بعض 3 
کحده للمناسب» حیث قدم بذكي الحد المختار ثم ذکر de‏ آبي այ‏ 
ازری ‏ © է‏ 

بوسي ۰ 

ومما یتعلق بصنیع ابن الحاجب في ذکره الخلاف في Ae‏ المصطلح 
الاصولي: Յա‏ في النقل عن الأصوليين حين نقله لحدودهم. وذلك أنه 
حين ينقل o‏ أحد المصنفین لا يلتزم بذکر نصّه؛ بل يتصرف فيه اختصارا 
«նամե‏ وقد ա‏ فلك مق A‏ بقوله ان ابن 
الحاجب լմ)‏ التعریفات بالمعنی» ویتصرف Clot, «Կտ‏ هذا التصرف Pu‏ 
بالمعنى) . ثم ذکر لذلك بعض الأمثلة» منها : 

de ١‏ أبي الحسین البصري للخبرء فنصه هو: (کلام يفيد بنفسه إضافةً 
افو فين նանա ՆՆ A ՆԵՑ ա ԱՀա նան մա‏ 
فاختصره աշ‏ حيث قال: (... وأقربها قول أبي الحسین : «کلام يفيد بنفسه 
Ra (Fe‏ 

١‏ حدٌ الغزالي للاجماع فنصه هو: (اتفاق Ul‏ محمد Lola BE‏ على 

ար տրա ابس الداعت دا بط مع فيك‎ NN 
HE محمد‎ dl (خاصة). فكان نقله عنه على النحو الآتى: (الغزالى: «اتفاق‎ 
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غل آمو مخ NEN ԹԱ‏ 

ومما یجدر التنبیه ale‏ هنا أنه قد یسبق إلى الذهن أن ابن الحاجب قد 
ան‏ الامدي في سیاقه لهذه الحدود بهذه BW!‏ ولکن الواقع خلاف ذلك : 

de Ա‏ أبي الحسین للخبر فقد كان الآمدي Gol‏ في النقل عنه من ابن 
الحاجب» حیث قال: (وقال آبو الحسین: «الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة مر 
إلى أمر Ga‏ أو OGL‏ 

وكذا الشأن فيما نقله الآمدي عن الغزالي في حد الاجماع» حيث قال: 
(وقال الغزالي: «الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد E‏ خاصة على آمر من 
الامو es‏ 


عناية ابن الحاجب بأثر الترجیح في آحاد المسائل على تحرير حد 
المصطلح الأصولي : 

وذلك أن البحث في مسألةٍ ما إذا كان مؤثرًا في ضبط المصطلح وتحرير 
حده فان ابن الحاجب Su‏ بتمييز ذلك ليتنبه الناظر على مساق dod!‏ وجريانه 
على بعض الأقوال دون بعضء وهذا وان لم يكن شائعًا في «المختصر» إلا 
أنه حاضرٌ في مواضع منه تشهد لابن الحاجب بعلو تحريره لمادة مختصرهء 
وقد وقفت من ذلك على ثلاثة مواضع: 

ode - ١‏ للإجماعء وذلك بقوله: (... وفي الاصطلاح: اتفاق 
المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر. 

ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض العصر . 

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي 
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وجوز وقوعه يزيد: لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر)7. 

اام يدنم لاف ج GD) WG‏ شام ամն «ելան Sed‏ 
مخالفة ب«إلا» غير الصفة وأخواتها. 

وعلى الاشتراك والمجاز Y‏ يجتمعان في حذ: 

فيقال في المنقطع: ما دل على مخالفة ب«إلا» غير الصفة وأخواتها من 
غير إخراج . 

PC... rt ՆՆ 

۳ - حدّه للقیاس بقوله: (في الاصطلاح: مساواة فرع لأصل في علة 
حکمه . 

ویلزم Sal‏ زيادةٌ: «في نظر المجتهد؛ GY‏ صحیح» وان تبين الغلط 
والرجوع» بخلاف المخطنة)۳. 
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«منهاج الوصول, للبيضاوي 


տն‏ البيضاوي فى مرتبة متأخرة فى العناية بالحدود مقارنة pl‏ الحاجب 
a‏ > فهو أقل lal «ամ ախ արեն eee ¿Su‏ لحل ծա մար‏ 
المصطلحات التي anes‏ في المختصرین آو في أحدهماء منها: السبب» 
والكتاب» والمنطوق. والمفهوم والنهي والمرسل OO‏ وغیرها. ومع ذلك 
فیمکن من خلال تتبع الحدود المذکورة في «المنهاج» استخلاص بعض 
الظواهر الکاشفة عن منهج البيضاوي فيما یتعلق بالحدود. 
موقع dol‏ من مسائل المنهاج: 

كاين الاب لا بعد rl ds N ee‏ 
كالتوطئة لما code‏ فإذا عقد كتابًا عن موضوع ابتدأ بحدّه ثم ذکر الأبواب» 
كما في BON‏ والاجماع ՅԱՅ,‏ 

وإذا عقد UL‏ ابتدأ بالحذ ثم آتبعه بذکر فصول ذلك الباب» كما صنع 
فی باب PN‏ 
۱ وإذا عقد فصلا ابتداً بالحد ثم ذکر مسائله» كما في (GUY‏ 
«Gol dls‏ والحقيقة والمجاز coldly‏ والمبین؛ ls‏ 
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وقد خالف ذلك في مواضع» منها حله للتخصیص. فقد عقد فصلا في 
الخصوص» ثم شرع مباشرة في ذکر مسائله» والمسألة الأولى منه في code‏ 
فقال : (وفیه مسائل : الأولی: التخصیص: |خراج بعض ما يتناوله اللفظ). 
وان كان الظاهر أنه لم يَعْنَ بالمسألة الحد أصالة؛ بل ما ذکره بعده من SAN‏ 
ين التخصیص والنسخ. 


مسالك الحد عند البیضاوی: 

لعو کانت المسالك عند ابن الحاجب كلؤنة فهی عند البيضاوي COUN‏ 
فلم يرد في «المنهاج» الحد بالمقابلة؛ بل كانت الحدود فيه على آحد 
مسلكين › وهما: 
١‏ الحد المنطقي: 

والأصل أنه 24 աան‏ الذاتي» ԱԽ‏ الرسمي فلم յ‏ عنده الا في حده 
للأحكام التكليفية» فقد حدّها بالتقسيم حدًا ذاتيّاء ثم أبان عن حدودها 
الرسمية بقوله: (ویرسّم «الواجب» بأنه: الذي يذم شرعًا تاركه قصدا 
مطلقا. . . و«المندوب»: ما يحمد «ան‏ ولا يذم تاركه. . ԹԸ‏ 


Y‏ الحد بالتقسيم: 

وهو الغالب على ما ode‏ من مصطلحات ومن ذلك : 

pa للآحكام التكليفية بقوله: (الخطاب إن اقتضی الوجود‎ 8 SA 
My. poe. By Հ % 8 «ՀԱՒ ՀԱ 
. © Օ-ն ف: حرمة. والا ف: کراهة. وان خير ف:‎ 
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Ns‏ للقبیح والحسن بقوله: (ما هي عنه شرا فقبیح؛ وإلا 

ANG, 

۳ حله للاداء والاعادة: (العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسق 
շն‏ مختل فأداءء Gre Vy‏ 

وکذا cde‏ للرخصة والعزيمة ۰ وفرض العين والکفاية*؟؛ بل قد حَدَّ في 
موضع واحدٍ ما یقرب من )19( Ben‏ مصطلحات الاألفاظ بمسلك 


I 22) 


حد المصطلح Usa‏ عند البيضاوي : 

لم يُعْنَ البيضاوي بحد المصطلحات لغويًاء خلافا لابن الحاجب الذي 
a TS‏ 
البيضاوي للحقيقة والمجاز» فقد حدّهما لغويّاء ثم on‏ تمرحل الاصطلاح 
حتی استقر إلى المعنی الشائع» ՍԹ.‏ في حده للحقيقة مثلا : (الحقيقة فعيلة من 
الحق» بمعنی الثابت» أو المثبّت» نقل إلى العقد المطابق» ثم إلى القول 
المطابق» ثم إلى اللفظ المستعمل lad‏ وضع له في اصطلاح bl‏ 


عناية البیضاوی بذکر الخلاف فى حد المصطلحات الأصولية : 
لم تظهر عناية البيضاوي في مختصره بذکر الخلافات في الحد Sy ւ‏ 
مواضع يسيرة » وهي : 
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N‏ ذکره للخلاف في حد الاجزاء بقوله : (الاجزاء هو: الاداء الكافي 
y մյու‏ فرط ea‏ 

۲ - ذکره للخلاف في حد النسخ بقوله: (وهو بیان انتهاء حکم شرعي 
بطريق شرعي متراخ عنه . وقال القاضي: رفع EN‏ 

وكذلك ذکره للخلاف في حد الاستحسان "۰ ففیه ذکر ثلائة آقوال 
ولم يرجح واحدًا «Կ»‏ وان كان رد آحدها» وسبب عدم ترجیحه أن غرضه 
من ذکر الخلاف فيه تحرير محل النزاع في الاحتجاج بالاستحسان؛ لیستقیم 
للناظر قراءة البحث فى ذلك بمراعاة مختلف الاتجاهات فى تحریر Bole‏ 
الا | 

ومع قلة عناية البيضاوي بذكر الخلافات في الحدود إلا أنه في مواضع 
وان لم SL‏ الخلاف في الحد ولكنه يذكر بعض الاعتراضات على الحد الذي 
اعتمده» ويجيب عنهاء كما في حده cada‏ والقياس» والعلة“ . 
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رجمع الجوامع» للسيكي 


ge‏ التاج ESS‏ بالحدود الاصولية في مختصره» فضمنه كثيرًا منها 
al յ‏ فى ذكرها Wy երին tla‏ ضيف tds «Համո‏ 
و«المنهاج» فقد استفاد منهما «եշտ‏ سواء في المنهج أو الصياغة» وقد تقدمت 
الاشارة إلى أن السبكي قد بنى مختصره أساسًا عليهماء فلا غرو أن كان له 
من الاهتمام بالحدود ما clad‏ وفيما يلي عرض لظواهر حضور الحد وتمثلاته 
في «جمع الجوامع» وبه تستین معالم منهج السبكي في ذلك. 


موقع dol‏ من مسائل جمع الجوامع : 
لم թ‏ السبكي بعنونة مسائل مختصره الا في القلیل النادر» فلا أثر 
حينئذ للبحث في موقع الحد عنده من هذه الجهة» لکن ثمة ما یمکن «աճ‏ في 
هذا السیاق» وهو یمثل جوهر موقع الحد من مختصر السبكي» وهو أن 
السبكي يتخذ من الحد աո»‏ لتقریر المسائل» وهذا Y Jol‏ يقال استنباطًا؛ بل 
قد تکفل السبكي نفسه بالابانة عنه» وذلك بقوله في «منع الموانع» حینما تكلم 
y‏ الاجماع: (وقد نثرنا مسائل الاجماع على الحد Փա»‏ نشره 
واستخرجناها كلها من التعريف» على عادتنا في هذا الکتاب التي لم Ged‏ 
الیها. وهي البداء: بالتعریف» ثم استخراج مسائل الباب منه» بحیث يلوح 
لذي الفطنة اکتفاژه بالتعریف عن النظر فى تلك المسائل» لامکان فهمه إياها 
«ա‏ ولا يرش في Փեյ‏ ذکرها الا في فائدة التتصیص علیها» وحکاية الخلاف 

۱۸۳ 


e والتنبیه علی قبود قد‎ «կշ 


ففی هذه الشهادة من السبكى ندرك Je‏ رتبة الحد وموقعه من q?‏ 
الجوامع» وقد ذکر السبكي ذلك libs‏ على صنیعه في حد الاجماع ومسائله 
وذکر آنها عادته في المختصر UG‏ أن ذلك ظاهرٌ في تناوله لمسائل الاجماع 
ci‏ ومن هنا نراه یذکر مسائل الاجماع عقب الحد بقوله : TI‏ 
قال الشارح المحلي: (شرح «Յե‏ هذا Ան dol‏ عليه معظم مسائل 
المحدود» Լոն)‏ مسج CES‏ 


وآما أن هذه عادته فهذا مما یحتاج إلى استقراء واختبار؛ والامر 
بادي الرأي لیس بمفصّل الوصف الذي ذکره إذا ما آردنا aes‏ مسائل 
«الجمع» ladys‏ إلى حدودها مسألة مسألة» وذلك آنا إذا Cats‏ مسائل 
مختصره لا نلحظ في كثير من المسائل - ولو بمحض التكلف - آنها 
مذكورة في الحد» ولو عن طريق المفهوم والمحترزء وقصارى الأمر آنها 
ليست بنحو ترتيبه لمسائل الإجماع على الحد. ومن هنا لا نراه يرتبها 
ջան‏ ما صنع في مسائل الإجماع من قوله: CARS)‏ سوى ما كان 
منها في مواضع كبعض مسائل المجاز الذي կոթ‏ على ode‏ له PL‏ 
ومهما يكن من pl‏ ف(صاحب البيت أدرى بما Cad‏ والسبكي عالمٌ u‏ 
يعرف لكلمته قدرّهاء ولكن الذي دعاني لمثل هذا أن العالم زتها توسّع 
في الثناء على مختصره تحفيرًا للطلبة عليه وهو لا يريد به انطباقه على كل 
جزئية واردةٍ فيه» وان كان مراعغی في قدر صالح منه» լր‏ هذا مخرجهء 


والله أعلم . 


O)‏ الع ا 

.)۱۳۱ :۲( )۲( 

7 البدر الطالع (۲: ۱۳۱). 
(Yoru :۱( (8)‏ 


VAS 


مسالك الحد عند السبكي : 

ثلاثة المسالك التي نهجها ابن الحاجب في مختصره موجودة في ١جمع‏ 
الجوامع» للسبكي» وهي : 
١‏ الحد المنطقي: 

ան‏ الحاجب فهذا المسلك هو الغالب على مختضره: ley‏ پئ عن 
իե‏ غلیه.. | 
۲ - الحد بالمقابلة» ومن ذلك: 

SSL Անա ոտի de اه كوله الها‎ 

۲ قوله لما حد القیاس الجلي: (والخفي بخلافه)”” . 
۳ - الحد بالتقسیم» ومن ذلك: 

۱ - حده للأحكام التكليفية والوضعية بقوله: (... فان اقتضی 
الخطاب : 

الفعل اقتضاءً جازمًا ف: إيجاب. أو غيرٌ جازم ف: ندب. 

أو الترك جازما ف: تحریم. أو غير جازم بنهي مخصوص ف: كراهة. 
أو بغیر مخصوص ف: خلاف الأولى. 

أو التخيير ف: اباحة. 

وان ورد Lu‏ وشرطا ومانعًا وصحيحًا وفاسدا = فوضع). ثم ختم - 
كابن الحاجب - هذا التقسیم بقوله : (وقد عرفت حدودُها"” . 

۲ حده للرخصة والعزيمة بقوله: (إن تغیر إلى سهولة لعذر مع قيام 
السبب للحکم الاصلي = فرخصة. . . والا = فعزيمة) . 


.)۱۰۷ :۱( 0 
(ATA: M 
.)۹۸- ۹6 :۱( (1) 
.)۱۱۵ - ۱۱۳ :۱( OS) 


۱۸۵ 


ومن ذلك حده للنص والظاهر وکل من دلالة المطابقة والتضمن 
والالتزام» والاقتضاء (ՂԱՑ‏ 


عناية السبكي بذکر محترزات الحد. وما یدخل فيه وما یخرج caño‏ 
وذکر بعض ما يترتب على الحد: 

وقد جری منه ذلك فى جملة من الحدود. منها: 

ատար‏ ع الک »راب له ساني تمان تمل AS‏ من 
حيث إنه مکلف . ومن Ve‏ حکم إلا )۲ 

۲ - قوله في حد الاعادة: (الاعادة: فعله في وقت الاداء. قیل: لخلل. 
وقیل: «Նմ‏ فالصلاة المکررة Ga‏ 

۳ - قوله: (القبیح: المنهي ولو بالعموم. فدخل خلاف OC SN‏ 


عناية السبكي بذکر الخلاف في حد المصطلحات الأصولية : 

مع أن السبكي لم یلتزم ذکر الخلاف عند کل fhe‏ بل إن غالب الحدود 
الواردة في مختصرة قد خلت عن 55 الخلاف فيهاء الا أن السبكي مع ذلك 
قد ذکر الخلاف في کثیر من الحدود» وله في عرض الخلاف طرائق: 

۱ يقدم الحد المختار عنده» ثم یعطف عليه الاقوال الأخرى» وقد 
ینسبها إلى LE‏ وقد یبهمها» ومن ذلك : 

۱ - قوله في حد آصول الفقه: (أصول الفقه: دلائل الفقه الاجمالية. 
وقیل : معرفتها)”” . 


.)۱۸۲- ۱۸۳ :۱( انظرها فی:‎ O) 
(AV _ م‎ :۱( (2 

.)۱۱۲ :۱( )۳( 

.)۱۲۹ :۱( ES) 

.)۷۹ ۰-۷۸ :۱ :۱( (0) 


كلما 


۲ - قوله في حد العلة: (العلة: قال آهل الحق: المعرّف... وقیل : 
المؤثر بذاته . وقال الغزالي: بإذن الله. وقال الامدي: الباعث)۳. 

Y‏ قوله في حد المناسب: (المناسب : الملائم لافعال العقلاء عادة. 
وقيل: ما یجلب նա‏ أو یدفع ضررًا. وقال آبو زید: ما لو عرض على العقول 
«ՀԱ‏ بالقبول. وفیل: وصف jalo‏ منضبط یحصل عقلا من ترتیب الحکم عليه 
ما يصلح «յտ‏ مقصودًا للشارع من حصول مصلحة أو دفع nie‏ 

۲ يذكر الخلاف» ثم يذكر مختاره» ولم أره صنع ذلك إلا في موضع 
واحدٍء وهو قوله في حد النسخ: (النسخ: al‏ في أنه رفع أو بيان. 
والمختار: رفع الحكم الشرعي ls‏ 

۳. یذکر الخلاف في أثناء الحد» ومن ذلك: 

١‏ قوله فى حد الأداء: (الأداء: فعل بعض - وقيل: کل - ما دخل 
Ց)‏ قبل espe‏ | 

Y‏ قوله في حد القضاء: (القضاء: 19 كل - وقیل: بعض - ما خرج 
وقت آدائه استدراگا لما سبق له مقتض للفعل (as‏ 

۳ - قوله في حد الایماء: (الإيماء» وهو: اقتران Հաշ‏ الملفوظ - 
قيل: أو المستنبط - «րա‏ ولو مستنبطًاء لو لم يكن للتعلیل هو أو نظیره كان 
ԹԱՆ»‏ 

ومما یجدر التنبیه عليه أن من تصرفات السبكي في الطريقة ՍԱ‏ - وهي 
عرضه للخلاف في آثناء الحد - أن يذكر القدر المشترك بين مختلف الأقوال 
في حد المصطلح. ثم یذکر GIGI!‏ فیکون الخلاف մա‏ فیما هو من تتمة 


.)۱۹۶ - ۱٩۳ :۲( O) 
.)۲۳۷ ۲۳۲ :۲( O) 


(£84 :۱( 05 
VHA :۱( ES) 
.)۱۱۰ ۱۰۹ :۱( (0) 
.)۲۲۵ :۲( MD 


۱۸۳۷ 


التعريف» ولیس في أصله» ومن ذلك قوله في حد الاعادة: (الاعادة: فعله 
GU‏ في وقت الأداء. قبل: لخلل. وقيل: Gin‏ 

ومنه قوله فى حد الحسن: (الحسن: المآذون - ely‏ ومندویّا 
lg‏ :قبل + er‏ خن الیکش ۱ 

وفي مثل هذا BAU‏ أنه لا Gh‏ بحرف العطف. لافادة أن الأقوال متفقة 
في ذلك القدر وإنما اختلفت فیما بعده» وعن ذلك قال العبادي عن قول 
السبكي في حد الاعادة յթ)‏ : لخلل. وقيل: لعذر): (لا یخفی مع آدنی تأمل 
وانصاف أنه لا ogee‏ من هذه العبارة إلا أن هذا من تتمة التعریف» فیکون آحد 
الأمرين من الخلل والعذر معتبرا فى المعرّف الذي هو الاعادة؛ GY‏ جعل 
ذلك Ատ‏ لا معطوفا. abst aly‏ في المعتبر agin‏ 

ولو أنه آتی بحرف العطف فى مثل هذا لكان Er‏ باختیاره» وأن ما 
بعد حرف العطف قول مقابل» ولذلك لما اعترض عليه فى هذا المسألة وقیل : 
(لو خذف لفظ «قیل» الأول لكان اولي اهاب کی انمه عن دالت 
بقوله: (هذا UG cline‏ لو حذفنا «قيل» الأول» N USS‏ باختيار هذا 
القول» ونحن لم نفصح باختیار واحدٍ من القولین» والقول المشترك بين 
القولین : الفعل في وقت ՊԵՏ‏ ولا بُذَّ من خصوصية. قیل: لخلل واقع في 
الأولى» وقیل: لأعمّ من الخلل» وهو مطلق العذر فعلی هذا: الصلاة 
المکررة doles‏ والمکررة في اصطلاح الفقهاء ما لم تُسبّق بذات OC Me‏ 

ومن آمثلة ما أسقط فيه حرف العطف للدلالة على ذلك قوله فى خبر 
الواحد: LG)‏ يجب العمل به فى الفتوی والشهادة ԱՆԱ»)‏ وكذا باكر 
الأمون ¡Cos Ei‏ و las‏ 


.)۱۱۲ :۱( O) 
.)۱۲۸ :۱( O 
.)۲۲۷ :۱( الایات البینات‎ (7 
.)۲۸6 - ۲۸۲( منع الموانع‎  )4( 
(oo :۲( (0) 


\AA 


فهذان القولان متعلقان Ly‏ قبلهما. فالذین آوجبوا العمل بخبر الواحد 
في ساثر الأمور الدينية اختلفوا فمنهم من آوجبه سمعا ومنهم من آوجبه 
عقلا . وهنا لم یصرح السبكي باختیاره بدلالة اسقاطه حرف العطف. 

ومن آمثلته قوله فى حجية الاستصحاب: «وقیل: بشرط أن لا یعارضه 
ظاهر مطلقّا. وقیل : (Աա յեմ ԵԽ «ան, յք Ն u‏ `« فاسقط 
حرف العطف من: (قیل: مطلقا) مریذا الاشارة إلى أن القائلین باشتراط أن لا 
یعارضه ظاهرٌ غالت اختلفوا على قولین. 

وإهمال السبكي God‏ العطف لبیان ذلك واطراد استعماله فيه يدل على 
435 فى بناء مختصره وضبطه لمصطلحه cas‏ بخلاف البيضاوي الذي أهمل 
SG‏ تعد لأحد الأقوال في مسألة مقدمة الواجب. فأوهم تعلقه 
بما قبله» وذلك بقوله: (وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به 
«Սանա,‏ کل : برجي աա‏ درن لفط 

ولكن Y Y‏ من التنبيه هنا على أنه ليس كل اسقاط لحرف العطف في 
մա Lie լխ‏ علی آن السبکي لا بصرح ad‏ ا بل գ ա 30 այյ է|‏ 
قطع الکلام قبله على قدر مشترك بين Պլ, IBY!‏ لكان ذلك منه تضعیفا . 

ومن آمثلة ذلك قوله: (والسبع متواترة. قیل: فیما لیس من قبیل الاداء 
کلمد TUN yg‏ وت الم 

فهنا يريد السبكي تضعيف هذا القيل» وإنما عددنا منه «Աա‏ لأنه جزم 
فيما قبله على أن السبع متواترة وذلك دال على أنه يراها متواترة مطلقاء ولو 
لم يرد ذلك لقال: (والسبع. قيل: متواترة. وقيل: فيما ليس من قبيل الاداء 
ام دا 

وقد صرّح السبكي OL‏ ذلك منه ها هنا تضعیت فقال: (... فلذلك 


.)۳۲۱۸ ۲۱۷ NO 

)1( (۱۳۸). وترك حرف العطف ան‏ فيما وقفت عليه من نشرات المتن؛ وکذا في بعض شروحه BIE‏ 
لبعضها كما في الابهاج MEN‏ 

AVY - ۱۷۲ :۱( 02 


۱۸۹ 


قلنا : «յ‏ لنبین أن القول Ob‏ المد والامالة غير متواترین ضعبف «նաշ‏ بل 
lalo La‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله في ضمن شروط العلة: (وآن لا تکون 
المستنبطة معارضة بمعارض Ժա‏ موجودٍ في الاصل. قيل: ولا في 
ֆա‏ | ۱ 

من السبكي تضعيفٌ لهذا القيل» بدلیل أنه لم یقطع الکلام قبله 

թ‏ المشترك Հա‏ الاقوال» وللا لقال: Y ol)‏ تکون Վիտա‏ مهار فد 
بمعارض مناف. قیل: في الأصل. Թ,‏ : ولا في الفرع). فانه لو قال ذلك 
لكاو غير re‏ وقد صرح السبكي بضعف هذا القول عنده 
فقال: (اعلم أن القول بأنه يشترط في العلة أن لا يعارض مستنبطها في الفرع 
«նա» Zins =‏ وهو المشان OC [ar Առ «յ‏ 

ومما یمکن تقييده هنا أن السبكي إذا أسقط حرف العطف ولم یذکر الا 
قولا واحدًا كان ذلك منه تضعيمًا؛ OY‏ القول Gee dee VI‏ في الکلام 
قبلّه على سبيل الجزم «ա‏ فكان ما بعد: (قيل) Lely catas‏ إذا ذكر بعده 
Վատն ծն չք‏ بكو مه سا SNE‏ وهذا Sas‏ تقريبي تنضبط معه 
الأمثلة المتقدمة. 

هذاء وذكر الخلاف في أثناء الحد مما աայ‏ على السبكي : 

فقد ذكر البرماوي وجوها من الخلل في حد السبكي للأداءء من ضمنها 
قوله: (التعریف لا Cray‏ في فصوله الخلاف؛ SoS! oY‏ إن كان بالذاتي 
JL‏ فيه التعدد» أو بالخاصة فیعود إلى کونه ABLE‏ آو CV‏ قلس الخلاف 
في کونه تعریفا أو OM‏ 

كما ذکر حسن العطار أن السبكي قد تفرد بهذا المسلك وذلك بقوله 


(۱) منع الموانع (۳۳۷ - ۳۳۸). 
O)‏ (۲: ۲۰۹ ۰ ۲۱۰). 
(۲) منع الموانع (FAT)‏ 

.)۳۲۰ :۱( السنية‎ ատի 07 


عند حده للاعادة: (قوله : «قيل: لخلل» إلخ من تتمة التعریف كما صرح به في 
منع الموانع» وهو على طريقته التي انفرد بها من حكاية الأقوال ضمن 
التعريف» كما pA‏ غير UG ye‏ 

ومما تجدرٌ الإشارة إليه في ختم الحديث عن طرائق السبكي في ذكر 
الخلاف في الحدود أنه حين ode‏ للحد أورد تعريفين قد eG‏ من سياقه Lag)‏ 
أنه يحكي UIE‏ وذلك أنه قال: (الحذ: الجامع المانع. ويقال: المطرد 
LS!‏ والواقع أنه يذكر عبارتين للحد لا خلافًا فيه» ولذلك قال دفعًا 
للإيهام: (ويقال) ولم يقل على عادته في ذكر الخلاف: (وقيل). ولذلك قال 
المحلي: (مؤدَّى العبارتين واحدء والأولى (Թ‏ 


() حاشيته على شرح المحلي (۱: 0109( 
۱۱٩ :۱( N‏ ۱۲۰). 
05 (۱: ۱۲۰). 


موازنة احمالية 


في ختم هذا المبحث یمکن تقبید بعض نقاط الموازنة بين هذه 
المختصرات فیما یتعلق بالحدود: 

اب արտ‏ اضر ات N do il ՄՏԱ‏ أن անտ‏ این 
الحاجب والسبكي قد فاقت عناية البيضاوي» فکانت lege իլ ար» ll‏ 

BEN‏ سالك الحد في المختصرات الثلاثة» وتوزعت بين ثلاثة 
مسالك: الحد المنطقي؛ والحد بالمقابلة - باستثناء البيضاوي e‏ والحد 
بالتقسیم. .وقد کان الحد المنطقي هو الغالب على كل من مختصري ابن 
الحاجب والسبكي» وأما البيضاوي فکان الحد بالتقسیم هو ՀԱ)‏ على 

۳ - امتاز كل من gal‏ الحاجب والسبكي بذکر بعض متعلقات الحد من 
بيان محترزاته» بخلاف البيضاوي الذي لم یتضمن مختصره أي شيءِ من 
ذلك . 

Gib, مما امتاز به ابن الحاجب عنایته بحد المصطلح‎ - ٤ 
«المنهاج» واالجمع» فلم یتعرضا للحد اللغوي مطلقاء الا ما كان من‎ 
. البيضاوي في حده للحقيقة والمجاز‎ 

ه ‏ كان ابن الحاجب أكثرٌ الثلائة عناية بذکر GES!‏ في الحد 
الاصولي. Ll‏ ذكر Ie‏ لمصطلح أصولي إلا وأعقبه بذكر الأقوال الأخرى 
في حده» كما Ge‏ بتزييف الحدود المنتقدّة come‏ يليه بعد ذلك السبکي Lely‏ 


VAY 


البيضاوي թ‏ أن یذکر الخلاف في الحد» وان كان یذکر بعض الاعتراضات 
على الحدود ويجيب ‚les‏ 

las‏ السك کے الحدوة ول He‏ تمص ماعا کف 
الحدود المنتقدة» فهو يكتفى ببيان مختاره والاشارة إلى الأقوال الأخرى دون 

هذاء وقد كان لكل من هذه المختصرات طرائق فى ذكر الشلاف» وقد 
تفرد السبكى عن غيره بطريقة ذكر الخلاف فى أثناء الحد» وهی طريقة انتقدّت 
عليه» وادعی تفرذه بها. 

١‏ مما GR‏ لابن الحاجب عنايته BL‏ الترجيح في آحاد المسائل على 
تحرير حذ المصطلح الأصولي كما تقدمت الإشارة إليه. 

ومن خلال هذا العرض ندرك أفضلية (المختصر) و«الجمع» على 
«المنهاج» في العناية بالحد Gly. Spell‏ عن المفاضلة بين «المختصر» 
و«الجمع» فبعض ما cle‏ في «المختصر» دون «الجمع» وان كان فيه فضل فائدة 
الا أن GIVI‏ بالمختصرات aa‏ کذکر الحد اللغوي للمصطلح فهذا من 
ols‏ الشراح لا المختصرین» وکذلك ما یتعلق بتزییف الحدود الأخری؛ 
فالسیکی فی هذا الباب آل فی صناعة المتون من gpl‏ الحاجب والبيضاوي؛ 
فلا fend‏ من مثل هذا 241 لعي علیه» کما OF‏ 753 ابن الحاجب له لا 
Ապ» JS oY a‏ في تحدید ՅՆ‏ مختصره. 

هذا مجمل ما یمکن قوله فى الموازنة بين هذه المختصرات فیما یتعلق 
الحدود. 


۱۹ 


Հաս pea Seoul‏ ا القن الأصولي بشي 
مکوناته واذا lo a‏ المدن A‏ للا 
مكوناتٍ محددةً تمثل 25 المتن الأصولي» وعلیها كان اشتغال الأصوليين» 
وهي : 

۱ - المصطلح . فان به : ع 

ا فجي Dei‏ 

۳ - توابع ALAS!‏ وهي : «fell‏ والخلاف وثمرته» والاختيار. 

وقد تتداخل بعض هذه المکونات كما لو ترجمّت المسألة بمصطلحها 
آو pb‏ الخلاف فيهاء وغیر US‏ وللأصوليين في رسم ذلك تصرفات 
وأنحاء. 

وبهذا التقرير نجد أنه لا يكاد يخرج عن البحث في الصياغة شي: من 
الموضوعات N‏ تناولتها هذه الدراسة» من الحد والخلاف والقول 
والاختیار ولذا ex‏ ما Lil կք Gad‏ هو Եշ.‏ في صیاغتها وآشکال 
التعبیر عنهاء Gy‏ البحث هنا ینطلق من جهة آخری» وهو البحث في ذلك 
من جهة وفاء الالفاظ المستعملة فيه بالمعنی المراد» وما աա‏ ذلك من النظر 
في بعض الظواهر اللفظية المتصلة ՀԱՆ‏ من الاختصار والبسط. والوضوح 
والغموض» وتخو «ՀԱ‏ فالقول الاصولی مثلا «ամ‏ من جهات աւ) նն‏ 
في نسبته ومأخذه ورجحانه فليس من وظاتف هذا الفصل. Lely‏ البحث فيه من 
جهة العبارة عنه وهل تفي بمقصود القائل فهذا القدر هو ما يُبِحَتُ في 
الصیاغة» وعلی ذلك ր:‏ | 

وجملة. մայ‏ آن Fer‏ الصباغة 117-241 بحت بلق Bi Ֆայն.‏ 
الأصولية ومدی وفائها al. deal‏ بصرف النظر عن وصف هذه المادت 
lo is‏ اا ol cee‏ فد أو غير ذلك 


۱۹۷ 


هذاء US‏ كانت الألفاظ حوامل للمعاني لا جرم كان للالفاظ الحاملة 
من الأهمية SVL,‏ ما للمعانی المحمولة واذا تصفحنا كدب الاصولیین نجد 
كل الصاف والسيارة عد المعنی أثرًا واسعًا في تقرير المادة الأصولية» 
وذلك من جهات» منها: 


العبارة عن المصطلح : 

يظهر التأثير الجلي للمصطلح الأصولي والعبارة عنه إذا تتبعنا ՅՍ‏ 
المصطلحات y‏ نشوئها في المدونة الأصولية» وذلك أن المصطلح 
الأصولي عند متقدمي الأصوليين ليس كحاله عند المتأخرين» فالمصطلحات 
الأصولية تتفرع 197« ومن ثم Ա»‏ لها Հաա‏ وأخرال كلما اتسم التدوین 
الأصولي وتعددت مدارسه» ومن هنا لا نجد لكثير من المصطلحات الأصولية 
حضورًا في الكتب المتقدمة» ككثير من مصطلحات UYU‏ من المنطوق 
والمفهوم وما تفرع عنهما كأنواع المفاهيم (مفهوم الصفة الشرط 
اللقب ...)۰ وكأنواع القیاس» الجلي «աան‏ أو القسمة الثلائية (قياس 
العلة» قياس الدلالة» قياس الشبه) فهذه المصطلحات ونحوها على هذه الهيئة 
من القسمة والتنوع لا نجدها عند بعض متقدمي الأئمة كالشافعي مثلا» وان 
كانت ie? Se Laila‏ 

ومن هذه الجهة فقد يحصّل قدرٌ من الخلل إذا سعی الأصولي في إيجاد 
մաշ‏ معنوي لأحد المصطلحات المولدة إلى كتابات المتقدمین» وجوهر الخلل 
في مثل هذا أن المصطلح الأصولي ՆՀ‏ بجملة من المعاني التي قد يتعذر 
تحصيل قول للمتقدمين فيها على النحو الذي رسمه المتأخرون» فيكون في 
إطلاق المصطلح المعين ونسبته للعالم المتقدم DIS]‏ من هذه الجهة. 

ومن آمثلة ذلك مصطلح: (الاجماع «(ՀՏՀ‏ فإذا تصفحنا كثيرًا من 
التناول الأصولي المتأخر لهذا المصطلح نجده یفرض للشافعي قولا فيه» فمن 
الاصولیین من ینسب إلى الشافعي القول بالاجماع السكوتي» ومنهم من ینقل 
عنه GE‏ ذلك. وواقع الأمر أن الشافعي لا يمكن أن یرم له قولٌ فيه 

۱۹۸ 


باطلای» وذلك OY‏ هذا المصطلح قد تقرّر على معنّى عند ال صولیین يتنافر 
مع تقريرات الشافعي» وذلك من جهتين: 

الأولى: أن الشافعي يقصر اسم (الإجماع) على ما هو من whe‏ عامّة 
الناس الذي لا يسع أحدًا جهله ولا يطلقه على شيء من علم الخاصة» وله 
في ذلك تقريرات» منها قوله: (الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس لم 
تجد حولك أحدًا يعرف شيئا يقول لك: ليس هذا باجماع. فهذه الطريق التي 
GLa:‏ بها من ged!‏ الاجماع «ԿՅ‏ وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه 
ودون الأصول (Lee‏ فالشافعي دا لا يمكن أن يُحصّل له Oss‏ في إجماع 
سوی ما کان هذا «Լա‏ 

الثانية: أن الاجماع السكوتي كما هو Zur‏ عند الأصوليين یراد به أن 
يقول بعض المجتهدين قولاء ولا يُعلم لهم مخالف. llas‏ البعض قد يكون 
واحدّاء وقد يكون جمهور آهل العلم» وبين الواحد والجمهور مستويات» 
وكل هذا يصدق عليه اسم الاجماع السكوتي ما دام أنه لم ee‏ فيه خلاف. 

وليس للشافعي تقريرٌ Հեա‏ بشيء من ذلك الا ما كان قولا لأكثر أهل 
العلم بلا مخالف» فالشافعي يراه من جهات العلم المحتج بهاء وان لم يعده 
إجماعًا. ومن كلامه في ذلك قوله: وقال: (العلم من وجهين: ՀԱՅ‏ 
واستنباظ. والاتباعٌ: اتباع كتاب» فان لم يكن ES‏ فان لم تكن فقول dale‏ 
مِنْ Le‏ لا نعلم له مخالمًا. فان لم يكن فقياسٍ على كتاب الله (SB‏ فإن لم 
يكن فقياس على سنة رسول الله 35« فان لم يكن فقياس على قول عامة ա‏ 
INNEN‏ 

بل في بعض کلامه إشارة إلى أن قول الواحد الذي لم hal‏ له مخالث 
لیس من جهات الاحتجاج فعده من الاجماع السكوتي ونسبته إلى الشافعي 
حينئذ لا يستقيم» وذلك قوله في مسألة إجازة شهادة غير المسلمین فیما بینهم: 


)\( جماع العلم )00 - (o‏ 
(۲) اختلاف الحدیث (الأم ۱۰: ۱۱۳). 
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(فقال قائل : فان شریخا չելի‏ شهادتهم فیما بینهم. فقلت له: أرأيتَ شريحًا 
لو قال قولا لا مخالف له «մա ad‏ ولا cas OLS‏ آیکون قوله حجة؟ ¿JU‏ 
لا. قلت: فكيف تحتج به على CES‏ وعلی المخالفین له من آهل دار 
الور NG‏ 

فهنا الشافعي يريد أن يقرر لخصمه أن الشعبي لا يكون قوله حجة وإن 
لم يعلم له مخالف» فكيف إن خولف؟ 

إذا تقرّرت هاتان الجهتان de‏ أن تحصيل قول للشافعي في هذا 
المصطلح لا يخلو من إشكال في GE‏ النفي والإثبات» ay‏ يعلم ما للبحث 
في المصطلحات من غور ودقة. 

ومن ذلك La‏ مصطلح: (الاجتهاد) وهنا نجد الأصوليين يسعون في 
je‏ هذا المصطلح palsy‏ يذكرون من جملة حدوده أن الاجتهاد: القياس. 
ثم یبادرون إلى الحکم بتخطئة من حده «ՀԱՆ‏ كالجويني الذي حکم عليه 
بالفساد. والغزالي الذي جزم la «Ն‏ وإذا نظرنا فيمن حدّه ՀԱՆ‏ من 
الأصوليين نجده الامام الشافعی وذلك أنه قال: (قال: فما القیاس؟ آهو 
الاجتهاد؟ آم هما مفترقان؟ 

فلت هما اشمان gaa)‏ واحد. 

قال + فنا Sigel‏ 

قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حکم اتباعهء وإذا لم يكن فيه بعينه Ab‏ 
ال على سبیل الحق 3« بالاجتهاد. والاجتهاد: القیاس)۳۳ . 

والمأخذ الذي day‏ منه الأصولیون անչ‏ لنقد هذا الحد من المآخذ 
التي لا on‏ بالناظر أن یعترض بها على բել‏ كالشافعي. وهو قولهم ծկ‏ 


(۱) کتاب الحدود (الأم ۷: ՕՆ‏ 
(۲) انظر: البرهان (۲: ۷۸ - ف: ۰1۸۵ المستصفی (۲: ۲۳۷). 


ri )۳( 


Vea 


الاجتهاد آوسع داثرة من القیاس» والشافعي لا يجهل այ clio‏ آراد بتفسیر 
الانختهاد بالا Gas‏ هذه الذائرة «այ,‏ اغعبان الاستتباط է|‏ كان يخير 
القياس» كالاستحسان مثلا» وأمّا الاجتهاد في فهم النصوص ودلالاتها - وهو 
معنى مقرر معتبر عند الشافعي وغيره ‏ فالشافعي لا يطلق على ذلك وصف 
الاجتهاد lel‏ فلا Sut‏ علیه» wy «ն‏ تحصیل دلالات թում‏ من 
جملة الاتباع» ویفارق بين ذلك وبين الاجتهاد والاستنباط الذي یقصره على 
القياس . 

dls‏ مو هذا الال عجره الاشارة إلى أن العف فى بیاغ 
المصطلح أثرًا واسعًا في فهم وتوجيه المادَّة الأصولية» فلا مي ضبط 
الضطلات A A‏ تخر من մեան. Sled)‏ 
ولا سيّما إذا jos‏ الخلاف تحتها. 


العبارة عن المسألة : 

وذلك OF‏ للعبارة عن المسألة وترجمیها آثرا في تحدید جهة البحث» 
وکم من GE‏ أصوليٌ متعلق بحکم المسألة أو الاستدلال لها نراه ան‏ إلى 
شکل العبارة عن ترجمتهاء وإذا استحضرنا التفاوت الکبیر بين الأصوليين في 
ترجمة المسائل ندرك ما للعبارة عن المسألة من أهمية وتأثير لانبناء القول في 
المسألة على مدى فهم أصلها. 

ومن هنا Ge‏ الأصوليون بتحرير التراجم وجعلوه من مقاصدهم في 
كتابتهم» ومن أولئك القرافي» فإنه حين OL)‏ عن مقاصده في شرحه 
ل«المحصول» للرازي ذكر منها ما يتعلق بتحرير تراجمه فقال: (... 
فاستخرت الله JW‏ في أن أضع له شرحًا أودعه بیان مشکله. وتقييد مهمله 
وتتخرير ما اختل من فهرسة مسائله)؟. 


.)4۱ :۱( نفائس المحصول‎ (N) 


من ذلك مثلا مسألة اقتضاء الامر» فان کثیرا من الاصولیین یترجم 
المسألة بصيغة الاستفهام» فهل الأمر يقتضي الفور أو التراخی؟ وهنا نجد 
أن جهة بحث المسألة قد تحددت من خلال هذا التخيير» وانبنی على ذلك 
= الخلاف بين طائفتين: طائفةٍ تقول ob‏ الأمر على الفور» وأخرى تقول 
نه على التراخي. ԾՆ‏ الامر أن الخلاف ليس على هذا النحوء فلیست 
الطائفة الاخری ob tists‏ الأمر يقتضي التراخي فلا یکون امتثاله بتأدیته على 
سبیل الفور؛ بل المراد أن صيغة الامر مقتضاها الامتثال նա»‏ كان أو 
¿y lp‏ ترجمة المسألة ease‏ الخلاف فجرّث إلى خلل في العبارة 
عن المذاهب. ولذلك لما بحث الجويني هذه المسألة أعقبها «այն‏ على 
lee‏ باقن في رجا աննա աԱ.‏ تیه له ای بن 
بتهذیب العبارق. فان المسألة مترجمة Ob‏ الصيغة على الفور أم على 
التراخي؟ GG‏ من قال: «إنها على الفور» فهذا اللفظ لا بأس به. ومن 
قال: «إنها على التراخی» فلفظه مدخولٌ. فان مقتضاه أن الصيغة المطلقة 
تقتضي التراخحي» حتی لو رمن الامتثال على البدار لم يكذ به. لیس هذا 
معتقد أحدٍ. فالوجه أن Ge‏ عن المذهب الأخير المعزو إلى الشافعي 
والقاضي رحمهما الله بأن يقال: الصيغة تقتضي الامتثال» ولا يتعين لها 


۰ 


ومما یتصل بذلك أن المسألة قد تترجم بأكثر من عبارة» فیقع الالتباس 
noe‏ آنها مسائل لا مسألة واحدق Soy‏ الخلاف في کل «Կ»‏ فیقع الخلل 
حينئذ في عدم ضبط القول في المسألة والمذاهب المحكية فيهاء وقد یکون 
الخلل في جعلها مسألة واحدة عند من EB‏ كذلك» فيأتي ويجمع المذاهب 
المحكية تحت مسألة واحدة» وواقع الأمر أنها ليست كذلك. 


(VEE البرهان (۱: ۲۳۳ - ف:‎ Ը) 


العبارة عن القول: 

كم من GE‏ إذا աջ GEE‏ عائدًا إلى مجرد التفاوت في العبارة دون 
المعنى» حتى صار من دأب كثير من الأصوليين التنبيه في أعقاب كثير من 
الاختلافات على نوع الخلاف من جهة كونه خلافا لفظيًا أو معنويّاء ولئن كان 
هذا موجودًا في غير هذا العلمء STV]‏ للخلافات الأصولية 8-11 الأوفر من 
ذلك. 

وماهنا قد يكون յա‏ هذا التفاوت Me‏ إذا كانت کل عبارة Loge‏ ذات 
المعنى» وقد يكون ԱՅ‏ إذا كان هناك خلل في العبارة مما يضطر الناظر إلى 
تأول العبارة لیستقیم فهمّها ومن ثم يُحكم عليها بأنها تلتقي مع سائر ما عبر به 

فی المعنی» eee ԳԱՆ‏ اي هام الجبائي في مسألة الواجب 
المخیر» حیت قال: (نقل آصحاب المقالات عن آبي هاشم أنه قال : ELEY)‏ 
كلها «ն‏ والمسآلة تما ան‏ المذكورة في كفارة BET)‏ 
المسألة آراها 2,8 عن التحصيل: > فإ النقل إِنْ صح عنه فليس آیلا في 
التحقیق إلى GE‏ معنوي» وقصاراه نسبة الخصم إلى الخلل في العبارة» فان 
Ն)‏ هاشم اعترف Ob‏ تارك الخلال لا يأثم al‏ من ترك cola‏ ومن آقامها 
جميعًا لم «յդ‏ وابُ واجباتِ ویقع الامتثال بواحدة فلا یبقی مع هذا 
لوصف الخصال بالوجوب تحصیل . وتأویل هذا Bal‏ عند البهشمية أنه ما من 
خصلة من الخصال التي وقع التخییر فیها الا وهي لو فرضت واقعة لکانت 
واجبة. وهذا مغزی المسألة ثم LIZ‏ المتکلمون فآلزموه ما سلمه فیما قدمنا 
Ele.‏ 

وقد لا یکون الخلل في العبارة وانما في تلقّيهاء وذلك أن بعض 
الأصوليين قد یتشبثون في تلقي بعض الاقوال بظاهر عباراتها دون تلمّح 
لمقاصدها ومراداتها» ومن ذلك ما قاله الطوفي حين عرض لطرفب من الخلاف 
في مسألة التحسین والتقبیح: Co)‏ ذلك تلقّي بعضهم العبارات عن بعض من 


OVA البرهان (۱: ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ - ف:‎ )١( 


غير نظر ولا UC‏ مشیرّا بذلك إلى عدم إدراكهم لحقيقة قول المعتزلة 
ومرادهم من قولهم بالتحسین والتقبیح العقلیین . 

ما مضی من النظر فى العبارة عن المصطلح Ն.Ա,‏ والقول DU ձե»‏ 
شکل الصياغة والعبارة عن المعنی ومدی وفائها ca‏ وهناك جانبٌ آخر من 
التأثير» وهو جانب النظر في مدی وضوح العبارة وغموضهاء وما یتعلق به من 
البحث في آسباب ذلك» وخصوصًا نوع الاختصار وطريقته إذا كان النظر 
Աշ»‏ للمختصرات الأصولية كما هو الشأن في هذه الدراسة. 


(EP :۱( شرح مختصر الروضة‎ )١( 


الصياغة الأصولية في المختصرات الثلانة 


BL ֆան Հեզ بسك‎ Ceo EN المع تن‎ A 
الأصولية ومدى وفائها المع المراد» وأن المكونات التي تمثل بنية المادة‎ 
الأصولية 856« وهي : المصطلح. وترجمة المسألة» وتوابع المسألة من النقل‎ 
والخلاف والاختيار - فالذي يهمنا هنا حين النظر في المختصرات الثلاثة‎ 
محل البحث هو ما يتعلق بالمصطلح وترجمة المسألة؛ لأنها الممثلة لمنهج‎ 
الصياغة بين هذه المختصرات» وسيأتي في المباحث المتعلقة بالنقل (القول)‎ 
والخلاف والاختيار بعض جوانب الصياغة المتصلة بها.‎ 

وبعد الحديث عن مكوّني الاصطلاح والترجمة سأعرض لطبيعة 
(الاختصار) الذي يمثل Le‏ صياغة هذه المتون الثلاثة» نظرًا لكونها مندرجة 
ضمن جنس المختصرات الأصولية. 


صياغة المصطلح : 

لا تختلف المختصرات الثلاثة غالبا في صیاغتها للمصطلحات 
կք AA‏ خرن ناوت ւոն‏ سواء 
كانت المصطلحات متعلقة بالادلة کالکتاب EIN,‏ والاجماع Ber‏ 
والاستحسان وغيرهاء أو الدلالات کالنص والظاهر والمنطوق والمفهوم 
وغيرها. 


ومما اختلفت فيه المختصرات في الاصطلاح: دلیل المصلحة فقد 
اصطلح عليه ابن الحاجب بقوله: (المصالح ԵՆ OGL I‏ البيضاوي 
سا անեմ‏ نمسای سوه السك «Նա‏ امرس )وه یا 
من ASMA‏ 5 الاختلاف لا يمكن فيه ترجیح 
بعضها على بعض لاشتراکها في تأدية المعنی . 

ومنها ما یمکن أن يُقضى فيه بمصطلح على آخرء کقول السبکي : 
oly...)‏ اجماع کل من pal‏ المدينة وأهل «Հի‏ والخلفاء الأربعت 
والشيخين» وأهل الحرمین وآهل المضرین = غير Gam‏ 

ومحل الشاهد من کلامه تعبیره ب(الخلفاء الأربعة)» فاصطلاحه هذا 
بتعبیره ب(الخلفاء) خيرٌ من تعبیر ابن الحاجب ,4591 الاربعة) وذلك بقوله: 
(لا ينعقد الاجماع بأهل البیت وحدهم؛ خلافا للشيعة» ولا بالأئمة الأربعة 
غلك الاکفرین) ۳۰ . 

وعن ذلك قال الزركشي: (وتعبیر المصنف بالخلفاء أحسن من تعبیر ابن 
الحاجب بالائمة الأربعة؛ GY‏ أظهر في إرادة er‏ بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله تعالى UG ee‏ وابن الحاجب نفسه عبر بالخلفاء الأربعة في 
գո»‏ الوصول» fuel‏ المختصر N‏ 

ومن المصطلحات ما du‏ من زوائد بعضها على بعض» کمصطلح 
(الاستصحاب المقلوب) فقد تفرد به السبكي بقوله بعد أن عرف الاستصحاب: 
(آما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني ف: مقلوب)"" ولیس لهذا المصطلح 
حضور في «المختصر) واالمنهاج» . 


.)۱۱۹۹ :۲( 6) 

.)۲۲۳( 00 

(verry 05 

.)۱۳۷ :۲( (ց 

EVE 11۳ :۱( (o) 

.)۳۰ :۳( تشنیف المسامع‎ N 
CON انظر : المنتهی‎ )۷( 


.)۳۲۰ :۲( (A) 


եր‏ المصطلحات ما Վա‏ من مبتکرات بعض المتون على غيره» ولم 
آقف على مصطلح یمکن نعته بذلك إلا ما كان من ابن الحاجب في ابتکاره 
قسمة المنطوق إلى: منطوق صریح. ومنطوق غير «լա»‏ وذلك بقوله: 
(الدلالة: منطوق. .. والمفهوم بخلافه .۰ . . والاول: «այ»‏ وهو: ما وضع 
اللفظ له. وغیر الصریح بخلافه» وهو: ما یلزم Vas‏ 

فهذان المصطلحان مما تفرّد به ابن الحاجب عن المختصرين بل عن 
Ս աԱ «Նշվ անատի չդա‏ عبر مغل ها عذه اين الحاجي عد 
المنطوق غير الصريح من المفهوم لا من المنطوق» وعن ذلك قال العبّادي: 
(قد كشفث كثيرًا من كتب القوم المعتبرة الجامعة» ک-البرهان» cele‏ 
و«القواطع» لابن السمعاني ‏ ولم يسمح الزمان بمثلهماء ولا نسج عالم على 
منوالهما - و«المستصفى» لحجة الإسلام الغزالي» و«المحصول» للإمام الفخر 
الرازي» والمنهاج» للعلامة القاضي البيضاوي» وشرحيه للإسنوي 
والمصنف”'' ‏ وناهيك بهما > والإحكام للآمدي = فلم أرَ فيها تعرّضًا لهذا 
الرأي» ولا إشارة الیه» وهذه أعيان كتب القوم» وبها يستدل على حال ما 
قبلهاء ككتب الباقلاني والأستاذ ابن فورك» لتتبعها لها وتلخيصها ما فيها 
واستدراكها [عليها] كما هو معلومٌ عند من له معرفة Oy‏ 

فبهذا يُعلّم a‏ ابن الحاجب في ابتكاره لمصطلح المنطوق الصريح› 
والمنطوق غير الصريح» كما يُعلّم ما فيه من إشكال معنوي» فليس الأمر 
قاصرًا على فرادة الاصطلاح. Cou ՇԽ‏ ذلك فليس هذا Pl‏ 


هذا بعض ما تمكن الإشارة إليه في صياغة المختصرات للمصطلح الأصولي . 


(AYO AYE :۲( 0) 

(۲) يعني التاج السبكي. 

.)۲۲ :۲( البینات‎ OLY! )۲( 

03 انظر: بحث: «المنطوق غير الصریح وموقف الأصوليين «ա‏ ل د. عبد الوهاب الرسيني (مجلة 
الأصول والنوازل - العدد )4( - ص۱۵۸ - ۲۱۹). 


۳۷ 


صياغة ترجمة المسألة : 

البحث في صياغات تراجم المسائل من أهم جوانب الدراسة الأصولية؛ 
oY‏ الترجمة تمثل «ա‏ المسألة բի ys Lal գեա‏ اجک الضيط ما 
بعدهاء وإذا Ebel‏ سرى الخلل إلى ما بعدهاء ويمكن بحث ما يتعلق بترجمة 
المسألة من جوانب عدة» وهي: 

ո‏ مسالك الترجمة لدى المختصرات الثلاثة: 

եյ‏ تتبعنا واقع التراجم في المختصرات الثلاثة نجد آنها على ثلاثة 
مسالك» وهي : 

تا المسألة ترجمةً محايدة تكون كالعنوان لهاء ثم بعد ذلك 
بان «աակ‏ وهاه الط Ss ն‏ استعمالا في المختصرات 
الثلاثةء ومن أمثلة ذلك : 

۱ «مختصر المنتهى» لابن الحاجب: 

۱ - (مسألة: Փայ‏ العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن 
استقر خلافهم. قال الأشعري» وأحمدء والإمام» والغزالي: ممتنع. وقال 
بعض المجوزين: حجة. والحق أنه بعيد إلا في القلیل)۳. 

۲ - (مسألةٌ: إنكار حكم الاجماع القطعي. ثالثها المختار: . .). 

Al الاستثناء يعد جمل بالواو: قالت الشافعية والحنفیة:‎ LL) Y 
OC. الأخيرة. والغزالي والقاضي بالوقف.‎ 

۲ «منهاج الوصول» للبيضاوي: 

۱-(لاولی: في اثباته دبعي المشترك -: آوجبه قوم. .. وأحاله 
Nase‏ 


ՕԳ - 1٩۱ :۱( 0) 
.)۵۰۵ :۱( (9 
.)۸۱۱- ۸۱۰ :۲( 05 
.)۱۵۱( (8) 


۲ - (الأولى: إذا اختلفوا على قولین؛ فهل لمن بعدهم |حداث قول 
O‏ 

۳ - (الثانية : إذا لم یفصلوا بين مسألتين» فهل لمن بعدهم Ծայ‏ 

: «جمع الجوامع» للسبكي‎ Y 

4 (آما الواحد بالشخص له جهتان کالصلاة فی المخصوب: 
تال աա: ՍԱ‏ ۱ 

؟ -(... آما النهي بعد الوجوب: فالجمهور: للتحریم. وقيل:. ԹԸՂ‏ 

en ge OL hy ամ قال الا کار‎ առան 

۲ - ترجمة المسألة بذکر الخلاف فيهاء ومن أمثلة ذلك : 

۱ «مختصر المنتهی» لابن الحاجب : 

۱ - (مسألة: الاکثر على أنه لا يمتنع Mie‏ على الأنبياء صلی الله وسلم 
عليهم vars‏ وخالف الروافض وخالف المعتزلة إلا في OC seal‏ 

Y‏ (مسألة: إجماع المدينة من الصحابة والتابعین حجة عند مالك 
رحمه الله تعالی. وقیل :۲.۰۰ ւ‏ 

۳ - (مسألة: الجمهور على جواز نسخ CO‏ بالقرآن. وللشافعي 
MOON 8‏ 

ՇԿ» ۲‏ الوصول» للبيضاوي: 

۱ - (المسألة الرابعة: قال الشافعي: المتعقب للجمل کقوله تعالی: 


.)۲۰۱( O) 

.)۲۰۲( )۲( 

.)۱۵۳ YoY :۱( )۳( 
.)۳۱۵ :۱( (8) 

FA :۱( (o) 
04: CD 

(204 :۱( 0 

.)۱۰۰۳ ۱۰۰۲ :۲( (A) 
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ae 

۲ - (المسألة الثانية: այն‏ الحنفية: AE‏ [المائدة: 1] 
مجمل . وقالت المالکیة: يقتضي الکل. والحق.. OC‏ 

۳ب (الاولی! الاکفر على جواز تخ aE IE‏ .+ وبالعکین, : 
وللشافعي 85« قول بخلافهما)۳. 

: «جمع الجوامع» للسبکي‎ Y 

۱ - (مسألة: الاکثر أن جمیع وقت الظهر جوارًا ونحوه «ՅԵՎ Հյ‏ 
ولا يجب على الموخر العزم على الامتثال. خلافا لقوم. وقيل:. OC‏ 

۲ - (مسألة: الاکثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرظا فى صحة 
KOC GAS‏ 

Y‏ «مسألة: الأكثر: جوز نقل الحدیث بالمعنی للعارف. وقال 
الماوردی (ՉԱ...‏ 

DL! سوق‎ OL يضمن اختیار المصنف.‎ las ترجمة السالة‎ Y 
بلفظ دال على الاختيار» ومذه هي الطريقة‎ շեշ على سبیل الجزم. أو‎ 
: الغالبة في عرض المسائل» ومن أمثلة ذلك‎ 

.١‏ «مختصر المنتهی» لابن الحاجب: 

ae)‏ العمل بالشاة غر اف 

MONS (مسألة: لا يختص الاجماع بالصحابة. وعن أحمد‎ ١ 


.)۱۷۷( Ը) 
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Y‏ (مسألة: المختار أن نسخ حکم أصل القیاس لا یبقی معه حكم 
AA‏ 

۲ «منهاج الوصول» للبيضاوي: 

۱ - (المسألة الخامسة: الوجوب إذا E‏ بقي الجواز» خلافا 
OC Sau‏ 

۲ - (المسألة الثالثة: الأمر بعد التحریم للوجوب. وقيل: CA‏ 

Ceol aig bes Vee st 

: جمع الجوامع» للسبكي‎ >) Y 

الا ص «մնան‏ وا RAN‏ 

Y‏ (يجوز على على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكم أو أحدهما 
(եթ‏ 

Ebo sea) Loa.‏ للسمعاني وخلافا للمتاًخرین ‏ أن تکذیب 
a աա‏ لا Cerys! a‏ 

به الثلاث لعرض تراجم المسائل الاصولية في هذه المتون 

الثلاثة» وتختصض ی الطريقة الأولى بعناية الماتن فيها بتجريد الترجمة عن air‏ 
القيود في المسألة ليستقيم al‏ جا Ul pe‏ ثم التفريعٌ عليهاء UT‏ في الطريقتين 
الأخريين فترى الترجمة فيها متضمنة قيودًا على حسب القول المتَخذ ելք»‏ 
للمسألة» ثم تذكر الأقوال الأخرى بقيودها. 

597 كانت الطريقة الأولى هي الأقل استعمالا في هذه المتون الا أنّها 
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من حیث ترتیب النظر Sally‏ عون لقاری المتن ya աայ gle Spel‏ 
مختلف الاقوال» وذلك بادراك القدر المشترك بينهاء ثم النظر بعذ في کل قولٍ 
وما Gate‏ به من قيودٍ وتفاصیل . 
տ‏ اختلاف المختصرات الثلاثة في تراجم المسائل: 

Ան անմ‏ هته ele‏ سانيا نك أن ينها قاری 
في کثیر منها» وهذا التفاوت : 

au‏ ما یکون مجردّ اختلافب في العبارة دون أن یکون «ԱՄ‏ الاختلاف 
71 معنوي . »4Ս‏ فى هذا هین . 

«այ‏ ما یکون له أثرٌ معنوي وهو ما تشتذ العناية به» pS‏ إن هذا الأثر 
المعنوي : 

ااا أن یکون Claas‏ بذاك التراجم : 

ob‏ يكون Gol ae‏ من بعض في الوفاء بالمعنى المرادء وبالتالي 
Su‏ على البعض الا خر بالقصور والخلل أو أن غيرها أفيد منها وأوفى معتى . 

ومن altel‏ ذلك: 

۱ مسألة تکلیف الکفار بالفروع : 

ترجمة المسألة «ԱՆ‏ مما شاع في کتب الأصوليين» وممن جری علیها 
البيضاوي في «ակա‏ فقال: (المسألة الثانية: الكافرٌ مکلف بالفروع. Be‏ 
Re‏ این ee‏ جمها Lidl jee La) աո‏ 
الشرعي لیس شرا في التکلیف قطفّا. خلافا لأصحاب الرأي. وهي مفروضة 
في تکلیف الکفار 7 وتبعه ՇԱ‏ السبکي فقال : (الاکثر Spar at‏ 
الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التکلیف. وهي مفروضة في AS‏ 
الکافر بالفروع) "۳ . 


.)۱۳۲( )1١( 
(rob ۲۵۲ :۱( (9 
.)۱۵٩۹ ۰-۱۵۸ :۱( 09 
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وصنیعهما Gal‏ من صنیع البيضاوي 155« وذلك أن ترجمة البيضاوي 
فرع 1-24« فالأصل البحث في مسألة الشرط الشرعي لصحة الشيء وهل 
حصوله مشترظ في صحة التكليف؟ ومسألة تكليف الكفار بالفروع فرعٌ عنها 
ولذلك Je YS‏ ذلك OL‏ المسالة مفروضة فیها. 

وعن ذلك قال السبكي في شرحه لترجمة «المنهاج»: (اعلم أن هذه 
payee de Leg li‏ أله عل عضو القترظ 
الشرعي شرط فى صحة التکلیف pl‏ لا؟ ومي هسالة مشهورة)"*. وقال 
التفتازاني (۷۹۳ه) لما عقد صدر الشريعة VEY)‏ في «التوضيح» فصلا في 
أن الکفار هل يُخاطبون بالشرائم أم لا؟: (... وقیل ان ترجمة الفصل Ley‏ 
ذکر cles‏ فان الصلاة غير صحيحة من الكافرء وهو منهي عنهاء ASS‏ یکون 
مخاطبًا بها؛ بل الترجمة الصحيحة أن الکفار هل یخاطبون بالتوصل إلى فروع 
الایمان. وقد یقال: إن ترجمته هو أن حصول الشرط الشرعي لصحة الشيء 
کالایمان لصحة العبادات والطهارة لصحة الصلاة هل هو شرط في التكليف 
بوجوب آدائه أم لاء ثم صوروا المسألة في جزئي من جزئیاته» وهو تکلیف 
الکافر بالفروع OE BLU thes‏ 

Սն ۲‏ الواجب المخیر : 

بنحو هذه الترجمة التي GE‏ من الوجوب կտ Ատ‏ شاعت المسألة في 
کتب الاصولیین» ومنهم البيضاوي الذي ترجمها بقوله: (الوجوب قد یتعلق 
بمعين» وقد یتعلم بمبهم من آمور معینة)"۳. ونحوه قول السبكي: (مسألة: 
N‏ مه «ոյ Առավ ատյանն իի‏ ونر անն‏ ولا 
لکنه Ko‏ نطاق دلالة الأمر بقوله: (یوجب). 

ՇՆ‏ ابن الحاجب فعدل عن ذلك إلى الترجمة بما هو cael‏ وذلك 


er :۲( الابهاج‎ O 

(۲) شرح التلویح على التوضیح (۱: CEN‏ 
Qro) (5‏ 

Qro :۱( (8) 
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بقوله: (مسألة: الامر بواحد من آشیاء کخصال الکفارة مستقیم)"*. ثم لما 
ذکر الأقوال في المسألة آتی في کل منها بقید الوجوب OY‏ الاقوال محكية في 
الکتب على هذا النحو. وما աա»‏ ابن الحاجب آوفی «ան‏ لأن المسألة لا 
تتقيد بالواجب؛ بل بالأمر واجبّا كان أو مستحبًاء ولذا فان المرداوي في 
«التحرير» لما ترجم المسألة بقوله: (... فان ظَلِبَ واحدٌ من أشياء كخصال 
لکفارة ونحوها فالواجب Y Lely‏ کل کک sei‏ 
بالمطلوب dol‏ ؛ SY‏ آعم من أن یکون قاتا ای aa‏ وان كان المشهور 
التعبیر بالواجب المخیّر)۳*. وقد كان الأولى بالمرداوي أن يعبر في الترجمة 
بقوله: (فالمطلوب واحد بعینه) لتستقيم ترجمته على ما ذکر» وإلا فصنيعه فيه 
ا եանն‏ ماع edi‏ 

۲ - وم أن يكون A մեա‏ تلك التراجم : 

بحيث تكون التراجم 372 من الخلل لكن يقع الإشكال في التعامل 
معها . 

من ذلك أن المسألة ‏ كما ps‏ تُرجِمّت بأكثر من عبارة այ‏ وقع 
الالتباس մա ob‏ أنها مسائل لا مسألة واحدة. Si‏ الخلاف في كل منها 
على حدة» مع أنها مسألة واحدة» فيقع الخلل حينئذ في عدم ضبط القول في 
المسألة والمذاهب المحكية فيهاء وقد يكون الخلل في Bde‏ مسألة واحدة 
عند من EB‏ كذلك» فيأتي ويجمع المذاهب المحكية تحت مسألة واحدة» 
وواقع الأمر أنها ليست كذلك. 

ومما يمكن التمثيل به هنا دون خوض في تحرير الرأي فيه أن البيضاوي 
ذکر Lu‏ «الواجب Y‏ يجوز 3 eer as‏ فيها الخلاف مع الكعبي ومن 
قال من الفقهاء بوجوب الصوم على الحائض ونحوها”". ՆՍ‏ ابن الحاجب 


Yay :۱( O) 


(۲) التحبیر شرح التحریر (۲: ۸۸۸ - ۸۸۹). 
072 (۱۳۹). 
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فذکر مسألة: «المباح لیس مأمورًا به» وفرض فیها الخلاف مع الكعبي"'". فلما 
كان الكعبي Այ‏ مشتركًا بينهما 14 أن مقصودهما مسألةٌ واحدت ولکنهما 
اختلفا فى العبارة عنها» لکن السبکی جاء فذکرهما مسالتين: IN‏ مسالة: 
ջե‏ الترك لیس «ա‏ وفیها فرض الخلاف مع من قال من الفقهاء بما 
تقدم» وهذه المسألة تلتقي مع ترجمة البيضاوي ". والثانية مسألة: «المباح 
ليس مأمورًا PUG‏ وهذه تلتقي مع ترجمة ابن الحاجب. 


ո‏ السيكي ومدی استفادته من المختصرین ودراسة تراجمهما: 

مما یتصل بتفاوت التراجم بين المختصرات الثلاثة النظر بعین الاعتبار 
لتراجم السبكي على سبیل الخصوص, ولا سیّما ما خالف فيه تراجم 
المختصرین وذلك أنه عانی els‏ المختصرین في شرحه لهماء فلماجاء 
لتصنیف مختصره كان له فضل عناية بتراجم المسائل» فمن ذلك: 

١‏ - دلالة المشتق: 

وذلك أن ابن الحاجب ترجم إحدى المسائل المتعلق بدلالة المشتق 
ան‏ )| سود رحن عن EN‏ يدل على دات isn‏ تراد لا على 
Հազ . ۲ - ; 1 (o) . |‏ 
خصوص من جسم وغیره) Sul ԵԽ.‏ فترجمها بقوله: (لیس في المشتق 
الا فوفص աս Վախի‏ يعني os N AE‏ 


عبارة. 

۲ - امتناع اتحاد جهة الطلب والمنع: 
O)‏ (۱: ۲۲۸). 
092( (۱: ۱۳۲۰). 


(۳) ولذلك قال التاج السبكى فى شرحه لمسألة المنهاج : (قال: «السابعة: الواجب لا يجوز ترکه». .. 
القصد بهذه المسألة أن ما يجوز ترکه لا يكون ՎՀ‏ واجبًا) الابهاج (۲: ۳۵۳). 


.)۱۳۳۲ :۱( ES) 
.)۲۵۸ :۱( (o) 
.)۲۳۲ :۱( ՕԳ 
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gag (Se DL) eles) عقن‎ Mies մ ամա... Վաալ 
وبذلك‎ le أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه عندناء وان لم يكن‎ 
عبر في الجمعء فقال: (مطلق الأمر لا يتناول المكروه)”". والتعبير بأصل‎ 

المسألة كما صنع السبكي أولى من التعبير ببعض آفرادها . 


الاختصار: 

لا تخفى أهمية البحث في جانب (الاختصار) من الصياغة الأصولية 
المتعلقة بهذه الكتب» نظرًا لكونها مختصرات. YES‏ من التعرض لطبيعة 
الاختصار الذي اتسمت به والنظر في مدى تأثيره في مادتها الأصولية وتلقّيها . 


m‏ الاختصار في «مختصر المنتهى» لابن الحاجب: 

يكاد یکون | الحاجب أيقونة )30 في تاريخ التصنیف في التراث 
الإسلامي» وإذا cle‏ ذكر العبارات الغامضة والصياغات المغلقة أتت تصانيف 
أبن الحاجب فى مقدمة الشواهد على ذلكث» ومن طریف SLE]‏ فى ذلك أن 
7 الحاجب 8 حکی ما يعانيه من اغلاق بعض عبارات as‏ وذلك 
بقوله عن مختصره الفرعي «جامع الأمهات»: LS)‏ كنت مشتغلًا بوضع كتابي 
هذا كنت آجمع الأمهات» ثم آجمع ما اشتملت عليه تلك الأمهات في كلام 
موجزء ثم أضعه في هذا الكتاب حتى كمل. ثم إني ՀԿ‏ ریما أحتاج في فهم 
بعض ما وضعته إلى فكر OC fabs‏ 

وقال عنه الحجوي (1117/5ه): (... وصنيعٌ ابن الحاجب في التأليف - 
الذي هو الاختصار» وتنافس فيه من بعده واستحسنوه ‏ هو الذي كان سببًا في 
هزم العلوم العربية O ԿՆ‏ وضياع ونت الطاليه في 


(011.241) 0) 
Er :۱( رفع الحاجب‎ )۲( 
.)۱۵۰ :۱( (mM 


QUE VAY) ջա الافادات والانشادات‎ (8 


۳۹ 


المسألة الواحدة VOL այ‏ ولما تكلم الحجوي عن حال المتأخرین من 
العلماء وقعودهم عن رتبة الاجتهاد قال في نعتهم : (وإنما هم نقالون اشتغلوا 
بفتح ما أغلقه ابن الحاجب. ثم خليل وابن Vie‏ فانظر كيف أن ابن 
الحاجب حاضرٌ إذا ما كان الحديث معقودًا عن الإغلاق. 

وكان لشدة نزوع ابن الحاجب إلى الاختصار يشاحح في الأحرف 
اليسيرة» وعن ذلك قال الصفدي: (كان الشيخ جمال الدين ابن الحاجب له 
18 على الاختصارء وكان يشاحح نفسه في الفاء أو الواو إذا كانت زائدة يتم 
المعنى بدونهاء حتى أنه يختصر الخطبة التي تكون أول التصنیف؛ بل يذكر 
البسملة ويشرع في ذكر ذلك العلم الذي قصده. وله قدرة على إدراج المسائل 
الكثيرة في الألفاظ القليلة» ومصنفاثه صناعة تصنيف يدل على تمكنه وحذقه 
Carls‏ 
ودنابه 0 

وعن «مختصر المنتهی» قال الصفدي فى ترجمته لابن کاتب ՀՆ մետ‏ 
(حفظ «التنبیه» و«المنتخب» فى آصول «մայ‏ وحفظ «مختصر) ابن الحاجب 
في مدة تسعة عشر «Աջ‏ وهذا آمر عجيبٌ باهر إلى الغاية» فان Ֆա‏ 
«المختصر» UE‏ عقدة ما يرتسم معناها في الذهن لیساعد على الحفظ)"*. 

فتعجب الصفدي من هذا القدر يذل على ما ան‏ عبارة տա)‏ من 
التعقید. وإنما حملت «المختصر» في کلام الصفدي على المختصر الأصلي لا 
الفرعی OV‏ المختصر الفرعی فى فقه المالكية» وابن کاتب قطلوبك شافعی. 

وقال حاجي خليفة عن: (هو مختصرٌ غريبٌ في صنعه» بديعٌ في فنه» 
لغاية إيجازه يضاهي الألغاز» ولحسن إيراده يُحاكي الاعجاز» واعتنى بشأنه 
الفضلاء)“ . 


(۱) الفكر السامی (5: 55). 
dm‏ 

07 الوافي بالوفیاث (۲۰: ۹۹ Ge‏ 
)8( آعیان العصر 8: 1۵6 - 1۵۵). 
)0( کشف الظنون (۲: ۱۸۵۳). 


وقد آبان شُرّاح مختصر ابن الحاجب عن هذا الجانب من آسلوب ابن 
الحاجب فى صیاغته لمختصره من ذلك قول القطب الشيرازي فى مقدمة 
شرحه في ضمن وصفه للمختصر: CLS)‏ غريبٌ في صنعه. بديعٌ في فنه» 
يضاهي الألغاز لغاية إيجازه» وان كان يحاكي الاعجاز من حسن Mala)‏ 

كما وصفه العضد في مقدمة شرحه بأنه (مستعص على الفهم لا يذل 
«Հ»‏ ولا تسمح قرونته لكل ذي ՈՆ‏ ۱ 

كما كان لهذه الوعورة في آلفاظه أثرٌ في فهم کلام حتی كمٌّ بعض 
الشراح في شرحهم لبعض عباراته» ومن ذلك : 

۱ - قول الشيرازي عن أحد الاستدلالات التی آوردها ابن الحاجب فى 
UL‏ التحسین والتقبیح: ot de Ts‏ الحجة» ولعل الله oa‏ 
կտ ենի‏ تخا سل ماعو الق ما tats‏ 

۲ - قول الأصفهاني بعد شرحه لاحدی مسائل الکتاب: (هذا ما فهمته 
من کلام المصنف» ولم يتبين لي حقيقة هذا الکلام وما جزمت OL‏ مراد 
المصنف Ode‏ وقال التفتازاني: (من الشارحین من فسر هذا المقام بما 
يشهد ան‏ لم يفهمه» وآخرون اعترفوا بعدم الفهم ولذا بالغ المحقق في 
توضیحه بما لا مزید ale‏ 

۳ - قول السبكي بعد شرحه للمسألة: (هذا ما فهمته من عبارة الكتاب» 


ولحل Ն.‏ اتتفت به كير من pal այն».‏ من الخموض هو لاد 


CY :۱( O) 

ety) (9‏ قال الجرجانی فى حاشیته على العضد (۱: ۲۰): (یقال: «أسمحت قرونته» )15 ذلت 
نفسه وتابعته على با ار ۱ 

.)۱۰ :۲( )۳( 

)0( بیان المختصر (۳: ۲۰۱). 

Lor Y :۳( على شرح العضد‎ etl (0) 

)1( رفع الحاجب )£: 86 - £0( 


للبيضاوي - وهو آول من وضع شرخا على مختصر ابن الحاجب - أن ینهج في 
شرحه له EE Աք‏ على غير ge‏ الشروح وذلك al,‏ أعاد صياغة مادة 
«المختصر» من جديد» فلم يشرح عبارته شرحا تحليليًا ولا ممزوبًا؛ بل Eo‏ 
شرحه ومختصر ابن الحاجب في قالب واحدٍ لا يمكن معه تمییژهما عن 
ֆունտն անե արա‏ ذلك فلك معاليق الكناك» dy) ամա‏ فان 
على «المختصر»: crol)‏ أن أتخذ كتابًا يتضمن آنواع ا و دلائله» 
علی وجه یفصح عن معاني کلامه» ویکشف قناع الانغلاق عن al‏ 
وان | Co‏ سیفن նաե‏ قیما علق gel atlas‏ أن 
التعقید فى صياغة isi «ԵԼ.»‏ ظهورّا إذا ما ورن بصياغة دلائله. فان التعقید 
فیها e‏ ولا տն‏ فهم هذا الجانب من «المختصر» إلا بعد թ:‏ شدید 
ودربة ومرانٍ في تمييز Ail‏ وترتيب الكلام بعضه على بعض . 1 


m‏ الاختصار في «منهاج الوصول» للبيضاوي: 

على خلاف ما «ան‏ من شهادات شراح مختصر ابن الحاجب له 
بغموض العبارة وما فيها من إلغاز» نجد الإسنوي في صدر شرحه للمنهاج 
يصفه بأنه (صغير الحجمء كثير العلم» مستعذب اللفظ)”" . 

ke) 5 AY ee‏ عليه هذا المشتصر مخ 
«ն‏ لت وک و معائيه» وسهولة ie‏ 

وقال التاج السبكي: (وقد نظرناء فلم ք‏ مختصرًا «մա Sieh‏ وأسهل 
حفظاء وأجدر بالاعتناء» وأجمعَ لمجامع الثناء = من كتاب «منهاج الوصول 
إلى 23125( . وقال في ختم شرحه واصفًا له: (الواضح الجلي الذي 
ينضال لديه النهاز 26285 


.)۲۳۵ :۱( مرصاد الإفهام‎ O) 
.)۳ :۱( نهاية السول‎ MN 
(TE) معراج المنهاج‎ (7 
MAN الابهاج‎ 0) 
YAW :۷( الابهاج‎ o) 


"14 


وقال ولي الدین العراقي: (... وکان من أعذب المختصرات Աա‏ 
وأسهلها Աջ‏ وحفظًا کتاب «منهاج الوصول إلى علم Spe‏ 

وما قالوه تشهد له عبارات «المنهاج». فهي سهلة المأخذء دانية EI‏ 
وأما وصف الشارح الجاربردي «المنهاج» ب(آنه بلغ في الاختصار إلى > 
الایجاز ¿E‏ كاد عد من ագ)‏ فلا آری اعتذارا ¿al‏ من soy ES‏ 
على ما اعتاده كني من الشراح a Ist‏ 
بالإغلاق» متخذین من ذلك سببًا لنهوضهم Լա‏ یضعونه من شروح وتعاليق» 
OB YL,‏ عبارات «المنهاج» 152 هذا الوصف BE‏ 

LI,‏ وصف الخضري للاختصار الواقع في «المنهاج» بقوله: (الاختصار 
بلغ ode‏ حتی كاد الکلام یکون «ՄԱՄ‏ وکآنهم لم یکونوا یژلفون لیفهموا 
ولذلك احتاجت کتبهم إلى الشروح حتی تحل آلغازها وتبین (ՇԱՀ‏ = فهو 
من الکلام الذي استحسن مضغه طواتف من المتأخرین والمعاصرین ممن 
استعذبوا CE‏ المختصرات بکونها صارفةً عن جوهر العلم» وهو ENS‏ مجافٍ 
لواقع المختصرات وعظیم نفعهاء وهذه الشهادة من الخضري لکتاب "المنهاج» 
تحديدًا والذي بلغ من السهولة aged We ՍԱ‏ أن هذه الدعاوي Lol‏ تستمد 
անչ‏ من مجرد تکرارها والا فان وهاغها من آظهر ما Տն cal‏ 

وعودًا على «المنهاج» فان مما سهّل آلفاظه عناية البيضاوي بترتیب 
مختصره على النحو الذي تقدَّم Sly‏ في مبحث العرض من الباب الاول فان 
لترتیب المختصر وما حفل به من التقاسیم والعناوین المميّزة بين مسائله أثرًا 
كبيرًا في تیسیر مختصره» وزاد على ذلك يُسْر الالفاظ ذاتها . 


ռ‏ الاختصار في «جمع الجوامع» للسيکي: 
كان Lae SII‏ على أن یکون مختصره جامعًا بين آمرین : 


.)۳۲( التحرير لما في منهاج الوصول من المنقول والمعقول‎ Ը) 

(۲) السراج الوهاج في شرح المنهاج (۱: VV‏ 

(۳) أصول الفقه  9(‏ ۱۰). 

(4) انظر: القاضي البيضاوي وأثره في آصول الفقه ل د. جلال الدین عبد الرحمن (۳۳۱ - ۳۳۲). 


۳۳۰ 


۱ کثرة المسائل. ومن هنا آسماه: «جمع الجوامع». 

7 قلة ‚BUN‏ ومن هنا جزم في ختم مختصره بتعذر اختصاره» 
فقال: SU)‏ أن تبادر بإنكار شيء قبل Բն‏ والفکرة. أو أن ծե:‏ (مکان 
Lact!‏ وقال: UD‏ جازمون ծն‏ اختصار هذا الكتاب ւնա‏ ورَوْمُ 
Queene La‏ ۳ 

والجمع بين هذین الأمرين لا ՓԵՆ‏ يُفْضِي بصاحبه إلى الوقوع في شرك 
الغموض في کثیر من المواضع. ولذا ذکر اليوسي ONG‏ كثيرًا منه Հ‏ 
CLA GN‏ 

ومن هنا فان السبكي يسبر مع ابن الحاجب في هذا المضمار إن لم 
يتقدم cae‏ فكم في عباراته من DE!‏ لا ینکشف الا بعد طول معاناة وتأمّل 
على ابن الحاجب بما في كثيرٍ من المواضع من دماج لبعض المسائل في 
بعض» مما يؤدي إلى تعثر في فهم كلامه» ومن ذلك: 

١‏ قوله في مسألة صحة التكليف los‏ علم الآمر انتفاء شرطه: (مسألة: 
يصح التکلیف - ویوجد معلوما للمأمور إثره ‏ مع علم الآمر - وكذا المأمور 
فى الاظهر - انتفاء شرط وقوعه عند Cabs‏ 

ففي هذه المسألة آقحم السبكي جملتین اعتراضیتین أخفت معنی المسألة 
الاصل. ولذا قال اليوسي: (اشتمل کلام المصنف على مسألتين» آدمج 
إحداهما في la‏ ثم قال: (المصنف رحمه الله تعالی أجحف 
بالمسألة الثانیف فلم یفصح عن معناها). Սն,‏ العطار: VY)‏ يخفى ما في کلام 
el) al‏ 


GAIN () 

)1۸6 :۲( N 

(۳) البدور اللوامع (۱: ۹6). 

VAY EN O‏ ا 

.)۳۰۶ :۱( البدور اللوامع‎ o) 

(Ս‏ حاشيته على شرح المحلي (۱: ۳۹۳) ط. العلمية. 


۲۲١ 


۲ قوله في مسألة اقتضاء النهي SLM‏ (مطلق نهي التحریم - وکذا 
التنزیه في الأظهر - تلفساد Et‏ - وقیل: لغة. وقیل: ¿e‏ فیما عدا 
المعاملات مطلقاء وفيها إن رجع - قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه - 
إلى آمر داخل أو لازم CSS BBs‏ 

e‏ العو المكثفة أدمج السبكي جملة من المسائل والأقوال في 
أصل بحثه لمسألة اقتضاء النهي الفساد. 

والادماج من السمات الظاهرة في مختصره وقد تقدم في الفصل 
المتعلق بالحد 755 ما انتقد به السبکی من ادماجه الخلاف فى آثناء التعریف» 
وقد تقدّم التمثیل عليه هناك. | ۱ 


O)‏ (۱: ۰-۳۲۸ ا 


۳۳۲ 


موازنة احمالية 


في ختم هذا المبحث یمکن تقبید بعض نقاط الموازنة بين هذه 
المختصرات في الصياغة : 

ا فيها Elba era e‏ الا موه لا رئ تفارنا بسا بين 
المختصرات الثلاثة» وذلك أن جمهور المصطلحات الأصولية وردت կտ‏ على 
هيئة واحدة. 

١‏ - فيما يتعلق بصياغة التراجم وجدناها اتخذت مسالك the‏ في 
ترجمتها للمسائل» وتقدمت الإشارة إلى ما يتعلق بالامتياز الممكن تسجيله 
ل«جمع الجوامع» حيث اعتنی بتجويد تراجمه واستفاد من رف الد 
بالمختصرین فاذا ما خالفها في ترجمة كان لاختباره dee‏ قيمة إضافية» لا 
ե» oly Նշ»‏ التراجم منطقة محايدة بين الأصوليين» وانما یتفاوتون في 
آحکامهم واختياراتهم Gl‏ التراجم فالکل یقصد إلى ترجمة تکون 457 بأصل 
المسألة» بصرف النظر عن الاقوال المحكية فيهاء ومن هنا فان للمتأخر نوع 
امتیاز من جهة ք‏ المقارنة لديه بين تراجم مُن تقذمه. والاشارة هنا إلى امتیاز 
Sud‏ لا تقتضى بالضرورة ԱՀ ք‏ مطلقا لصیاغاته» فهذا یستدعی دراسة 
len‏ »عم الاشارة إلى حث السیکی ab BIE Ly all թռա Hil‏ 
ت خی Vale մո աաա‏ ماما ما PGS alla‏ 


(EA :) (1) 


ՆՆ 


وهذا بعنی 12Ն- Ա» 222 al‏ بالفاظ من ատ‏ ولا سیما «المختصر) 
و«المنهاج»» فاذا خالفها كان ذلك في الغالب عن قصدٍ للتحریر . 

۴ فیما Glan‏ بمنهج الاختصار في هله المختصرات الثلائة فان 
للبيضاوي al‏ من جهة سهولة ألفاظه» مما يقرب من مسائله لقاری مختصره 
وحافظه» بخلاف ابن الحاجب الذي كان مختصره أنموذجًا للصعوبت ونحوه 
السبکي» ومما لم يتقدم ذکره وتجدر الاشارة إليها فرق ما بين «المختصر) 
و«الجمع»: 

فإن اتن ee‏ كان Nast‏ أن بکرن: متسر جانا سین տաի‏ 
والدلائل في قلیل من «ՔԱ‏ ولکثرة الاأقوال الاصولية اضطره ذلك إلى 
الاستدلال لكل قول. فکان یشاحح في الأحرف الیسيرة تقلیلا BUS‏ مما 
651 إلى GE!‏ عباراته» ولا سيّما في GE‏ الدلاتل مع عناية ابن الحاجب 
بذكر UV!‏ الصحيحة والمزيفة cols‏ ثم أدلة الأقوال الأخرى ونقضها 
وكل هذا يفضي إلى Սայ‏ كاهل الالفاظ glas‏ لا تحتملها. 

ԸՆ‏ السبكي فإنه وان أسقط من مختصره دلائل المسائل خلافا 
للمختصَرین» «ն‏ قصد إلى أن يكون مختصره جامعًا لجوامع الأصول وما Կ»‏ 
من المسائل والأقوال المحكية թն «կտ‏ ذلك إلى حشد للمسائل والأقوال 
وإدماج بعضها في بعض مع فرط عنايته بتقليل الألفاظ ما أمكنه ذلك» حتى 
رأى من صنيعه ما Gib]‏ قلمه նա‏ اختصار كتابه» فكان ذلك بمجموعه مودیا 
إلى إغلاق كثير من مسائله . 

նյ,‏ فصعوبة مختصر ابن الحاجب تكمن في إرادته الجمع بين المسائل 
والدلائل فى قليل من الالفاظ ԿՆ‏ السبكى فصعوبة مختصره تكمن فى إرادته 
թավ‏ بق IS‏ والأقوال المحكية فیها 2 | القلیل من العبارات ما اه 
ذلك إلى تکلف إدماج بعض المسائل والأقوال في بعض» وفي أمثال هذه 
المسائل نجد أن عبارة غيره أجود منه وأبين. 


(A) 
تحرير الخلاف‎ 


512 بالخلاف هنا: ELV‏ والاقوال المتعارضة فى DEI‏ 11.231 
المعینة» وتحریره یکون من ثلاث جهات : ۱ 
١‏ - تحریر محل الخلاف : 

وذلك ob‏ 225 منطقة الخلاف عن GES!‏ فى المسألة المعينة» فقد تکون 
الاقوال متفقة في حکم أصل شاک رش گر سمش قیودها. فتحریر محل 
الخلافٍ dee‏ يكون بالتنصيص على القدر الذي تلتقي فيه الأقوال» ثم تمييز 
القيود التي وقع الخلاف فيها. 
۲ - تحرير الأقوال والمذاهب المحكيّة في الخلاف : 

وذلك من وجهین : 

اناق մմ ԱՅ‏ سا اه بان Vitales ds‏ 
متداخلة . | 

۲ أن թա‏ القول في معانیها ونسبتها . 
Y‏ تحریر حقيقة الخلاف : 

وذلك GBS ob‏ في حقيقة هذا التعارض المدّعى بين تلك الأقوال 
ՀՆԳ‏ وهل هو حقيقي أو هو մեմ‏ بحیث إذا As GE‏ وُجِدّت الأقوال 
فيه متفقة في معانيها مختلفة في اصطلاحاتها وألفاظها. 

وهذا المبحث չնա‏ ببحث الجهتين 7791 والثالثة» وأحد وجهی الجهة 
الثانية» UT‏ الوجه المتعلق بتحقیق نسبة القول salte tos‏ 
المبحث المتعلق „u‏ القول. 

هذا չկ»‏ للنظر في الخلاف وتحريره» ثم انا إذا نظرنا في واقع الخلاف 
وأثره في المدونات الأصولية وجدناه Հա‏ مكوّنًا WU‏ للكتب الأصولية» Be‏ 


۳۳۷ 


فیما Gla‏ بمختصراتها. على خلاف ما نراه في سائر الفنون من اختصاص 
مختصراتها بنتائج المسائل دون تعرض ԱՀՀ)‏ الخلافات والأقوال فيهاء فكثير 
من المختصرات الاصولية مشحون بذکر کثیر من الخلافات» كما نراه فی 
المختصرات ZU‏ محل البحث؛ وهذا wen,‏ للخلاف فى کتب ااا 
ote‏ مدی تأثیره في تقریر المادة 277-231 | 

ثم )5 من خاصّة الکتب الأصولية أنَّ Gaul‏ الفنون المختلفة والمصنفین 
فیها قد تنازعث مادّتهاء كعلم الفقه وعلم الکلام وعلوم اللغة» وهذا التعدد في 
مواد العلوم الداخلة في علم الأصول وسّع من دائرة المصنفين فيه» فشملت 
مع الأصوليين الفقهاء والمتکلمین» وأكثرٌ هذه العلوم الداخلة تأثيرًا: علم 
الكلام» حيث إن تأثيره شمل دخول أهله في التصنيف في علم الأصول» كما 
شمل دخول كثير من مسائله ومناهجه حتى صارت أرض الاصول مستقرا لکثیر 
من النزاع العقدي بين الطوائف المفترقت بخلاف plo‏ اللغة مثلا الذي er‏ 
الأمر فيه على استعارة الأصوليين آنفیهم لکثیر من المباحث اللغوية إلى 
مصنفاتهم ولم تكن للغويين مشاركة alo‏ في تحرير هذا العلم والتصنیف 
فيه» ԱՒ‏ المتكلمون فقد شاركوا بأقلامهم في صياغة المادة الأصولية؛ بل إن 
use‏ المصنفات في هذا العلم كانت من نتاجهم. 

والقصد هنا الإشارة إلى أن هذا الحضور المتنوع للعلوم المختلفة في 
تشكيل بنية المادة الأصولية ls‏ أسهم في توسيع مادة الخلاف FE‏ حينها في 
هذا العلم. 

هذا فيما يتعلق بحضور الخلاف في المدونة الاصولية Gly‏ ما يتعلق 
بتحرير الخلاف تحديدًا ومدى تأثيره فلا يخفى ما لتحرير الخلاف الأصولي من 
أثر فى توجيه المسائل وما یتبعها من ذكر الاقوال ԿՅ‏ والدلائل عليهاء Ay‏ 
ols‏ هذا التغرنر Մնա‏ بطل ee ee‏ ما ته عن Bly Gist‏ 


(Ո)‏ قيدت المشاركة بالظهور ولم أنفها بالكلية لوجود بعض من شارك في التصنيف الأصولي من اللغويين» 
كخالد الاآزهري» حيث شرح مختصر «جمع الجوامع» في كتابه: «الثمار اليوانع شرح جمع الجوامع». 


۳۳۸ 


Ul -‏ تحرير محل الخلاف: 

فهو من ضرورات بحث المسألة الأصولية» وبه يتم աջ‏ وضبط ما 
يتنرّل عليها من مذاهب المختلفين وأدلتهم» وفوات ذلك يتسبب في خلط 
آوراق المسائل والدلائل» وکم մատ»‏ وقع الاضطراب في تصورها وضبط 
آحوالها والاستدلال لها بسبب الاخلال بتحریر محل الخلاف فيهاء ومن هنا 
نجد كثيرًا من الأصوليين ینبهون على ضرورة تحریر محل الخلاف قبل بحثهم 
للمسائل لما له من آثر في ضبط المادة الأصولية. 

من ذلك قول ابن العربي օէ)‏ قبل بحثه لمسألة جریان القیاس في 
اللغة: (من الواجب تنقيحٌ محل النزاع حتى يتبين ON‏ 

«աջ‏ قول الآمدي قبل بحثه لمسألة مقدمة الواجب: UN)‏ قبل 
الخوض في الحجاج من تلخیص محل النزاع)'. 

وقال التاج السبكي قبل بحثه لمسألة الأمر المعلق على شرط أو صفة: 
(ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام es‏ 

ومحمل القول هنا أن تحرير محل الخلاف يحقق ,ՖԱՍ‏ جملة من الفوائد: 

es las Y առի Մնա ատա 
بذكر الخلاف فيها أو اختيار المصنف.‎ 

۲ - فهم الأقوال والمذاهب على وجههاء بإيقاعها على ما يليق بها من 
أحوال الوفاق والخلاف. 

Y‏ ضبط عملية الاستدلال في UL‏ بذكر ما يتعلق منها بمحل 
النزاع وترك ما هو خارجٌ عن محل (Չա‏ 


CW) المحصول في الأصول لابن العربي‎ Ը) 

2( الإحكام (۱: ۲۸۰). 

(۳) الإبهاج (5: ؟١١١).‏ 

03 وانظر للاستزادة فيما يتعلق بفوائد تحرير محل الخلاف: أسباب اختلاف الأصوليين أ. د. ناصر 
الودعاني (۱: Էր‏ - ۰4۱۲ تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي ل د. فاديغا موسى :١(‏ 
(Ar - ۷‏ 


۲۹ 


وإذا علم ما لتحریر محل الخلاف من الفوائد عَم ما یترتب على 
الاخلال به من الاثار السلبية. 

lily -‏ تحریر ما یتضمنه الخلاف من سياق الأقوال والمذاهب: 

UN‏ منه Calis a‏ والاقوال ja‏ صحيحًاء ومن Ը‏ یکون 
رسم الخلاف ւշա‏ واختلال ذلك يربك الخلاف حكاية واستدلالا» وذلك 
أن الباحث في هذا العلم قد يرى աա‏ في العبارة عن الأقوال» فيظن ذلك 
التفاوت تفاوتا معنویّا ویجعل من کل we Վտ կա‏ والواقع أنها قول 
choly‏ وهذا القدر له a pS‏ عا الخلاف» من age‏ أن عدم تحریر 
حقيقة الخلاف يفضي إلى توسیع مادة الأقوال المحكيّة فیه» فهو سببه 
ومبتدژه . 

«եյ‏ شيخ الاسلام ابن تيمية إلى نحو هذا في التعامل مع آقوال کثیر من 
متقدمي المفسرین حيث 2839 آقوالهم في NN‏ عباراتهم تباينٌ في 
الألفاظ es‏ من لا gle‏ عنده (Eder!‏ فیحکیها آقوالا ولیس EAS‏ 

Թ‏ إن الباحث حين دراسته لدلیل كل قول فان GLI‏ إلى ذهنه تعاض 
الأدلة المحكية نظرًا ԱՍ‏ ارتسم في ذهنه من تعارض معانيهاء ES‏ لأجل ذلك 
في الإخلال بتحرير أدلة المسألة كما Gel‏ بتحرير الأقوال فيهاء وما ذلك إلا 
لاختلال مبتدأ نظره في ترتيب الأقوال وسیاقها . 

a lo‏ ار کے slo‏ ار الات واه 
موتلفة «ալ»‏ فیجعل من القولين والثلاثة قولا واحدّاء وهذا والذي قبله 
68d. do‏ مما تراه في الكت الأصولية من الاختلاف الکبیر في الا قوال 
المحكية في کل مسألة» OB‏ سببّها ليس راجعًا بالضرورة إلى مدی استیفاء كل 
مصنف للأقوال؛ بل Lay‏ كان سببها اختلاف النظر إلى تلك الأقوال وتفاوت 
التعاطي معها وتمييزها مما يجعل LEIS‏ وسياقها Use‏ من آصولی AN‏ 

Ly‏ یتعلق بالأقوال والمذاهب المسكية في الخلاف կա OF‏ ما لیس 


.ՕՂ4 :4Թ مجموع الفتاوی‎ (\) 


بقولِ في حقيقة الأمرء وبالتالي لا یمکن Quai‏ قائل لهاء وذلك أنّها 
احتمالاث SLi Ghul,‏ سر «յ‏ الجدل الاصولي: فان الأصولی في 
eel մանն a, nee‏ 
من خلال ما یفرضه من إلزاماتء فيأتي الباحث ويتلقّف تلك الالزامات على 
آنها آقوال ՀՏ»‏ ولیس الامر AUIS‏ 


we e 


ՆՆ -‏ تحریر حقيقة الخلاف: 

فمن شأنه أن «Հա‏ من حدة الخلاف في كثير من المسائل ویزیل عنها 
الإشكال والارتياب كنا قال این تبسة: كتير عع فتازعات الاس فى փն»‏ 
الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام هي منازعاث ծք աեւ‏ 2 اينات 
زال YB‏ 

وكم من مسألة اتسع الخلاف فيها وتنوعت الأقوال المحكية تحتهاء ثم 
Sip} cake էյ‏ عائدةً إلى خلافاتٍ لفظیّف. ولو أن الأمر استبان في بادئه 
لهان موقعه. كما قال الجويني عن قول في إحدى مسائل التقليد: (وهذا 
Ge‏ عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق)”'2. ولكن ذلك في غالبه لا یتبین 
الا بعد of‏ تمض الاقوال وتمتخن. 

Թ‏ |« قد یقم GIGI!‏ في معنويّة بعض الخلافات» فیختلف الأصولیون 
في تحریر حقيقة الخلاف» آهو لفظی el‏ معنوي؟ كما في مسألة الواجب 
المخیر» وعن الخلاف فیها قال الزرکشي: (هل الخلاف նա)‏ أو معنوي؟ 
احتلف في ذلك : فقال القاضي والشیخ آبو إسحاق» وامام الحرمین : انه 
لفظي . واختاره ابن القشيري» وابن برهان في «ال"وسط»» وابن السمعاني في 
«القواطع»» وسلیم الرازي في «التقریب". وآبو الحسین البصري في 
«ՀՀՀ‏ والامام الرازي في «المحصول»... وقال القاضي آبو الطیب 
الطبري: بل الخلاف في المعنی. . . وقال الأصفهاني: الذي یظهر من کلام 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸: ۲۷۹). 


(EVO :۳( التلخیص‎ (92 
۲۳١ 


الغزالي وابن فورك أن الخلاف معنوي. وهو اختیار الآمدي» وابن 
التلمساني» وعبارة بعضهم تدل Made‏ 

ولهذه المسألة 551 ¿gr‏ پالجمع والدراسة. 

ومن آبرز OLE OU‏ التحریر لحقيقة الخلاف في کثیر من المسائل ما 
نراه من اتساع کبیر في الأقوال المحكية في المسائل الأصولية» وان الناظر 
لیعجب حين یستعرض إحدى الموسوعات الاصولية ك«البحر المحیط) 
للزركشي وذلك حين يرى الاتساع الهائل للأقوال المحكية» ولذلك أسبابٌ 
das‏ منها ما یتعلق بتحریر حقیقتها Oly‏ كيرا منها في واقم الامر ليست 
Nil‏ التباین» وانما هي في کثیر من مواضعها أقوالٌ آفرزها اختلاف 
العبارات لیس N‏ 


041231 :۱( البحر المحيط‎ )١( 


۲۳۲ 


تحریر الخلاف في المختصرات الثلاثة 


تقدمت الاشارة إلى أنَّ من خاصّة علم أصول الفقه մաշ‏ كثير من 
مختصراته بذکر الخلاف الأصولي» بینما نری المختصرات في سائر الفنون 
تکون کالضبط والجمع لمسائل العلم دون slag ots անվե Ar‏ 
المختصرات الأصولية الثلاثة من تلك المختصرات التي اتسعت مادة الخلاف 
فیها؛ بل زاد الأمر إلى oF‏ اتسعت لمادة الجدل. بذکر الأدلة والاعتراضات 
والاأجوبة المتعلقة بکل قول. باستثناء «جمع الجوامع» للسبكي الذي آخلی 
مختصره من ե‏ الاستدلال والجدل. 


مسلك المختصرات الثلاثة فى عرض الخلاف فى المسألة من E‏ بیان 
Kai‏ الأقوال : 

للمختصرات في ذلك مسلکان» وهما: 
N‏ ذكر مفصّل الأقوال في المسالة: 

(b OE على حدة» ولا يكتفى بالإشارة إلى‎ քն يُذكر قول كل‎ ob 
وعلى هذه الطريقة جرى عرض الخلاف في كثير من مسائل هذه المختصرات»‎ 
إن لم تكن هي الطريقة الغالبة» ومن أمثلة ذلك:‎ 

۱ قول ابن الحاجب في مسألة العام بعد التخصيص: (مسألة: العام 
بعد التخصیص بمبین حجة. وقال البلخي: إن Gat‏ بمتصل . մեջ‏ البصري: 


۳۳ 


مشر ال افیا աա‏ 

۲. قول البيضاوي عن الأمر: (إنه حقيقة في الوجوب. مجاز في 
البواقي. وقال آبو هاشم: إنه للندب. وقیل: للاباحة. وقیل: مشترك بين 
او 

۳ قول السبكي عن مسألة اقتضاء الأمر: (الأمر «Վեյ‏ الماهية. لا 
لتکرار ولا مرة. والمرة ضرورية. وقیل : مدلوله. وقال ՀԱՅ‏ والقزويني : 
ՄԱՆԱ‏ ول A‏ 

ففی هذه الأمثلة الثلائة نری الخلاف مبینا لمفصّل کل قول» على خلاف 
اا الثانية» وهي : 
Y‏ الإشارة إلى مطلق الخلاف دون نکر مفصّل القول المخالف: 

ومن أمثلة ذلك : 

.١‏ قول ابن الحاجب: (يجب العمل بخبر الواحدء BE‏ للقاسانى» 
«նան‏ وال ۱ 

۲ قول البیضاوي: Y‏ المطلق لا يفيه الفور» خلاقا للحنفیة)**. 

Mage ¿Y BIE قول السبكي : (الفرض والواجب مترادفان‎ Y 

ولا 415 أن الطريقة الأولى آمثل في ذکر الخلاف؛ oY‏ فیها Gly‏ 
لحقيقة كل قول. بخلاف الطريقة الثانية» فقد یکون فى مجرد الاشارة للخلاف 
dad Ն.‏ مات كبا فى eds‏ تا مه ول 
الحنفية فى المسألة هو أن الأمر المطلق Նա‏ التو وهذا منتهى التحصيل 
dio bala‏ لا يكون ذلك كافيًا في البيان» كما في قولي ابن الحاجب 


.)۷۲۲ الا‎ :۲( 0) 
Ը) (2 

.)۳۱۰ ۳۱۵ :۱( 05 
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والسبكي» فمن خلال عرض ابن الحاجب لمسألة الخلاف في وجوب العمل 
بخبر الواحد لا یدزی بمجرد ذلك إن كان مذهب المخالف نفي الوجوب بما 
يشمل الجواز» أو يراد به - وهو المراد - تحریم العمل . 

وکذا في ذکر السبكي لخلاف الحنفية في مسألة ترادف الفرض ՀՄՄ‏ 
N‏ قولهم. فذا لع یروا الترادف بين الفرض والواجب فما 
اصطلاحهم في كل منهما؟ وإذا ما قورن صنیعه بصنیع ابن الحاجب في ذات 
المسألة le‏ ما SU‏ مفصل الخلاف في المسألة من الفائدة» وذلك أن ابن 
الحاجب قال: (والفرض والواجب مترادفان. الحنفية: الفرض المقطوع بهء 
والواجب UO pb‏ فبذكر ابن الحاجب լռե)‏ قول الحنفية وقفنا على 
حقيقة قولهم» وأدركنا اصطلاحهم في YS‏ منهما . 


ՀԵ‏ الأقوال: 
We‏ ما یکون ذلك շա ob‏ المصنف المسألة باختياره» ثم يعطف 
عليه قوله: (GUL)‏ مصرخا بالقول الثالث ملوّخا OU չխ‏ یکون في معناه 

مقابلا للقول الأول المذکور. 

وقد يُطوى ب(ثالثها) قولان وذلك حين لا يقدّم المسألة بذكر قول؛ بل 
یترجمها ترجمة محايدة ثم یقول : (وثالثها) فیکون N‏ حینها لقولین . 

ومن أمثلة طي الاقوال عند ابن الحاجب : 

۱ قوله: LL)‏ اشتراط շա‏ المعنی فى کون المشتق حقیقة. الثها: 
OL BH ԹՀ» olf օյ‏ | 

IN Ած չեկ يدل على‎ tals շեշտ الس‎ le) قوله:‎ ¥ 
Ne Sr Fig 112 


.)۲۸۲ ۰-۲۸۵ :۱( )۱( 
.)۲۵۲ ۰ Yoo :۱( (Y) 
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Y‏ قوله: (مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. Lely‏ في 
المعاني կտ‏ الصحیح: OMS‏ 

ففي մայ‏ الأول طوی القول بعدم الاشتراط «ան‏ وفي Սայ‏ الثاني 
طوی القول ob‏ النهي لا يدل على الفساد «Ամե»‏ وفي المثال այն)‏ طوی 
قولین: الأول أن العموم لیس من عوارض المعاني مطلقّا لا حقيقةً ولا 
«Ծե‏ والثاني أنه من عوارض المعاني مجازا . 

ومن آمثلته عند السبكي : 

۱ - قوله: (مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجبٌ 
bu,‏ للأكثر. وثالثها : إن كان سببًا للاحراق GUS‏ 

see 84‏ على ԱՆՏ,‏ ام անա‏ مده IE‏ ال 
ա ՆՈՏ Ս Ր‏ 

Y‏ قوله: (وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال. 
اا لا ج 

ففی المثال الأول طوی القول oh‏ لا یجب بوجوب ¿Úlco ll‏ 
وفي المثال الثاني طوی القول بعد اشتراط չա‏ ما 255« وفي المثال الثالث 
طوى قولین : الأول أولوية الحقيقة» GUL‏ أولوية المجاز. 

ولم շեմ sol‏ مثالا عند البيضاوي. 

هذاء وقد نظر السبكي لطي الأقوال وما فيه من دلالات» فقال: (اعلم 
آنا وغیرنا 15 ما نطوي فى حكاية المسألة المشتملة على مذاهب ذكر USE‏ 
وكذا ذكر الأول إذا لم 5 المختارّء لدلالة لفظ الثالث عليهماء ثم إذا صرح 
بالأول وكان ԽԹ Weis EJ‏ يشار إلى قیدٍ في الأول» وتارة إلى ad‏ 


ՅԾ O) 
.)۱8۷ :۱( 02 
Ի.Ա: 02 
YUVAL ۲۰۸ :۱( ES) 


۳۳۹ 


الثاني» وانما يظهر ذلك بالسیاق ¿ly‏ 

ومثال طييّ ثانیها : المثالان الأولان المتقدمان GU‏ السبكي . 

ومثال > الأول والثاني إذا لم يكن الآول هو اليا CSW! Մայ‏ 
المتقدم لدى السبكي» ولذلك وصف الثالث هناك بأنه: (المختار). 


الاشارة إلى الخلاف (hye‏ 

قد جرت عادة المصنفین في آثناء تقریرهم للمسائل أن یستعملوا كلمة 
(لو) لأمور» կշ»‏ 

տյ - ۱‏ التقلیل. وقد 55 السبكي OF‏ مختصره O jota)‏ باستعمالها 
is‏ 

۲ الاشارة إلى الصورة البعيدة لادخالها . 

¿La Lew الاشارة إلى الخلاف» وهو ما‎ Y 

رهم اما ار որա ay ատ EAS O‏ أن 
مذهب الصحابی ليس بمخصصء ولو كان الراوي» UIE‏ للحنفية 
INA‏ 

2« إشارة إلى أن من العلماء من ذهب إلى أن مذهب الصحابي الراوي 
مخصص . 

ومن آمثلته عند السبکی قوله: (الاشتقاق: رد لفظ إلى آخر ولو مجاژا 
لمناسبة بینهما في المعنی وم ون OLY‏ 

وقد قال السبكي عن قوله هنا : «ولو مجارًا»: Lely)‏ قولنا: «ولو مجاژا) 


Գու ۳۹۹( منع الموانع‎ Ը) 
.)۱۷۰( منع الموانع‎ )۲( 
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فاشارة إلى أن الاشتقاق قد یکون من حقيقة وقد یکون من مجازء خلافًا لمن 
منع الاشتقاق من المجازات). ۱ 

ثم قال مقررًا منهجه العام في استعمال (لو) إشارة إلى الخلاف : ա‏ 
այ‏ نشیر بلفظ : «ولو» إلى خلافي» فان قوي أو Ged‏ صرّحنا به» والا اکتفینا 
يذه IR «տն սան‏ | 

وفي هذا ما يدل على أن الاشارة إلى الخلاف بذلك ք»‏ على عدم قوة 
الخلاف عند السبكي . 

ولم آجد للاشارة إلى الخلاف այն‏ مثالا صالحًا في «منهاج» البيضاوي. 

ما می Fin‏ هذه Sl pete‏ فى ذكر pag DIED‏ 
القضايا المتصلة بذلك» Gly‏ ما يتعلق بتحرير الخلاف Wes‏ وهو المقصود 
الأصيل هنا فالكلام عنه يتعلق بثلاثة أمور: تحرير محل الخلاف» وتحرير 
الأقوال والمذاهب المحكية فیه» وتحرير حقيقته. 


تحرير محل الخلاف : 
9 مقامات النظر في تحرير الخلاف تحريرٌ محله» وقد Հայա‏ 
المختصرات الثلاثة فى مدى «ՀԱՆ կան»‏ وكان لها فى ذلك مسالك: 
١‏ - التصريح يتحرير محل الخلاف: 
وهذا Su!‏ نادر الورود «Կ»‏ ومن ذلك : 
۱ «مختصر المنتهی» لابن الحاجب : 
۱ - قوله في صيغة الأمر: (والخلاف عند المحققین في صيغة افعل)”" . 
۲ قوله فى مسالة ثبوت اللغة بالقیاس : (مسالة: لا تثبت اللغة قياساء 
خلافا للقاضي وابن سریج. ولیس الخلاف في نحو (fey)‏ ورفع الفاعل ؛ 


(TAY - ۲۹۱( منع الموانع‎ OY) 
CNO (09 
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اد لا مشو کرت ախ ԱՆԿԱ gee‏ لع المع سره وی 
وعدمّا» کالخمر للنبیذ للتخمیر» والسارق SLU‏ للآخذ خفية» والزاني للائط 
للإيلاج المحرم. إلا بنقل أو استقراء لتعمیم)". 

: «جمع الجوامع» للسبکي‎ Y 

۱ - قوله بعد أن ذکر الخلاف في مسألة تكليف الکفار بالفروع : JB)‏ 
الشیخ الامام: والخلاف في خطاب التکلیف وما یرجع «յ‏ من الوضع. لا 
اللائ «աննա‏ ورتب 81 MG Nl‏ 

۲ - قوله في مسألة صيغة الأمر: (القائلون بالنفسي اختلفوا: هل للأمر 
صيغة تخصه؟ والنفي عن الشيخ : فقيل : للوقف . وقیل : للاشتراك. والخلاف 
ամոլ Le‏ 

ولم أجد لذلك مثالا عند البيضاوي. 


۲ - تحرير محل الخلاف بتمييز محال الوفاق عن محال الخلاف: 

وذلك أن DLS‏ إذا كان կջ‏ قدرٌ وفاقيٌ نص عليه الماتن» ولذلك نرى 
في جملة من مواضعها ble‏ بتقديم محل الاجماع حين عرض المسألة ليكون 
كالتحرير لمحل النزاع» ومن أمثلة ذلك: 

۱ قول ابن الحاجب فى التخصيضن بالاستثناء: (مسالة: ¿lar Y‏ 
المستغرق باطل باتفاق. Nele de EN‏ 

فهنا لم toe‏ ابن الحاجب الخلاف في الاستثناء مطلقا؛ بل حرر 
DL 72 SL կշ Goel‏ وجعلها le‏ آنحاء: فمنها ما هو քա‏ علی بطلانه 
وهو الاستثناء المستغرق» ثم ذکر الخلاف في الاستثناء المساوي والاکثر» وفي 
صنیعه ما يشير تلويحًا إلى وقوع GUY‏ على جواز استثناء الأقل . 


(Ir ۲۵۸ :۱( Ը) 
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؟. قول السبكي في حکم العمل بخبر الواحد: (يجب العمل به في 
الفتوی والشهادة la]‏ وکذا ge VI La‏ الدينية . قیل: سار وقیل: 
Mae‏ . وقالت الظاهریة: ۰۰ .)۱ . 

فهنا هّن السبكي الأحوال المتعلقة بحکم العمل بخبر الواحد» وخلصض 
محل النزاع بذکر محل الوفاق أولاء ثم بيّن ما اختلفت فيه المذاهب. 

ولم أجد لذلك مثالا عند البيضاوي. 
Y‏ تحرير محل الخلاف باستيفاء قيود المسالة المختلف فيها في ترجمتها: 

وهذا هو المسلك الشائع في المختصرات الثلاثة» وفيه يكون التحرير 
ضمنيًاء وذلك أن المسألة ‏ كما تقدم ‏ قد تترجم ترجمة محايدةً تكون 
كالعنوان للمسألة» بحیث تجرد عن قيودهاء وقد تترجم بما يتضمن قيودها 
المختلف «կտ‏ فإذا ذكر الخلاف بعد ذلك Le‏ أن تلك القيود المذكورة معتبرة 
في ذلك الخلاف» فيكون ذكرها كالتحرير لمحل النزاع. 

فحيثما تُرجِمّت المسألة بذكر الخلاف فيها أو بما يتضمن اختيار 
المصنف كما تقدم التمثيل عليه في محله. ثم übe‏ على ذلك ذكر بقية 
الأقوال of Late‏ الاصل في ذلك أن الأقوال محكيّةٌ على ما pA‏ رسمه من 
قيود» وهاهنا تتفاوت المختصرات في مدى رعايتها لذلك. 

ومن الشواهد الدالة على أن ذكر القيود يكون كالتحرير لمحل النزاع أن 
السبكي قال في مسألة اقتضاء النهي SLAM!‏ (ومطلق نهي التحريم ‏ وكذا 
التنزيه في الأظهر ‏ للفساد شرعًا ‏ وقيل: لغة. وقيل: gine‏ - فيما عدا 
المعاملات ono ls‏ 

ثم قرر السبكي الموانع» أنه لم يزد في قوله ذلك على ما في 
مختصري ابن الحاجب والبيضاوي إلا في أمرين» أولهما متعلق بتحرير محل 
الخلاف» وذلك بقوله: LI)‏ قولنا في باب النهي عقب قولنا: «ومطلق շք‏ 


(OF. 00 :۲( Ը) 


.)۳۲۹ ۰-۳۲۸ :۱( 00 
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التحریم»: «وکذا «այ‏ في الاظهر» إلى آخره» فمعناه واضح مقر في كلّ من 
شرحيّ على المختصر والمنهاج» ولیس في «جمع الجوامع» թկ)‏ علیهما الا 
فى موضعين: أحدهما: التنبيه على أن محل الخلاف فى أن النهى هل يقتضى 
N‏ إنما هو في التحریم . ՀԱՐ աԱ dew գամի նն‏ | 

فقوله في er‏ النزاع» ومن 
هنا ينبغي أن یعنی بضبط قیود المسألة حين ترجمتها» كما على الدارس أن 
تب في كل مسألة القيود المؤثرة التي تمثل تحريرًا لمحال الخلاف» وإبانة 
ذلك من وظائف الشراح. 

ومن الشواهد Մեյ‏ على أن التنصيص على القيود ՑԱ‏ في مواضعَ في 
تحرير محل الخلاف: ما تعقّب به السبكي Gl‏ الحاجب في مسألة ثبوت اللغة 
بالقياس» وذلك أن ابن الحاجب 61 ذكر المسألة صرّح led‏ بمحل الخلاف 
كما تقدم ذكر نصهء وهو قوله: (مسألة: لا تثبت اللغة BIE LOL‏ للقاضي 
وابن سريج. وليس الخلاف في نحو «رجل»» ورفع الفاغ Y tel‏ يس 
er‏ الا نا شمه plis «Ատ տյ անայ, Sad) մամ‏ 
للنبیذ للتخمير» والسارق SLU‏ للآخذ خفية» والزاني للائط للإيلاج المحرم 
YY‏ بنقل آو استقراء لتعمیم)۳؟. ثم إن السبكي لما ذکر المسألة فى مختصره 
ذیلها بقوله: (ولفظ «القیاس" يغني عن قولك: محل الخلاف ما لم یثبت 
աշա‏ بابك SGA‏ 

وهنا آبان الشراح أنه آراد بهذا التذییل قت ابن «աշե.‏ ومنهم 
الزركشي الذي آشار لذلك وآبان وجه قوله بما یفیدنا في هذا المقام فقال: 
(قوله: «ولفظ القیاس ...» يشير إلى الاستغناء عن قول ابن الحاجب: «ليس 
الخلاف فیما پثبت تعمیمه بالاستقراء کرفع الفاعل ونصب المفعول». ووجه 
الاستغناء عنه: أن لفظ القیاس الذي هو موضوع المسألة يعطي ذلك؛ OY‏ 


.)۱۷۲ - ۱۷۱( منع الموانع‎ O) 
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اطراد ذلك في کل ما اسا «եժ «կ‏ معلومٌ بالنص لا بالقیاس» ولذنك نم 
يحتج إلى استثناء الأعلام» فانه لا Spat‏ دخول القیاس gd‏ 


تحرير الاقوال والمذاهب المحكية في الخلاف : 

من آبرز ظواهر GREY!‏ بين المختصرات الثلاثة ما չնա‏ باختلافها فى 
سياق الأقوال والمذاهب في کل مسألة» ومردٌ ذلك إلى أحد آمرین : | 
١‏ - مدى العناية باستیفاء الأقوال والمذاهب: 

bits يل هن معا‎ GEN شیر‎ Dee 
اهتمام المصنف في استيفاء الأقوال المذكورة» فيُعنى بعضهم بذكر كل ما يقف‎ 
عليه من أقوال» ولا تكون للآخر من العناية مثل ذلك» ثم إن عدم العناية‎ 
بذلك اما أن يكون قصورًاء وذلك إذا كان الاهمال متعلقًا ببعض الأقوال‎ 
المشهورة المعزوة لأحد المذاهب أو الأعلام المحققين» وقد لا يكون قصورًا‎ 
أولعدم ثبوته عنه» فلا‎ ca بل مقصودًا لضعف القول. أو عدم اشتهار القائل‎ 
| استيفائه.‎ 4» lee يكون للمستوفي‎ 
الاقوال والمذاهب وسیاقها:‎ ՀԱՏ» مدی تحریر‎ - ۲ 

وسبب الخلاف Կա‏ في ذلك برجم إلى ما تقدم بيانه أول هذا المبحث. 

وإذا նչն‏ بين هذه المختصرات في كثير من المسائل نجدها تفاوتت في 
تعداد «կտն, JIS!‏ ومن ذلك ما یکون ան‏ إلى الامر الآول» ومنها ما 
یکون ան‏ إلى الثاني : 

- فمن الأول: 
۱ - مسألة تكليف الكفار بالفروع: 

GI‏ ابن الحاجب فقد اقتصد في حكاية الأقوال في المسألة» فقال: 


(۱) تشنیف المسامع (۱: ۳۵۲ - ۳۵۳). 


۳:۲ 


(مسألة: حصول الشرط الشرعی لیس شرطا قى التکلیف Ús ¿LU‏ 
لأصحاب الرأي. وهي مفروضة في GIG‏ الکفار بالفروع. والظاهر: 


Ue مكلف بالفروی‎ BIS البيضاوي فقال : (المسألة الثانية:‎ Ul, 
er للمعتر لة . 3535 قوم بين الأمر‎ 

ԵՍ‏ السبكي فقال: (الاکثر أن حصول الشرط الشرعي لیس شرا في 
صحة التکلیف . خفن مفروضة في تکلیف الکفار بالفروع . والصحیح : وقوعه 
خلافا لأبي حامد الأسفراييني وأكثر الحنفية «Ամա‏ ولقوم في الأوامر «ետ‏ 
ولآخرين فيمن عدا المرتد. قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف 
وما يرجع all‏ من الوضعء لا الاتلاف والجنايات وترتب آثار OG sit‏ 


(oe - ۳۹۳ :۱( Ը) 

E 0)‏ 
ag -‏ قوله: (خلافا للمعتزلة) هو المثبت في سائر نشرات المتن التي وقفت علیها )575 دار النصيحة 
- وهي معتمد الاحالة في هذا البحث -» ودار ابن حزم» وموسسة الرسالة» والمكتبة الهاشمیة). ولم 
ينبه واحذ منهم على أن هناك اختلافا في النسخ لا سيما النشرة التي اعتمدتها والتي حُقَقَ المتن فیها 
على عشر نسخ خطية منها نسخ مفردة ومنها ما كان المتن فيه مدمجا مع الشرح. 
Gee Ll,‏ الابهاج (نشرة دبي) فقد آثبتا قوله: GIS)‏ للحنفیة) وقالا في الهامش: (في «ت»: 
للمعتزلة. وهو خطأ) (۲: .)44٩‏ ولعل ما آثبتاه هو ما كان Աա‏ في النسخة التي شرح علیها 
السبكي» بدلیل أنه لم يرد للمعتزلة ذكرٌ في شرحه لهذه المسألة» وورد 55 الحنفية. 
والمثبت في نشرات المتن هو الصحیخ cles‏ وذلك أن الذي آثبته البيضاوي هو الخلاف مع المعتزلة 
لا الحنفية» وما شرح عليه السبکي واقعٌ في بعض النسخ» غير أن الاسنوي نبه على أنه من إصلاح 
الناس» ولذلك قال: (عزاه في «المنهاج» إلى المعتزلة «Նխ‏ تبعًا لصاحب الحاصل». فإنه نقله عنهم 
في أول المسألة وفي آخرهاء وهو ES‏ ما في المحصول. وقد وقع في بعض النسخ: «خلافا 
للحنفية». وهو من إصلاح الناس) نهاية السول (۱: CW‏ وغلم بذلك أن البيضاوي ան‏ في ذلك 
صاحب «الحاصل» على ما هي عادته. 
واحترزت بقولي: (الصحيح (ա‏ عن صحته معنی» من جهة تحقيق نسبته للمعتزلة» فان الظاهر غلط 
نسبته إليهم» وذلك أن المحكي عن أكثر المعتزلة هو موافقة الجمهورء كما حكاه عنهم جمعٌ من 
الأصوليين» كالرازي في المحصول (۱/ ۳۹۹/۲ والآمدي في الاحکام (۱: ۳۶۲). 
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gol OF .۱‏ الحاجب والسبكي زادا مسألة الوقوع Կա‏ لم یتعرّض لها 
البيضاوي» ثم إن ابن الحاجب حکی الخلاف مع الحنفية في أصل I‏ 
بینما السبكي حکی الخلاف في مسألة الوقوع. 

۲ أن ابن الحاجب حکی الخلاف مع آصحاب الرآي» والبيضاوي 
حکاه مع المعتزلة» Lely‏ السبكي فحکی خلاف أبي حامد الاأسفراييني 
ՕՀ:‏ وأكثر الحنفية . فزاد علیهما 55 آبی حامد» وزاد على ابن الحاجب 
تحقیق نسبة القول aly‏ عن آکثر الحنفية لا جميعهم. 

۳ أن السیکی آفاد آن القول المختار عنده .وهو مختار ابن الحاجب 
والبيضاوي - هو قول الاکثر من العلماء» بینما لم يبين ذلك ابن الحاجب ولا 

4 اشترك الثلائة في حكاية قولين» وهما: القول بتکلیف الکفار؛ 
والقول بعدم تکلیفهم» وزاد البيضاوي والسبكي القول بالتفصیل» وهو آنهم 
مکلفون في الأومر فقط دون النوهي» وزاد السبكي علیهما القول بأنهم 
مكلفون ol yall ld‏ 

6. نقل السبكي ما يفيد في تحرير محل الخلاف وهو أنه في خطاب 
التكليف وما يرجع إليه من الوضع . 

وما يتعلق من هذه الأمور بما نحن فيه هما الأمر الأول والرابع. 

۲ - مسألة مقدمة الواجب: 

فقد حكى ابن الحاجب فيها BW‏ مذاهب» وذلك بقوله: (مسألة: ما لا 
يتم الواجب إلا به » وکان مقدورا شرطا = Cols‏ والأكثر: وغیر شرط... 
Հոթ:‏ 

وكذلك حکی البيضاوي ثلائة مذاهب بقوله: (المسألة الرابعة: وجوب 
الشىء ալե,‏ يوجب وجوب ما لا يتم الا 64 وكان مقدورًا. فيل: >== 
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وهنا Lgl Lab‏ اشترکا في حكاية قولين» واختلفا في الثالث : 

فحكى كل منهما القول Ob‏ ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب مطلقّاء 
والقول بأنه ليس بواجب مطلقًا . 

وزاد ابن الحاجب القول Ob‏ وجوب الشيء يوجب الشرط واختاره. 
وزاد البيضاوي القول بأنه يوجب السبب. 

ثم أتى السبكي فاستوفى الأقوال الأربعة» ما اشتركا cad‏ وما انفرد به 
كل منهماء فقال: (مسألةٌ: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به Coty‏ 
وفاقا للأكثر. وثالثها : إن كان ¿E‏ للإحراق. وقال բեյ‏ الحرمين: إن 
ols‏ شرظا شرعیّ éste yl Ge Y‏ 

ولا Gs‏ أن استیفاء السبكي هنا للأقوال الاربعة Թ‏ فائدت ՇՆ‏ إهمال 
کل من ابن الحاجب والبيضاوي لاأحد 01831« فان هذا الاهمال Casey‏ آمره 
بالنسبة لابن الحاجب للقول «ն‏ یوجب السبب» բամ‏ اشتهاره» وهو SD)‏ 
«այան‏ المرتضی)*۰ بخلاف lea]‏ البيضاوي فالقول الذي آهمله قال به 
«յակ «capa‏ این ee ll‏ واخفیار کل եքա‏ له موفعه من N‏ 
الأضولية: 

- ومن الثاني - وهو محل البحث هنا -: 


١‏ - مسالة وقوع المشترك: 

فقد قال ابن الحاجب : (مسألة: المشترك واقع على Oe‏ 

: والأبهري» والبلخی‎ «ՀԱՀ خلافا‎ ւան السبكي: (المشترك‎ մնչ 
ولقوم: في القرآن. وقیل: في الحدیث. وقیل: واجب الوقوع.‎ աե, 
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وقيل: ممتنع. وقال الامام: ممتنع في النقيضين فقط)۳. 

فهنا حکی ابن الحاجب في المسألة قولین؛ Կա‏ حکی السبكي فيها 
سبعة أقوال» ولیس هذا Ամո»‏ باستیفاء السبكي للاقوال دون ابن الحاجب؛ 
بل هو راجعٌ إلى أصل تحرير الخلاف والأقوال المحكية فيه» ولذلك قال 
الزركشي عن صنيع السبكي : (جمع المصنف سبعة مذاهب. .. وقد نازع 
الأصفهاني في تعداد المذاهب» وجعلها راجعة إلى قولین؛ وهما: الوقوع 
وعدمه)۲۳. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المبحث القادم. 


۲ - مسألة ما يجوز dali‏ التخصيص: 

فقد قال ابن الحاجب : (مسألة: ՏՅ‏ أنه لا بد في a‏ من بقاء 
جمع يقرب من مدلوله)”". ثم ساق الأقوال في المسألة» وختم Shy‏ اختیاره. 

وقال البيضاوي : (يجوز التخصيص ما بقي غير محصور. وجوز القفال 
إلى آقل المرا: تب 

ثم جاء السبكي فقال : (والحق جوازه إلى واحد إن لم يكن اللفظ al)‏ 
جمعًاء وإلى أقل الجمع إن کان . 

وقیل: مطلقّا. وشذ المنم مطلقّا. وقبل ب: المنم الا آن یبقی غير 
محصور . وقيل : Վ‏ أن يبقى قريب las‏ 

ومحل الشاهد هنا في القولین الأخيرين اللذين حکاهما السبكي» فان 
الأول منهما هو ما قاله البيضاوي والثانی هو ما قاله ابن الحاجب. Godly‏ 
آنهما قول واحذ اختلفت 3« عبارة ابن الحاجب والبيضاوي» فجاء السبکی 
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تحریر حقيقة الخلاف : 

al‏ به كما تقدم أن ճա‏ في حقيقة التعارض والخلاف المدّعى بين 
الأقوال» وهل هو حقيقي معنوي أو Ebi‏ بحيث إذا աղ) As GES‏ 
الأقوال فيه متفقة في معانيها مختلفة في اصطلاحاتها ԿՏԱՆ‏ 

El تحریر محل‎ OD قبله وذلک‎ Ly ԵՑ المقام من التحریر‎ աե 
یساعد على تحدید نوع الخلاف من لفظي أو معنوي؛ لانه يبين حقيقة الاقوال‎ 
ما توافقها أو عدم تواردها على محل واحد. فیکون خلافا‎ pbs المختلفة»‎ 
gra BM أو تناقضها وتواردها على محل واحده فیکون‎ «Աա 

cae oe ae,‏ اس a GIP ss dle նտ DI)‏ .وان ماوخ 
في مدی تلك العناية» وفیما يلي بیان )0 

- أمّا ابن الحاجب: 

فقد نص في مواضع على Հեմ‏ الخلاف. 6 في أصل تقريره ALM‏ 
أو في أثناء بحثه للادلة فيهاء وذلك في المواضع الآتية: 

1١‏ قولة فى مسالة کون ՀԱՆ») «ԱՐՑ «աաա‏ المتدوب لبس 
بتکلیف» خلافا للاستاذ. وهي Gad‏ 

۲ - قوله في حد الصحابي: (مسألة: الصحابي من رآه النبي BE‏ وان لم 
ա‏ تطل . Թ,‏ : إن طالت. وقيل: إن اجتمعا. وهي لفظية» وان ابتنی 
علیها ما تقدم)۳. 

Y‏ وفي مسألة الأمر هل هو نهي عن الضد أو لا؟ رجح ابن الحاجب 
أنه لیس نهیا عن ضده. خلافا للقاضي ومن تابعه» وفي سياق الاستدلال 
للمسألة آورد دلیل القاضي» ثم قال في سياق الرد: (وإن آراد بترك ضده Ge‏ 


EIN أسباب اختلاف الأصوليين ل د. ناصر الودعاني‎ Ը) 

.)۲۲۲ :۱( 09 

ու 9۹۹ :۱( (N‏ وقد تعقبه السبكي هناء فقال: (وفي کونها لفظية مع ابتناء ما مضی علیها نظر 
Galo‏ رفع الحاجب (۲: ۰6). 
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الفعل المأمور به رجع النزاع لفظيًا في تسمیته ترگاه ثم في تسمية طلبه 
OES‏ ثم إن القاضي طرد القول في النهي» فقال ծն‏ النهي عن الشيء آمر 
بالضد. فکان مما ذکره ابن الحاجب دلیلا لهم قولهم: (والترك: فعل الضد 
فیکون أمرًا بالضد) فکان من جملة ما رد به على ذلك OF‏ قال: (وبأن النهي 
طلب الکف لا الضد المراد. فان قلتم: فالکف فعل» فیکون أمرًا = رجع 
النزاع a‏ 

فهنا BAL‏ عناية ابن الحاجب حين مناقشة لادلة مخالفیه Oly‏ محامل ما 
یکون به الخلاف Gad‏ أو معنويًا . 

> - وفي مسألة النقض وهل هو قادح للعلة أو لا؟ حکی ابن الحاجب 
فیها خمسة مذاهب» ثم اختار آنها إن كانت العلة مستنبطة لم ա‏ الا بمانع 
أو عَدّم شرط وان كانت منصوصة بظاهر ple‏ فیجب تخصیصه ویجب تقدير 
المانعم» ثم ذکر أدلته» وبعدها ساق آدلة القائلين Ob‏ النقض «շտն‏ ومنها ما 
حکاه بقوله: (أبو الحسین: «النقض يلزم فيه le‏ أو انتفاء شرط. فیتبین أن 
نقيضه من الأولى». قلنا: لیس ذلك من الباعث ویرجم النزاع EB‏ 
ویبین الأصفهاني She‏ ابن الحاجب بقوله: (أجاب بأن المراد من العلة 
الباعث» ونقیض أحدهما ليس جزءًا من الباعث. ویرجع النزاع لفظیا؛ لأنه إن 
Al‏ بالعلة tell‏ لا Ga dy‏ آحیهما «կա Bye‏ ولا abl -պ‏ في 
العلة» وان بالعلة ما یثبت الحکم؛ كن 228 | ها մնա‏ 
ویقدح النقض OSB‏ 

كما قد نص في موضع على أن الخلاف لا «թա‏ وذلك في : 

ه ‏ مسألة عموم المفهوم؛ بل al‏ أقام هذه المسألة لبيان حقيقة الخلاف 
فيهاء فقال: (مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم = لا يتحقق؛ OV‏ 
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مفهومي الموافقة والمخالفة عام فیما سوی المنطوق ւա‏ ولا یختلفون cad‏ 
ومن نفی العموم كالغزالي آراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق «ա‏ ولا یختلفون 
la‏ 

: في مسألة على نفي الخلاف المعنوي فیها» وهي‎ ոյ 

7 - مسألة ثبوت حکم الأصل» آهو بالعلة أم بالنص؟ فقال: ԱՆ.»‏ 
الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة» والمعنی أنها الباعثة على حكم الأصل . 
والحنفية : «լայն‏ والمعنى أن النص عَرَّفَ الحكم. فلا خلاف في المعنى)”" . 

فهذه ست مسائل» نص في آربع منها على لفظية الخلاف» ونص في 
این غلی آلا لاف E‏ فييا». Նեո‏ سا diag‏ تمد 
صریح التحریر لحقيقة الخلاف . 

: البيضاوي‎ y 

فقد نص على عدم تحقق الخلاف في مسألتين» وهما: 

١‏ مسألة الحكم بالسببية» فقد قال: (الثالث: قيل: الحكم إما سيب 
أو مسبب» كجعل الزنا Աջ»‏ لإيجاب الجلد على الزاني. فان أريد بالسببية 
الإفلام ف կայ‏ سکم մե‏ لفظك ».وان آرید يها CLG EN‏ 

يريد بذلك أن السببية إعلام بالحكمء ومن أطلق الحکم على السببية 
ably‏ بالسببية الاعلام فالخلاف معه لفظي*“ . 

۲ - مسألة الواجب المخیر فقد قال: (الوجوب قد یتعلق بمعین وقد 
یتعلق بمبهم من آمور معينة کخصال الکفارة ونضب أحد المستعذین للامامة. 
وقالت المعتزلة: JS‏ واجب. على معنی أنه لا يجوز الاخلال بالجمیم ولا 
يجب الإتيان به . فلا خلاف في المعنى) . 
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Ul, -‏ التاج السبكي : 

فقد نص على لفظية الخلاف في (A)‏ مسائل» وهي : 

N‏ قوله فى مسألة ترادف الفرض والواجب: (والفرض والواجب 
مترادفان» خلافا لأبي حنيفة . وهو Bil‏ 

Y‏ قوله في مسألة ألفاظ المندوب: (والمندوب والمستحب والتطوع 
Go «251» ZU,‏ لبعض أصحابنا. وهو لفظي”" . 

Y‏ قوله في مسألة جائز الترك لیس بواجب: (مسألة: جائز الترك لیس 
بواجب . وقال 751 الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمریض والمسافر . 
Թ,‏ : المسافر دونهما . وقال الامام: عليه آحد الشهرین. ABMs‏ لفظي) . 

aly قوله في المباح: (والاصح أن المباح لیس بجنس للواجب؛‎ - ٤ 
OC Bd Gly غير مأمور به من حيث هو.‎ 

 *‏ قوله في مسألة عموم المفهوم: (والخلاف في أنه لا عموم له 
աի‏ 

1 قوله في مسألة التخصیص بالعقل: (منع الشافعي تسمیته تخصيصًا. 
وهو لفظي) ۳ . 

۷ - قوله في مسألة وقوع النسخ: (مسألة: النسخ واقع عند كل 
المسلمين. وسماه أبو مسلم تخصيصًاء فقيل: خالف. AU‏ لفظي) . 
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(8) (۱: ۱۳۳). آما أن الخلاف في أنه (غير مأمور به) لفظی عند المصنف فلا شك 3« وهل یعود على 
المسألة التي قبلها؟ قال الزركشي عند شرحه ae‏ «والأصح أن المباح لیس بجنس 
للواجب»: (يجوز أن يكون قول المصنف فيما بعد: «والخلف لفظی» راجعًا إلى هذه «Lal‏ فان 
بعضهم ادعی ذلك (ba‏ تشنیف المسامع (۱: ۱۹۸ - ۱۹۹). ۱ 
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۸ - قوله في الاجماع السكوتي: (في تسمیته إجماعًا OB HE‏ 

وفي مسألة صرح بمعنويّة الخلاف ونفی لفظیّته այ‏ أن ابن الحاجب 
ادعی لفظیته. فآراد السبكي التنبیه على خلافه» وذلك في مسألة قدح العلة 
بالنقض» حيث قال: (والخلاف معنوي لا EBS‏ خلافا لابن (Cakes‏ 

هذه هي المسائل التي عَنيّت المختصرات «ամն‏ على نفي معنويّة 
الخلاف فيهاء وهنا تنبیهان : 

۱ أن الحکم بلفظية الخلاف ليس Gere‏ بالضرورة بکل الأقوال 
المحكية في المسألة؛ بل قد یکون متعلقّا ببعضها دون بعض؛ كما في مسألة 
تسمية الإجماع السكوتي إجماعًاء فقد نص السبكي على لفظية الخلاف» 
وذلك ՀՆ‏ ببعض الأقوال فى المسألة» وذلك أن السبكى حكى فى المسألة 
تسعة أقوال» والبحث في لفظية GIES!‏ متعلق بالقولین الثاني Pass‏ 

Y‏ أن الحكم بلفظية الخلاف قد يكون ա-ն Ան»‏ محامل القول» 
بحيث يحتمل القول أكثر من معنّى 35 المصنف ոյ‏ في تلك المحامل» 
كما صنع البيضاوي في مسألة الحكم بالسببية. 


.)۱۵۱ :۲( CM 
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موازنة احمالية 


في ختم هذا المبحث یمکن تقبید بعض نقاط الموازنة بين هذه 
المختصرات في تحریر محل الخلاف وحقيقته : 

LT)‏ فيما یتعلق بتحریر محل الخلاف فظاهرٌ مما تقدَّم أن البيضاوي 
هو Bol BI‏ عناية بذلك؛ بل ليس له عناية Y] Wi‏ إذ1 استصحبنا المسلك 
الثالث في تحریر محل الخلاف وهو المتعلق «Աշան‏ قیود المسألة» وتحریر 
محل الخلاف فيه یکون تبعًا لا قصدّاء فلا یمکن أن JAG‏ معيارًا في 
الموازنة» ԿՆ‏ في المسلكين الاخرین فلم يرد في مختصره تصريحٌ بتحرير 
محل الخلاف» كما لم يرد فيه ما يفيد ذلك بتمييز محل الوفاق في المسألة 
وتمييزه عن محل الخلاف. 

ولا يعني ذلك أن لابن الحاجب والسبكي عناية Հան‏ بذلك» فان الشأن 
عندهما لا يبعد عن البيضاوي» وذلك أن ما ورد في مختصريهما من ذلك لا 
يمكن وصفه بالكثرة. 

ولعل سبب قلة العناية ՀԱՆ‏ أن تحرير محل الخلاف ليس من ples‏ 
المختصرات . 

UL - ۲‏ فیما Gly‏ بتحریر الاقوال والمذاهب المحکبة في الخلاف 
فليس هو مما يمكن تقیید قول عام فيه هاهناء وذلك أن لكل مسألة թ‏ وتتبعًا 
Loe‏ وهذا يستدعي دراسةً مستقلة درس فيها مسلك كل مختصر في دراسة 
كل مسألة على حدة على نحو ما تقدمت الإشارة إلى بعضه وهذا المجال من 


Yor 


المجالات الخصبة للموازنة التفصيلية بين هذه المختصرات LEY ԹՅԱ‏ 
«այա‏ كثيرًا في حكاية الخلاف والأقوال. واذا تقرّر أن الخلافات تمثل 
عَصَبَ المدونة الأصولية غلم ما لمثل هذه الدراسة التفصيلية من | في تحرير 
المادة الأصوليةء لا سيما oly‏ هذه المختصرات تمثل امتداذاث لکبری 
المدارس الآصولية. 

وتمكن الإشارة هنا إلى ما للسبكي من فضل امتیاز في هذا المقام» نظرًا 
ge aed‏ ابن الحاجب والبیضاوی» ودراسته التفصيلية لمسائلهماء ما Eng‏ 
من ضبط خارطة الخلافات والأقوال في كل مسألة» ويمكن far‏ ما تقدم 
التمثيل به من صنيعه في مسألة تكليف الكفار بالفروع مقارنة بصنيعهما أنموذجًا 
لهذا الامتياز. 

ՆՆ. ۳‏ فيما նա‏ بتحرير حقيقة الخلاف فقد تبين مما مضى أن أكثر 
الثلاثة Ls‏ على لفظيّة الخلاف أو ما يدل عليه هو السبكي» فقد Ga‏ على 
ذلك في ثمانية مواضع. يليه ابن الحاجب الذي نص على ذلك في ستة 
«ԵՍ»‏ ثم البيضاوي الذي تصن عليه في موضعین: 

وهنا لا تمكن الموازنة بين المختصرات» ولا الحكم بأفضلية بعض على 
بعض في ذلك؛ oY‏ الحكم بلفظيّة الخلاف أو معنويّته تحريرٌ اجتهادي» فلا 
تتفاضل المختصرات بكثرة التنصيص cade‏ لاحتمال أن يكون عدم التنصيص 
عليه لعدم صحته في GL‏ المصنف. بحيث يرى أن الخلاف معنوي لا Ebi‏ 


Yog 


)4( 
نحریر القول 


يراد بالقول هنا ما كان من الاراء الاصولية «նջ»‏ سواء Lad‏ أو 
مذهب» وبعض ما یتعلق بتحریر القول plat‏ بحثه في المبحث الماضي. ԵՆ‏ 
هذا المبحث EA‏ فيه تحريرٌ القول الأصولي من جهتین : 

۱ - تحرير القول الأصولي من جهة المعنی . 

E‏ الاصولي من جهة النسبة. 

: تحریره من جهة المعنی‎ Մ 

فيراد به البحث في مراد القائل بالقول المعین» والبحث في ذلك فرع 
عن ثبوت النسبة الیه . 

: تحريره من جهة النسبة‎ ԿԽ 

BL‏ به البحث في مدی صحة الحاق القول المعین بمن یب الیه 
Khe‏ كان أو Gade‏ 

وتحریر هاتین الجهتین ԼԱ‏ من مهمَّات البحث والنظر فیها؛ OF‏ 
المذاهب والاقوال هي التي تُجِسّدٌ واقع تلك العلوم من جهة تاریخها 
ومناهجها ومدارسهاء ولا سیما حين آضحت العلوم صناعاتِ بعد أن كانت 
ملكاتِ» وصارت US) Կտ IBY‏ أصيلا في صياغة مادتها . 

ولئن كان هذا في العلوم 26 فهو في علم الأصول آولی وآحری؛ 
وسبب ذلك أن هذا العلم من أكثر العلوم اضطرابًا في هذا الباب» ويسجل 
المرداوي الحنبلي شهادة عزيزة حين قصد إلى شرح مختصره «التحرير في 
كتابه «التحبیر!. وجعل من كبرى مقاصده فيه تحریر الأقوال الأصولية» وذلك 
بقوله: (بذلت الوسعٌ «في تحرير نقوله» أي: في تقويمهاء لما فيه من الخبط 
والاختلاف والاضطراب الذي لا يوجد في علم غيره. حتى ربّما dry‏ عن 
عالم في مسألة واحدة نقولٌ كثيرةٌ կն «ամա‏ تحرَّيْتُ լայ‏ الصحيح عن 
صاحبه» ERS‏ عن غيره حيث حصل الاضطراب IGE‏ الطاقة. وقد أنتقد 


voy 


على كثير من المصنفین عزوّهم أقوالا إلى أشخاص والمنقول الصحیح عنهم 
خلافه» أو قولهم մյ‏ وما آشبهه. ونحن DL‏ الله الستر والسلامة والتوفیق 
IMENT. անմ‏ 


من جهات الاخلال بتحریر القول الأصولي : 

لهذا الخبط والاختلاف الذي ذکره المرداوي Slee‏ وآسباب : 

Ui -‏ فيما يتعلق بالاخلال بتحریر القول الأصولي من جهة المعنی فذلك 
من جهات : 

منها: أن یکون أصل المعنی المنسوب إلى A‏ أو المذهب Առ‏ 
Ju‏ عليه آلفاظه . 

ومنها: أن یکون أصل المعنی «ան‏ ولکن یقع الاخلال ببعض القیود 
المتعلقة به زيادة أو نقصّاء Whey‏ ما یکون ذلك إذا كان النقل عبر وسیط 
کالمختصرات التي لا تفي بعبارات المنقول عنه» ولذلك ف (اللائق الاعتماد 
على نقل المصنف دون مختصرات 5«( كما يقول Bl ill‏ 

lei 

ԵԼ -‏ فيما DEYL Gla‏ بتحریر القول الأصولي من جهة النسبة فذلك 
من جهات : 

منها: أن یکون القول Ls‏ على قواعذ أو أقوالٍ آخری للعلم أو 
المذهب. فیقع الاخلال في صحة ذلك التخریج» وهذا کثیر في الاقوال 
الأصولية المنسوبة لائمة المذاهب المتبوعت Wy‏ يقع الخلاف بين أصحاب 
الامام في نسبة قول Է| call‏ بحسب ما توفر لديهم من أقواله في مسائل أصليّة 


آو فرعيّة أخرى» آو بحسب ما أدته إليه آفهامهم۳ . 


.)۱۳۰ :۱( Հ. )۱( 

(Mort :7( المحصول‎ ատա (1) 

(N)‏ وانظر للاستزادة فيما یتعلق بالأسباب التي تودي للاختلاف في تحقیق أقوال الأئمة: «التحقیق فى 
مسائل أصول الفقه التي اختلف Կ: յո‏ عن الامام Յան‏ حاتم باي (۷۹ - ۱۱۲). ۱ 


۳۸ 


ومنها: آن یکون القول من لازم القول» ولازم القول لیس بقول ولا 
مذهب» فان العالم قد يتكلم بحکم ولا يفطن للوازمه» فنسبة اللازم Jee «յլ‏ 
غلظ ade‏ 

ومنها: أن یکون القول من آقوال أصحاب ՀՀՀ «ա‏ إلى A‏ 
اغترارًا بکونه قولا لأحد اتباعه u‏ يقرّي اتصالَ قولیهما ولا یکون الأمر في 
واقع الأمر MIS‏ 

ومنها: أن یکون plan մ LU‏ واخر متأخر» فيقع الغلط بنسبة ما 
رجم عنه إليه» وذلك أن (المرجوع عنه لا یکون ado‏ للراجع). 

وفیما یتعلق بالنسبة إلى مذهب» فقد يقع الإخلال من جهة تعمیم النسبة 
لأصحاب ذلك المذهب. Կա‏ هو في واقع الأمر قول لبعضهم أو آکثرهم. 


من آثار الاخلال بتحرير القول الأصولى : 


إذا تقرّر ما مضی تجدر الاشارة إلى بعض آثار الاخلال بتحریر القول 
الأصولي» وبها بعلم ما لتحریر القول من عظیم 23« وآبرز آثار ذلك یکمن 
في أمرين يتفرّع عنهما من وجوه الخلل شيءٌ 5« وهما: 
۱ - ایجاذ الخلاف أو توسیخه: 

فالقول إذا خرّرَ معناه فربّما یتبین أن خلافه مع سائر الاقوال أو مع 
بعضها Gre‏ في اللفظ دون المعنى» فلا يكون ԱՅ‏ الخلاف أو لتكثير 
الأقوال حينئذٍ داع» وكذا إذا > نسبته فقد يثبت عدم وجود قائل بهذا 
القول» ատ ո:‏ ليت مع من لا ages‏ ول في Gadel‏ 
Հ.»‏ الخلاف في کثیر من مسائله مع آقوام لا وجود لهم كما نراه في علم 
الأصول. 


(YOON ف:‎ - ١55 :۲( البرهان‎ )١( 


MOR! 


۲ - ما بترتب على الاخلال بتحریر القول من إخلال ببقية مکونات المسالة 
الأصولية المبنية علیه: 

وذلك فیما Glas‏ بالاخلال بالقول من جهة المعنی خصوضاء فإن القول 
եյ‏ لم یُحرّر معناه Gath‏ تصویره ودلیله. كما يختل ما یتعلق بتحریر محل 
النزاع في ՅՆ‏ 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بتحرير النقل» وأسباب الاخلال به» وآثاره» وكثير من الأمثلة المتعلقة ՀԱՆ‏ في: 


«أسباب اختلاف الأصوليين» ل د. ناصر الودعانى (۱: 1۳۵ - ۵۰۵). 


yu: 


تحرير القول في المختصرات الثلاثة 


تقدمت الاشارة في المبحث الفائت إلى أن الخلاف الاصولي dad‏ مكوّنًا 
A‏ ی gid‏ یا و la‏ 
المختصرات الثلائة» والقول الأصولى هو عماد الخلاف es‏ فإذا كانت 
هذه المختصرات Wile‏ بذکر الخلافات فى «الضووية ا باکر الأ نوا 
«տին նի,‏ ۱ 

وفي هذا المبحث سیکون الحدیث عن القول الأصولي من جهتین : 

- الأولى: آشکال حضور القول الأصولی فى المختصرات الثلائة وبعض 
متعلّقاتها کالبحث عن اصطلاحاتها في Տ այ‏ 

- الثانية : تحرير القول الأصولي في المختصرات الثلاثة. 


أشكال حضور القول الأصولي في المختصرات الثلاثة : 

تعددت آجناس القائلین المذكورة أقوالهم في هذه المختصرات» وفي 
حصرهم وفرزهم ما Ge‏ منهج هذه المختصرات في التعامل مع الاقوال 
الأصولية» ومن أجل ذلك حصرت ما ورد فى هذه المختصرات من ll‏ 
Ay‏ كان القول منسوبًا لمذهب cate ջն) արոտ‏ آو کان مبهم 
ا ۱ ۱ 


هذا الحصر ghey‏ بمن SS‏ عنه قول ¿el‏ وهو الأصل والغالب في هذه المختصرات - » أو كان - 
YA‏ 


3 


BL,‏ هنا نتائج ذلك الحصر”"» والتي تکشف عن واقع القول 


الأصولى فى هذه المختصرات وسأجعل جداول الاحصاء فى ملحق الدراسة 
Wilkes 224‏ ها Vib‏ الک و جدا قطعا Թեմ‏ الدراسة: 


SE] =‏ الأعلام: 


حفلت المختصرات الثلاثة بکثیر من الاقوال المعزوة إلى الأعلام» وبعد 


استقراء الأعلام المنقولة آقوالهم في هذه المختصرات فقد էն‏ عددهم عند ابن 


O) 


ما نقل عنه Անա‏ بالقول الأصولي کتحریر محل الخلاف أو եա Oly‏ قولٍ ونحو ذلك - وهو GB‏ -» 
ولا يشمل ما ليس له LE‏ بالقول الأصولي نقلا أو eed‏ كما صنع ابن الحاجب مثلا بذکره لأبي 
عبید բան)‏ سلام في موضع (۲: AN‏ لیتکی على تفسیره لأحد الأحاديث نظرًا لامامته في لغة 
العرب؛ أو ما ساقه ابن الحاجب من تأویلات بعيدة للحنفية (۲: )٩۱۰‏ بغرض التمثيل على التأويل 
المردود أو ذكره للأصمعي والخليل وأبي عبيدة وسیبویه (۲: 54( حیث قرر القطع بقبول آخبار 
الآحاد في اللغويات» ومثل Y‏ قوله بأولئك» وكذا لا يشمل ما یسوقه ابن الحاجب من أعلام 
في مقام الاستدلال ‏ وإن لم يتقدم لهم ذكر في أصل المسألة ‏ لغرض متعلق بالاستدلال لا لحكاية 
قول أصولى» فمثل هذا ليس داخلا فى الحصرء ՆՍ‏ ما يكن فهذا الاستثناء قليلٌ بل نادر فى جملة 
الأقوال pla ¿EAN‏ اتف اکن ۱ 

ՇԽ‏ البيضاوي فقد այտ‏ عرضه للخلافات والأقوال والاستدلال» فتارة يؤخر الاستدلال» وتارة 
يورده في أثناء المسألة» بخلاف ابن الحاجب الذي اصطلح على البداءة بالمسألة ثم يذكر الاستدلال 
cle տե»‏ ومن هنا لم يمكن ضبط مصطلح LS‏ يدخل من الأقوال لدى البيضاوي» ولا سيما ما كان 
من NT‏ فإنه كثيرًا ما يشير إلى الخلاف في معرض الاستدلال» وقد جريت على أنه 
Ce եյ‏ في معرض الاستدلال «ԱՆ քան‏ الاستدلال وسماه فإني أدخله في الحصر لظهور إرادة 
البيضاوي الإشارة إلى خلافه» وأما إذا لم يصرح Քան‏ بل أورد الاستدلال مبهمًا ب (قيل) فإني أنظر 
في طبيعة استدلاله فان كان فيه ما يشير إلى القول عددته» وإن كان متمحضًا في الاستدلال أو 
الاعتراض لم أدخله» وفي هذا الجنس نوع اجتهاد في عده من عدمه» فلا يخلو حصر ما في المنهاج 
من أقوال مبهمة من إشكال» والخطب يسير إذا GLE‏ أن ذلك متعلق بحصر الأقوال المبهمة آما 
الأقوال المنسوبة فالأمر فيها أبين ومراده فيها أظهر. 

وأما السبكي فقد أخلص مختصره للمسائل مما يجعل من منهج الحصر فيه Sy «ա‏ على ما 
سبق التنبيه عليه لدى ابن الحاجب» وهو أن السبكي قد يورد بعض الأعلام لا لبيان قولهم؛ بل يكون 
ذلك متعلقا بفرع فقهي أو غيره مما لا يمكن cde‏ قولا في سياق البحث الاصولي كقوله مثلا: (... 
ومن 25 قال مالك وبعض آصحابنا: الشهادة بتوكيل فلان فلانا شهادة بالوكالة فقط) (۲: ۲۸ -59). 

من الضرورة هنا التنبيه على أن الدقة في مثل الحصر قد تكون Ehe‏ وذلك لكثرة الأقوال AS‏ 
وتنوع طرائق نسبتهاء وتداخل بعضهاء ودخول الاجتهاد في de‏ بعضها دون بعض» فما Ծ‏ من حصر 
ան‏ هو تقريبٌ قريبٌ من التحديد. 


yar 


الحاجب (4۷) «առ‏ نقل عنهم (۲۷۸) 45« ՇՆ‏ البيضاوي فقد نقل عن 
Le (EV‏ )100( قولاء UL,‏ السبكي فقد نقل عن (۱۰۱) علم Լ» (FAD)‏ 
تا 

وهولاء الاعلام یتفاوتون في تخصصاتهم العلمية» ومنازعهم العقدية» 
ومذاهبهم الفقهية : 

فمنهم المتکلم والفقیه واللغوي» ومن المتکلمین معتزليٌ وأشعري» ومن 
չկայ‏ الحنفي والمالكي والشافعي والظاهري - ولم يرد ذکر GY‏ من الحنابلة 
سوی إمامهم الامام آحمد -« إلى غير ذلك من التصنیفات . 

ومما تجدر الاشارة إليه فيما Gly‏ بالاعلام: 

- الأقوال المنقولة عن الصحابة والتابعین: 

قل النقل جدًا عن الصحابة والتابعین ففي «المختصر» JÓ‏ عن ابن 
عباس في موضعین؛ ومن التابعين نقل عن عكرمة وابن سيرين» كل منهما في 

وفي «المنهاج» نقل عن ابن عباس في موضع» ومن التابعين نقل عن ابن 
سيرين EU‏ کل منهما في موضع . 

وفي «جمع الجوامع» نقل عن ابن عباس وابن عمر كل منهما في 
«ՀՀ»‏ وعن ابن gue‏ والحسن وابن جبير وعطاء ومجاهدء كل منهم في 

- الأقوال المنقولة عن الأئمة الأربعة: 

woe‏ الثلاثة بالنقل عن الأئمة الأربعة» وكان أكثرهم ՆԱ»‏ بذلك ابن 
الحاجب» كما هو مبيّن في الجدول الاتي : 


العم المختصر المنهاج الجمع المجموع 
١‏ |الأئمة الأربعة )£( ۰ ۰ ۲۰ 
۴ |أبو حنيفة ۱۷ 14 ۱۳ En‏ 
۴ أمالك 3 o‏ ۳ ۱۲ 
4 |الشافعي ۲۲ ١‏ 14 ۷ 
۵ |أحمد ۱۹ ۰ չ‏ ۲۳ 
المجموع AY‏ ۳۰ ۳۱ ۲ 


- الأقوال المنقولة عن آتباع الأئمة الأربعة: 

BIS أعيان الحنفية فقد ورد النقل عنهم قلیلا في المختصرات‎ LI 
فى «المختصر» (۱۳) قولاء وفى‎ «Վտ ۲۷ باستثناء الکرخی الذي نقل له فيها‎ 
gi (المنهاج» (۸) آقوال وفي «جمع الجوامع» 000 أقوال. يليه الجصاص‎ 
واحد؛ وفي «جمع‎ dei ورد له في «المختصر (4) آقوال» وفي «المنهاج»‎ 
الجوامع» (۳) أقوال.‎ 

Ll,‏ المالكية فلم يرد لهم ذكرٌ البتة في «المختصر» و«المنهاج»» وورد 
55 ثمانية منهم في «جمع الجوامع» على ما هو See‏ في الملحق. 

Ul,‏ الشافعية فورد ذکرهم SUG‏ في «المختصر» و«المنهاج»» وأما لي 
(جمع الجوامع» فقد ورد ذکر کثیر منهم» لعناية السبكي الفائقة بأعلام مذهبه 
وأقوالهم. 

ԵՍ‏ الحنابلة فلم يرد لواحدٍ منهم 55 في أي من هذه المختصرات. 

Ul,‏ الظاهرية فكان لأعلامهم حضورٌ يسيرٌ جدًا. 

- النقل عن أعلام المعتزلة : 

بلغ عدد المعتزلة المنقولة أقوالهم (۱۰) في كل مختصرء وقد كان أكثر 
الثلاثة عناية بأقوالهم ابن الحاجب حيث نقل عنهم )40( قولاء بينما نقل 


da VI أعني بذلك أن قوله: (الأئمة الأربعة)؛ يعني: أن القول المحكي 475 لكل واحد من الأئمة‎ Ը) 
فیتحصل بذلك أربعة أقوال لكل إمام.‎ 
55: 


عنهم البيضاوي (44) 35« وأما السبكي յթ‏ عنهم (۲6) Հ‏ فقط . ԵՆ‏ 
التقل عن المعتزلة كفرقة فسيأتي ly‏ 

وآبرز آعلام المعتزلة الذین 75 النقل عنهم خمست وهم: آبو علي 
الجبائي CGN)‏ آبو هاشم الجبائي GTN)‏ القاضي عبد الجبارء آبو 
عبد الله البصري» أبو الحسین البصري. وجاء النقل عنهم في المختصرات 
الثلائة على النحو الاتي : 


القلم المختصر المنهاج الجمع المجموع 
gl] ۱‏ الحسین البصري o ۳ Ys‏ ۳۵ 
7 |أبو هاشم الجبائي \y o‏ ۲ 14 
٣‏ أأبو علي الجبائي 1 ۹ ۳ ۱۸ 
: |القاضي عبد الجبار 14 ۳ 3 VA‏ 
yi] ۵‏ عبد الله البصري ۹ ۲ vo չ‏ 


- النقل عن آعلام الأشاعرة: 

لئن كان الامر بالنسبة للمعتزلة بینا من جهة تمیزهم بمذاهبهم وحضور 
آقوالهم بصفتها آقوالا لمعتزلة الا أن الامر لم يكن كذلك بالنسبة لکثیر من 
الأشاعرة» وذلك أن بعضهم یکون الفقه cae ՍԱ‏ فقوله حينئذ یکون إلى أن یسب 
إلى فقهه آقرب إلى نسبته لمعتقده» ومن هنا لم يمكن أن تحصر أقوالهم Bay‏ 

են قولاء‎ OV) կջ إمام المذهب أبو الحسن الأشعري فقد ورد له‎ ԷԼ 
أبرز أعلام الأشاعرة ممن كان الكلام أغلب عليه من الفقه  في المدونة‎ 
: الأصولية على سبيل الخصوص - فهم‎ 


N‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من كبار علماء المعتزلة» صنف وأملى ՏՍ‏ حتى قال 
أبو الحسين: (وكان أصحابنا يقولون إنهم حرروا ما أملاه أبو علي فوجدوه مئة ألف وخمسين ألف 
ورقة). توفي سنة Grey)‏ انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى AL)‏ 

(۲) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من كبار علماء المعتزلة» ابن أبي علي 
الجبائي» وكان من حرصه على العلم يسأله حتى ն‏ به ويقول: (لا تؤذنا). توفي سنة (۳۲۱ه). 
انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى (45). 


۳۹۵ 


թեմ‏ المختصر المنهاج الجمع المجموع 
۱ |الباقلاني ۳۸ ۱۷ ۲۳ ۷۸ 
۲ الجويني oV ۳۳ ۳ ۲١‏ 
۴ |الغزالي Ys‏ 1 ۱۹ £0 
3 |الرازي ۰ ۵ ¿V ¿Y‏ 
4 |الآمدي ۰ ۰ Yo Yo‏ 
5 |الاسفراييني ۷ ۲ 14 ۲۰ 


- النقل عن آعلام اللغة والنحو: 

لم يُعْنَ ابن الحاجب والبيضاوي بالنقل عنهم» فلم يرد عندهما من النقل 
عنهم سوق تقل ابن الحاجب عن ابن جني وعبد القاهر: كل منهما في 
موضع» ونقل البيضاوي عن ابن جني في موضع . 

وأما السبكي فنقل عن کثیر منهم» لکن لم ينقل عن کل منهم إلا قولا 
(Lol,‏ في CLI‏ وان زاد فائنین Js LaS‏ عن الزمخشري ell‏ 
حیان والشلوبین» أو BW‏ كما نقل عن سیبویه. أو آربعة كما نقل عن 
الفارسي . 

- أكثر الأعلام ورودًا في المختصرات الثلائة [من 555 له أكثر من ۳۰ 


المختصر المنهاج الجمع المجموع 
VA ۳۳ ۱۷ YA‏ 
oy ۳۳ ۳ ۳۱‏ 
EV \\ 1١5 ۳۲‏ 
¿V ¿Y ۵ ۰‏ 
۳3 1 4\ £0 
٤١ \Y ۳ ۱۷‏ 
Ya Ye‏ ۵ ۳۵ 


m‏ تانیّا: ما ճան Gail‏ عن الأعلام: 

۱ - النقل عن الحمهور أو الاکثر : 

یکتسب النقل عن جمهور العلماء أو آکثرهم منزلة خاصة» لما في ذلك 
من تدعیم القول بتواطؤ الجم الغفیر عليه» ومن هنا كان من اللازم على 
المختصرات. وقد جعلت من نهجها 755 الخلاف والاقوال - أن تعتی Spb‏ 
ذلك. وقد كان هذاء الا أن البيضاوي لم یلتفت إلى ذلك سوی ما كان año‏ 
من ذکر لقول الأكثر في موضعين فقط . 

Ll‏ ابن الحاجب فقد كان أكثر الثلاثة عناية بذلك» فقد نقل عن الأكثر 
(EN)‏ قولا» كنا نقل ge‏ الجمهور (۲۳) قولا. 

۱ الجمهون‎ y a © VI عن‎ յա տմ وليه الك‎ 
۱ قولا).‎ 

Y‏ النقل عن آرباب الفنون: 

ترد الأقرال أحيانا مرو إلى آرباب الفنون» وأكثر ما جاء من ذلك ա»‏ 
OSes Je ee octal‏ ماهر سکس فى (GC)‏ 
وعن المحدئین في موضع» وعن الادباء في موضعین» وعن النحاة في 

Շն‏ ابن الحاجب فنقل عن الفقهاء في (۳) مواضع» وعن المتکلمین في 

LA,‏ السبكي فنقل عن الفقهاء في موضعین» وعن الخلافیین والجدلیین 
والبيانيين» کل منهم في موضع . 
« ثالنًا: المذاهب: 

كما ee‏ المختصرات بالنقل عن الاعلام حتی كانت غالب الاقوال 
محكية عنهم. فقد حکت كذلك كثيرًا من الأقوال وعزتها إلى المذاهب» عقدية 
كانت أو فقهية: 

۳۹۷ 


: النقل عن المذاهب العقدية فقد كان النقل عنها على ضربین‎ Ն) 

Ja \‏ عن الطوائف الكفرية: 

وهذا قلیل յատ «ԿՅ‏ ابن الحاجب عن الیهود في موضعین وعن 
البراهمة والسمنیة» كل منهما في موضم. 

وکنقل البيضاوي عن الیهود والسمنية» كل منهما في موضم. 

ولم يقل السبكي ES‏ من ذلك» وقد أحسن بصنیعه هدا : 

Y‏ نقل عن الطوائف البدعية: 

وأخصها المعتزلة» فقد յո‏ عنها في هذه المختصرات VS CT)‏ وتارة 
ينقل القول cage‏ وتارة عن أكثرهمء وتارة عن بعضهم أو قوم منهم . 

يلي المعتزلة في ذلك «Ճա‏ فقد ورد النقل عنهم أو عن بعضهم في 
المختصرات الثلاثة في )١5(‏ موضعًاء باسم الشيعة أو الرافضة أو الإمامية. 

GI‏ الأشاعرة وإليها ينتسب أصحاب هذه المختصرات الثلاثة فلم يرد 
عنهم نقل كطائفة؛ بل كان أكثر النقل عن آعلامهم كما تقدم بيانه» سوى 
إشارات يسيرة غير صريحة كنسبة السبكي قولا ل«أهل الحق» ويعني بهم 
الأشاعرة» وکنسبته الاختلاف في موضع إليهم بقوله: (اختلف أئمتنا). 

كما ورد النقل بقلة عن غير ما تقدم» كالكرامية والخوارج والمرجئة 
وغیرهم» وسيأتي بیان ذلك كله والإحالة عليه في الملحق. 


)1( لما صنف المرداوي مختصره الأصولي «تحرير المنقول» اعتمد فيه إيراد مذاهب الأئمة الأربعة 
وأتباعهم» وبیّن في شرحه «التحبیر» أن (هذا هو معظم المقصود من هذا التصنیف)» واحترز EUA‏ عن 
مذاهب غيرهم من الأئمة المعتمد عليهم ممن لم تُضبّط مذاهبهم الضبط الکامل وان كان قد يذكرهم 
في مواضع. IE‏ لذلك) على حد قوله» ثم 278 لقضية إيراد مذاهب المبتدعة قائلا: ԵՆ)‏ 
غيرهم من أرباب البدع كالجهمية والرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم» فلا اعتبار بقولهم المخالف 
لأقوال الأئمة وأتباعهم. ولا اعتماد عليهاء لكن إن ذکرئها فعلى سبيل الإعلام والتبعية» وقد Le Shy‏ 
العلماء ليردوا على قائلها ویر وا عنهء ويعلموا ما فيه من الدسائس» وقد ذكر الأصوليون ذلك حتى 
بالغواء فذكروا مذاهب اليهود والنصارى والسوفسطائية y‏ - فرقة من عبدة الأصنام - والبراهمة - 
وهم الذين لا يُجوّزون على الله بعث الرسل - والملاحدة وغيرهم. وكان شيخ الإسلام سراج الدين 
البلقینی يعيب على من يذكر ذلك فى أصول الفقه» ويقول: (إنما محل ذلك آصول الدین»۰ وهو كما 
قال) التحبير (1: ۸ - ۱۲۹). ۱ 


۲۸ 


Ll,‏ النقل عن المذاهب الفقهية» فکان أكثر النقل عن الحنفیة» ثم عن 


الحنابلة» وذلك على النحو الاتي : 


المذهب المختصر المنهاج الجمع المجموع 
الحنفية ۱۷ Ա‏ 14 ۳۸ 
المالكية ۰ ۱ 1 ۷ 
الشافعية ۳ ۱ ۱ ۵ 
الحنابلة ۸ ۱ ۲ ۲۱ 
الظاهرية ۳ ۰ ۳ 1 


مع التنبيه على أن النقل تارة یکون عنهم » وتارة عن أكثرهم» وتارةً عن 


سه رابعًا: الأقوال المبهمة: 


من الظواهر المنتشرة فى المختصرات الثلاثة: ظاهرة الأقوال cipal‏ 


وذلك أن تذكر الأقوال بلا نسبة إلى ole‏ أو مذهب؛ بل ջո»‏ ب(قیل) أو 


O) 


(1) 


وقد تتبعت هله الأقوال وسعیت في حصرها فکانت على النحو التالي : 


نوع الإبهام المختصر المنهاج الجمع المجموع 
YEA vay 104‏ £04 
ՇՎ ۸ ۱۱‏ 00 


يشار هنا إلى ما تقدم sly‏ آول الحدیث عن حصر الأقوال حول إشكال حصر الاقوال المبهمة ب «قیل) 
عند البيضاوي. 

لا يشمل الحصر هنا الأقوال المطوية ب (ثالشها) Թ‏ إِنَّ المطوي قد یکون Eby V5‏ یکون قولان. 
كما ينبه هنا على أن القول المصدر ب (ثالثها) قد «ա‏ لعلم أو مذهب ols‏ يقال مثلا : (ثالغها 
للباقلاني). وحينها 14 القول ضمن أقوال الباقلاني لعدم الإبهام هنا. 


۲۹ 


النسبة إلى oa‏ 
غير ذلك" 


۳۱ 
ԳՆ 


vYo 


هذا تمام عرض آشکال حضور المختصرات الثلاثة» وتمامها JS AR‏ ما 
ՀԱՏ)‏ عليه من IST‏ فى المختصرات الثلائة "۰۳ وذلك على النحو التالی : 


نوع القول المختصر المنهاج الجمع المجموع 
آقوال الأعلام ۳۷۸ 166 A‏ ۸۱۷ 
الاقوال المنسوبة للاکثر| ‏ 55 ۱۸ 08 ۱۳۹ 
أو الجمهور 
۲ |الأقوال المنسوبة لأرباب 3 vé ۵ yo‏ 
اس 
آقوال المذاهب ir ծ. ۳۷ ԿՂ‏ 
الأقوال المبهمة ۲:۷ 1۳ 846 vYo‏ 
المجموع 114 VATO ۹۹۸ YAA‏ 


اصطلاحات المختصرات الثلاثة المتعلقة بالأقوال الأصولية: 

لكل مختصر من هذه المختصرات اصطلاح جرث عليه في تسمية 
الأعلام» ولئن كان الاصل في الاعلام الواردة فیها «Փեն աշ:‏ الا أن 
من الأعلام من E‏ فيها بلقبه» أو بنسبة محتملة؛ بل إن المختصرات قد 
تطلق ա‏ واحذا وتختلف مراداتها بذلك الإطلاق» ولذا كان من المهم 


Ը)‏ وذلك كأن يقال: (بعض المجوزين» من يرى. . ٠.‏ المصوبة»...). 

(۲) وذلك ols‏ يقال: (محققونء كثيرء شذوذء شذء قولهم قالواء من منهم» غيرهمء آخرون؛ 
الباقون» ...). 

(۳) يُلاحظ في هذا العذ أن القول الأصولي المعين في مسألة قد oie‏ إلى BU‏ أعلام» وحينئذ يكون 
BU lado‏ أقوال. 


۳۷۰ 


الکشف عن بعض اصطلاحاتها في ذکر آعلامها وذلك على النحو التالي : 
տ‏ اصطلاح ابن الحاجب: 

۱ - «(البصري) : 

قال الزرکشی : (حیث آطلق فى «المختصر»: «البصری» فالمراد به آبو 
عبد ال لا آبو Pus‏ ۱ 

وهذا صحیح في غالب المواضع باستثناء موضعین؛ وهما: 

.١‏ قوله في مسألة نوع افادة المتواتر العلم: (والجمهور على أنه 
ضروري» والكعبي والبصري: se‏ 

فإنه يريد بالبصري هنا أبا الحسین؛ ولذلك che‏ العضد في شرحه بأبي 
الحسين» وهو قوله الذي صرح به في «المعتمد» وذلك بقوله بعد أن حكى 
الخلاف في المسألة: (فنقول: إن الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصل به إلى 
علم آخرء فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم فهو DE‏ عليه. والعلم 
الواقع بالتواتر هذه ali‏ 

؟. قوله فى مسألة وجوب العمل بخبر الواحد: (يجب العمل بخبر 
Ge cul y!‏ 55 وابن 55« والرافضة. والجمهور: بالسمع. وقال 
أحمدء «մայ‏ وابن سریج» والبصري: بالعقل)“. وهنا صرح العضد 
كذلك أنه قول آبي الحسین» وعلق التفتازاني على تصريحه بقوله: (صرح 
بالاسم لثلا يُتَوَهَّمَ أن البصري هو آبو عبد الله على ما هو دأبه في هذا 
الكتاب» فإن مذهبه ليس وجوب العلم عقلا مطلقًا؛ بل فيما Y‏ يسقط 
بالشبهة خاصة. ثم لا يخفى أن القائلين بالوجوب عقلا قائلون بالوجوب 
ee‏ 


ATHY) المعتبر‎ Ը) 

.)۵۲۳ :۱( (2 

.)۵۵۲ :Ծ 09 

C084 24) (8) 

(5) حاشيته على العضد (؟: HAV‏ 


۲۷1 


ومن القرائن على ارادته بهذین الموضعین Ul‏ الحسین تصریحه بکنیته في 
bil‏ الاستدلال . 

۲ - (القاضي) : 

قال الزرکشي : (حیث آطلق «القاضی» في کتب الاصول لأصحاينا 
فالمراد به القاضي آبو بكر بن الطيب» وحیث آطلق في کتب المعتزلة أو os‏ 
تا بدا a‏ 5 المعتزلة فالمراد عبد الجبار الجباتي)“. 

ولما کات این ela Dal «ՀՆՄ‏ القاضی الباقلاق غير أنه 
خالف ذلك في موضع» وذلك بقوله في حد الخبر : (قال القاضي a),‏ 
الخبر: الکلام الذي یدخله الصدق OCA,‏ وهو يريك يد ها القاضي 
عبد الجبارء ولذلك قال التفتازاني: (الظاهر على ما رف من alo‏ في هذا 
الکتاب أنه القاضي آبو بكرء لکن صرح الامدي eee‏ الشارحين بأنه 
القاضي عبد الجبارء وهو من المعتزلة) . 

وقال السبكي: (إطلاق المصنف هنا لفظ القاضي على عبد الجبار آراه 
وقع سهوّاء فان آصحابنا الاصولیین لا یطلقون هذه اللفظة الا على ابن 
الباقلاني. وانما يطلقها على عبد الجبار: المعتزلة» وقد عطف على المعتزلة 
رھم آنه ابن الباقلاني من وجهین: عادة الاشاعرة» واقتضاء العطف 
الا 

: (الامام)‎ - Y 

قال الزركشي:(حيث وقع «الامام» في «المختصر» فالمراد به إمام 
الحرمين)”". وهذا اصطلاحٌ خاص بابن الحاجب. أما غيره فيطلق على 
الجويني: إمام الحرمين» وعلى الرازي: الامام كما سيأتي» وابن الحاجب 


ATHY) المعتبر‎ Ը) 

OV :۱( (09 

deal )۳(‏ العضد (۲: ۳۸۲). 
9( رفع الحاجب (۲: (TAR‏ 


ATHY) المعتبر‎ (Թ) 
YvY 


لم یصرح بالرازي البتة؛ بل يبهمه» وعن ذلك قال الزركشي : (وأما فخر الدین 
الرازي فلم يسمه بل يعر عنه باقیل» ge US‏ 
ո‏ اصطلاح البيضاوي: 

يريك به آبا الحسين البصري. وقد يطلق علیه: (آبو الحسین) OLN‏ 
وإذا آراد آبا عبد الله البصري Che‏ بكنيته فیقول: (آبو عبد الله OCS peal‏ 
cal‏ )+ عبد ا)2 . 

(de 

يريد به Li‏ علي الجبائي» وإذا قال: (آبو علي وابنه) فیعنیه مع ابنه أبي 
هاشم . 

۳ - (القاضى) : 

يريك به القاضی الباقلانی» وإذا تی فقال: (القاضيان) آراد به الباقلانی 
esl is;‏ 

£ - (الامام) : 

يريد به الرازي. خلافا لابن الحاجب الذي يطلقه على الجويني بینما 
يطلق عليه البيضاوي (إمام الحرمين2. 


(iow!) 6‏ 
يريد به الغزالي» وأطلق عليه في موضع : (حجة الاسلام»» وقد يصرح 
به ւյթ‏ «الغزالي». 
Ը)‏ المعتبر (۳۰۲). 
(۲) انظر: VTE)‏ 
(۲) انظر : (۲۰). 
)03 انظر : (۲۰۸). 


.)۱۹۵ ¿10Y) انظر:‎ (o) 


VY 


ո‏ اصطلاح السبكي: 

۱ - «البصري): 

يريد به Ll‏ عبد الله البصري الا في موضع dy‏ أطلقه على آبي 
الحسين» والأصل أنه إذا أراد آبا الحسين صرح بكنيته واكتفى بها . 

(ge yl) Y 

يريد به آبا علي الجبائي» وإذا قال: (آبو علي وابنه) فیعنیه مع ابنه أبي 
هاشم . 

(uN - ۳ 

يريك به SUL‏ . ومرة չը‏ ذلك مریدّا الباقلاني والقاضي حسین 
ար‏ كا hes‏ لقال كز اد ا 

4 - (الامام) : 

بريد به د անայ‏ - الرازي» خلافا لابن الحاجب الذي يعتى به 
الجويني كما تقدم. وإذا قال : (الإمامان)”" AA‏ بهما الجويني والرازي. ۱ 

© - (الشیخ): 

يريد به آبا الحسن الأشعري. By‏ یصرح به فیقول: Cg tN)‏ 

5 - (الشیخ الامام): 

Sool Համ 28 «Ա پرید به‎ 

: حامد)‎ gl (الشیخ‎ - Y 

يريد به آبا حامد الاأسفراييني. وصرح به مرة فقال: (آبو حامد 


las] 


¿Qro :۲( O) 

.NET:V) (09 

(۳( كما في: (۱: ۰۱۸۹ 98 Y)‏ : ۰45 ۱۰۵). 
(Հ)‏ كما في (۲: 4 

VOU :1) Co) 


V€ 


A‏ (الاستاذ): 
يريد به آبا اسحاق الاسفرایینی ¿GEN‏ 


أغراضٌ إبهام نسبة الاقوال : 

22 مما مضی ارتفاع نسبة الاقوال المبهمة في هذه المختصرات 
ولذلك آسباب. منها : 

۱ - إرادة الاختصار. وهذا السبب ւա‏ 

۲ - الجهل بالقائل» وأمارة ذلك أن یوجد في سائر الکتب الأصولية 
کذلك «գ»‏ النسبة. 

Y‏ الخلاف في النسبة» بحیث یختلف في نسبة القول وثبوته عن بعض 
الاعلام» فیخرج المصنف من عهدة النسبة بالابهام. 

> - ارادة التفریع علیه» بحیث پذکر القدر المشترك مبهم النسبت ثم 
يفرع عليه الخلاف» وذلك في مواضع يسيرة» کقول ابن الحاجب: (والعلم: 
قيل: لا يُحد: فقال الامام: لعسره. وقیل: لأنه ضروري) وقول السبكي عن 
دلالة مفهوم الموافقة: (... وقیل : لفظیة: فقال الغزالي والامدي: فهمّت 
من السیاق والقرائن» وهي مجازية من إطلاق الأخص على الاعم. وقیل : 
نقل اللفظ لها Ge‏ 

وعن السبكي خصوصًا فقد آشار إلى أن الاصل في مختصره عدم 
التصریح بأصحاب الاقوال Oly‏ التصریح على خلاف الاصل. فقال في ختم 
مختصره: (وربّما آفصحت بذکر آرباب الاقوال فحسبه A‏ تطویلا يؤدّي إلى 
الملال» وما دری UT‏ إنما فعلنا ذلك لغرض 4524 له الهمم العوال» فريّما لم 
يكن القول مشهورًا عمّن ذكرناه» أو كان قد غزي إليه على الوهم سواه» أو 
je‏ ذلك مما يُظهره լոն)‏ لمن استعمل 618 


.)۱٩۹۰ :۱( Ը) 
(EAE 1۸۳ :۲( )۲( 


Vo 


فهنا يبين أنه نما یصرح لغرض. والا فالاصل عدمه» ولکن ما تقدم 
سياقه من إحصاءات يبين أنه صرح بأصحاب الأقوال کثیرّا؛ بل هو الغالب» 
وذلك أنه نسب إلى الأعلام (TAL)‏ قولا» وإلى المذاهب العقدية (۲6) قولاء 
وإلى المذاهب الفقهية (۲7) قولا» والی الجمهور/ الاکثر )£4( قولا. 
ومجموع ذلك (EAT)‏ قولا» وفي المقابل آبهم نسبة (E40)‏ قول» فالنسبة 
بينهما متقاربة . 


إن نكت العرفى աա ագի‏ أجله տանեն արա‏ هذا shall‏ 
(EAN)‏ من الصعوبة بمکان» ولعل السبكي توسّع في إطلاق ذلك» وهو وان 
قال في «منع الموانع»: (واعلم أن في تصريحنا بالقائلين أسرارًا Hit‏ وفوائد 
Hato. a. (0 Y] 4 a, aa‏ 
لذلك غير أن الامر كما تقدم» وهو أنه تلك الفوائد والاسرار قد تصدق على 
بعض الأقوال دون بعضء ولذلك نراه في النسبة يتبع كثيرًا من الأصوليين» 
ولا يظهرٌ في تنصيصه عليهم فضل ման‏ ولا مخبوء yo‏ ومع ذلك فإني أقرر 
ذلك بلسان العجز عن بلوغ المراد» وقد يكون للمصنف Gel dai‏ في كل 
موضعء وهو قد قال عن كتابه: (لو أن الفطن բն‏ صنيعي في هذا المجموع 
الصغير الذي سميته «جمع الجوامع»» وجعلت اسمه عنوانًا على colza‏ 
وترتيبي الأقوال وقائليهاء والمسائل وفروعهاء والقائلين وتعدیدهم» واطلع 
على مغزاي في ذلك = لقضى العجب العجاب» وعلم كيف أمطنا القشر عن 
)69( 
Pi‏ 


هذاء وإني آنبه هنا على أن المصنف قد Age‏ منه التوسّعٌ في العبارق 
حتى 2 التهويل من عادته» كما قال المعلمي (787١ه)‏ بعدما ساق نضا 
Ն Նան‏ ره رل Ae‏ 


Ը)‏ 049 ومابعدها. 
2( منع الموانع (FTA)‏ 
09 التنکیل (۱: ۱۳۲). 


۳۷۹ 


ومهما يكن من آمر فان مما ينبغي أن ՀՑ‏ العناية به ما خالف فيه 
¿Sa‏ غيره. ولا سیما «المختصر و«المنهاج»» فهو قد بنی مختصره علیهما 
فإذا تنكب ما فیهما وغيّره كان ذلك لتحقيتق play e jols‏ ذلك بالنظر في ما 
خالفهما فيه مع مراجعة ما قاله في شرحيه عليهماء وقد أشار السبكي لذلك 
وذكر أنه نما نص في مسألة القياس في اللغة على أن القاضي يمنع منه Կետ‏ 
على من لم يحرر النقل عنه فنقل التجويزء كما فعل ابن الحاجب» ثم قال: 
(وهذا شأن هذا الكتاب» إذا ریت فيه رجلا مصرّحا վալ «նչ cae այն‏ 
ve‏ بخلاف ما نقل في كتاب آخر لبعض المصنفين» فاعلم أن ما نقلناه نحن 
هو المحرّر الثابت cas‏ وأن تصريحنا به نما هو لوقوع الغلط ag‏ 

ومن أمثلة ذلك: أن البيضاوي في مسألة الواجب الموسع نسب إلى 
بعض الشافعية القول Ob‏ الوجوب يختص بأول الوقت» ويكون في الآخر 
قضاء» فقال فی سیاق ذکره ارال Լայ)‏ من قال: یختص بالاول» وفی 
الآخر ML‏ وشو بريد و لا Melts Լանչ) Աա)‏ وه الشافعيةء 
ولكن التقي السبكي تعقبه بقوله: (قد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه» فلم 
يعرفوه» ولا يوجد في شيء من كتب المذهب...)”". ولذا جاء ابنه التاج 
وساق هذا القول في مختصره a‏ النسبة» ولو كان القول Game‏ القول 
للشافعية لصرح بأنه قول لبعضهم. 

إذا تقرر هذاء فلو حمل كلام السبكي المتقدم والذي فيه أن لكل تصريح 
غرضًا le‏ لو حمل على WEL‏ فيه غيره كما قیّد بذلك في قوله: 


(EVA EVA) منع الموانع‎ )۱( 

NN 

(۳) الابهاج (۲: ۲1۵). 
قال الزرکشي : (وحکاه أبو الحسین في المعتمد عن بعض الناس» وحکاه صاحب «المصادر» عن 
بعض الشافعية» وكذا الإمام في «المعالم»» والبيضاوي في «المنهاج»» فلم ينفرد إذن بنقله كما زعم 
بعضهم» حتى قال السبكي: سألت ابن الرفعة - وهو آوحد الشافعية في زمانه - فقال: تتبعت هذا في 
كتب المذهب فلم أجده. وقال ابن التلمساني: هذا لا يعرف في مذهب الشافعي. ولعل من عزاه 
إليهم التبس عليه بوجه الاصطخري؛ وهو أن. . .) البحر المحيط (۱: ۲۱۳). 


VV 


(ورآیت النقل عنه بخلاف ما نقل في کتاب آخر) = لاستقام في غالب أمرهء 
ولکن عبارته أوسع من ذلك. 

هذا منتهی الکلام عن القول الأصولي وآشکال حضوره في المختصرات 
الثلاثة» ویبقی ما یتعلق بتحریر القول الأصولي فیه . 


تحریر القول الأصولي في المختصرات الثلاثة 

تقدم بيان OF‏ لتحریر القول الأصولي جهتین : 

۱ - تحرير القول الاصولي من جهة المعنی . 

۲ - تحریر القول الاصولي من جهة النسبة. 
„ie‏ القول من جهة المعنی: 

لتحریر القول من جهة المعنی آنحاء: 

۱ - منها بیان المعنی المراد بالقول: 

کقول ابن الحاجب: (مسألة: قولهم: «الأمر یتعلق بالمعدوم» لم یرد 
عير اكليف واا an A‏ 
حكم الأصل ابت بالعلة . والمعنى أنها الباعثة على حکم الأصل . والحنفية : 
بالنص. والمعنى أن Gall‏ عرّف الحكم. فلا خلاف في المعنى). 

«այ‏ قول السبكي: (مسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين» وسماه أبو 
مسلم تخصيصًاء فقيل: خالف. فالخلف OC bd‏ وقوله في مسألة العلم 
الحاصل من المتواتر: (وقال الكعبي والإمامان: نظري. وفسره إمام الحرمين 
بتوقفه على مقدمات حاصلة لا الاحتياج إلى النظر عقیبه)*. فلم يكتف 
بذكر القول؛ بل نقل ما يريخ المراد ւա‏ 


.)۳۱ ۰-۲۲۱۳ :۱( O) 
Ը" :۲( )۲( 
(EVAL 171۷ :۱( )۳( 
(Ea. to :Y) (8) 


YVA 


۲ - ومنها ذکر ما بحتمله القول من glee‏ لیمکن الحکم علیه : 

کقول ابن الحاجب: (مسألة: من آخر مع ظن الموت قبل الفعل عصی 
اتفاقا. فإن لم يمت ثم فعله: فالجمهور: أداء. وقال القاضي : ¿Las‏ فان 
ob‏ وجوب نية القضاء a‏ لم يبادر ابن الحاجب إلى تبعيد قوله؛ 
بل ردد القول فيه. ونحوه قوله: (مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف 
بفعل حال حدوثه. ومنعه الإمام والمعتزلة. فإن أراد الشيخ أن تعلقه لنفسه فلا 
ينقطع بعده أيصًاء oly‏ آراد أن تنجيز التكليف باق GIS‏ بإيجاد الموجود؛ 
وهو محال» բամ,‏ صحة الابتلاءء فتنتفي UGB‏ 

۳ - ومنها الاشارة إلى الخلاف في معنى القول: 

كقول البيضاوي في مسألة الأفعال الاختيارية قبل البعثة: (وتوقف الشيخ 
والصيرفي. وفسره الإمام بعدم الحكم. والأولى أن يفسر بعدم العلم)”” . 

ومنه قول السبكي في مسألة التفويض بأن يقال لنبي أو عالم: «احكم 
Los‏ تشاء» فهو صواب»: (وتردد الشافعي: قيل: في الجواز. وقيل: في 
الوقوع)“. 
m‏ تحرير القول من جهة النسبة: 

لتحرير القول من جهة النسبة أنحاء: 

١‏ - منها تحرير النسبة إلى المذاهب. فتارة ينسب القول باطلاق وتارة 
إلى بعض أصحابها أو آکثرهم أو 725 النسبة بوصف إضافي : 

وذلك كابن الحاجب مثلا حين نسبته قولا للمعتزلة نجده تارة ينسبه لهم 
باطلاق - وهذا هو الغالب -» وتارة gasa‏ وتارة ا آو لقوم 


TE ՇԵՄ 
(PWV ۳۵۹ :۱( Թ 


.)۱۶۱( 02 
vay :۲( (8) 
.)۲۷۲ :۱( (0) 


vay :Ծ : كما في‎ (Mm) 


۳۷۹ 


منهم OO‏ وتارة يميز من يريدهم بوصف. كأن ینسبه للجبائيّة منهم 


وکذا البيضاوي فتارة ينسبه لهم باطلاق - وهو الغالب -« وتارة یمیزهم 
بوصف. فیقول: البصرية والبغدادیة "۳ . 

وکذا السبکي. HLS‏ ینسبه لهم باطلاق - وهو الغالب ‏ وتارة 
oe gs‏ أو لمعتزلة stacy‏ 

وانظر آمثلة أخرى في نسبتهم القول مراعین هذه الاعتبارات کنسبتهم القول 
للحنفية بنحو ما تقد كما هو مبیّن في الملحق الخاص باحصاء آنساب الا قوال . 

وتحریر النسبة من هذه الجهة من مظان التحریر الدقیق لا سیما Oly‏ 
النسبة إلى المذاهب WE‏ ما تکون مطلقت رغم أن آتباع تلك الطائفة قد لا 
یکونون على طريقة واحدة. ولذا فقد تختلف المختصرات فى تحریر ذلك 
ومن أمثلة ذلك القول بعدم وجوب العمل بخبر الواحد؛ فقد نسبه ابن 
es‏ الفاساق واو او «ամ Lats‏ السك Od BM‏ 
او ا Մտան es 3 SA‏ 
الزركشي : (عزاه المصنف للظاهریة» وإنما یعرف عن بعضهم كالقاساني وابن 
داود. كما نقله ابن الحاجب؛ بل قد قال ابن حزم في کتاب «الاحکام: 
مذهب داود أنه يوجب العلم والعمل Gare‏ 

Y‏ ومنها تحرير النسبة بالاشارة إلى اختلاف قول المنقول care‏ وعدم 
الاجتزاء بأحد القولين عن الاخر. وذلك ليقف الناظر على أن في النقل عنه 
خلافاء أو يكون له قولان متقدم ومتأخر: 


2220 


00 كما في: (۱: MONT‏ 

“va :۱( m 
SEVEN Vee ركه‎ 02 

.)۲۲۰ ۰۱۵5 :۱( 0) 

.)۱۵۷ :۱( (o) 

(ofA. ۵۶۷ :۱( ԹՌ 
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.)۳۹۹ :۲( تشنیف المسامع‎ (A) 
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آما الأول فکقول ابن الحاجب: (مسألة: لا یختص الاجماع بالصحابة. 
մաթ e‏ قران eu‏ رل عن Many. el‏ 
(مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد قبل استقرار cali‏ 
فإجماع أو حجة. وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه: ليس إجماعًا ولا حجة. 
La di. (es‏ التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته 
عليه صحيحٌ» كرؤية الباري تعالی» ونفي الشريك . ولعبد الجبار في الدنيوية 
ԶԳ‏ 

ومنه قول السبكي عن الکلام: (وقالت المعتزلة: |« حقيقة في اللساني . 
وقال الاشعري مرةّ: في النفساني. وهو المختار. ومرة: مشترك) : աջ‏ 
قوله: (مسألة: قال الشیخ والقاضي: الأمر النفسي بشيء معين Fe‏ عن ضده 
الوجودي. وعن القاضي: یتضمنه)"". وخيرٌ من صنیعه في هذه المسألة صنیع 
ابن الحاجب حيث قال: (وقال القاضي ومتابعوه: نهي عن ضده. ثم قال: 
يتضمنه)" . فعطفه ب(ثم) يفيد أن هذا القول الثاني هو المتأخر. 
۳ - ومنها نسبة القول بصيغة تفید عدم الجزم ثم قد یکون ذلك للتردد 
أو للتضعیف : 

فمن الأول قول ابن الحاجب: (مسألة: شرط المطلوب: الامکان. 
وئیب خلافه للأشعري) . فقوله: (وئسب) OY‏ هناك اختلافًا في نسبة هذا 
القول للأشعري» وسبب الخلاف أنه لم يصرح به كما ذکره السبكي في شرحه 
للمختصر حيث قال: (ولم يصرح بهء ولكنه قضية مذهبه) . ولذلك قال ابن 


64:25 O) 

.)1۲۱ ۰1۱۸ :۱( انظر:‎ (02 
(EV :۱( (09 

.)۵۰۷ :۱( ES) 

.)۲۲ ۲۱ :۲( Օ) 

.)۳۲۲۱ :۱( 0 

ՇՀ: (Գ 

(VE ۲۶۷ :۱( (AD 
.)۳۳ :۲( رفع الحاجب‎ )9( 


YA\ 


الحاجب في سياق الاستدلال ما يدل على أن الخلاف سببه فهم مذهبه وما 
يقتضيه» فبعد أن ذکر القول ob‏ المکلف Y‏ قدرة له الا حال الفعل» Oly‏ 
اتان اة 4 տատ ամա e‏ سب AMA‏ 
A e lr E A AN‏ 
فقال: (واحتج الشیخ الاشمري في کتاب «الوجیز» على القائلین باستحالته 
ی 

وعد قوله فى مساله fats) Համզա ասան‏ عم NEN‏ 
فا Հան‏ 

ومنه قوله في مسألة ورود العام على سبب خاص: (معتبر عمومه على 
الأكثر. ونقل عن الشافعي خلافه)“ . وهذا يحتمل التردد لوقوع الخلاف في 
نسبة ذلك للشافعي» فمنهم من نسبه لهء ومنهم من نفاه Pare‏ 

ومن الثاني - وهو التضعيف - قول السبكي: (مسألة: قال ابن فورك 
والجمهور: اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي أو خلق الأصوات» أو 
العلم الضروري. وغزي إلى OG AY‏ فقوله: (وغزی) ظاهر في تضعيف 
النسبة إليه» ولعله آراد «ԱՆ‏ تضعيف ما في «منهاج» البيضاوي» حيث جزم 
بالنسبة للأشعري بقوله: (الشيخ زعم أن الله تعالى وضعه ووقف عباده 
Cade‏ ولذلك قال المحلي عن نسبة هذا القول للأشعري: (محققو كلامه 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين لم يذكروه في المسألة Lal‏ 


YoY :۱( O) 

)1( تشنیف المسامع (۱: ۲۳۹). 

.)۱۲۲۲ :۲( 5 

.)۷۲۸ ۰-۷۲۷ :۲( 07 

(5) من الأول الجويني في البرهان (۱: ۳۷۲ - ف: ۰6۲۷۳ ومن الثاني الرازي في مناقب الشافعي 
AVY)‏ 

.)۲۲۰ ۰ ۲۱۹ :۱( CY 

0) (۵ع۱). 

.)۲۲۰ - ۲۱۹ :۱( البدر الطالع‎ (A) 


YAY 


ومما «ՄՍՆ fer‏ نسبة القول ب: «وعن OG‏ کذا». وهذه الصيغة قد 
تفید مطلق النسبت وقد تفيد التبري OL‏ یوردها المصنف دون تحققه منهاء كأن 
¿Ss thst «Ա de‏ 

4 - ومنها التحریر بالاهمال: 

وعدا سكا رن إدراكه» وخاصة في مثل هذه المختصرات التي بنیت 
Lely‏ على أعمالٍ من قبلهاء فيكون في الاهمال إشارةٌ إلى عدم صحة نسبة 
القول» ولكن ذلك لا يمكن الجزم به إلا بتصريح أو قرينة قوية؛ OY‏ الإهمال 
قد يكون باعثه الاختصار ‏ وهو الأصل -. 

ومن أمثلة ذلك: مسألة الأمر وهل هو حقيقة في الوجوب؟ ذكر السبكي 
VY)‏ ,كاين Սա Ա‏ فاك puede Cag‏ 
آقوال: (وقیل: للاذن المشترك في OBIS!‏ ولم یذکر السبكي هذا القول 
في مختصره. قال المحلي: (ترکه المصنف لقوله: «لا نعرفه في (աթ‏ 
ونص عبارته كما في شرح «المختصر»: (لا نعرفه منقولا في غير هذا 
աթ MP au‏ عُلِمَ أن السبكي نما أهمل ذکر القول لعدم نقله عن 
أحد» ومما يدل عليه أن السبكي بذکره (۱۲) قولا يُعلم ارادته الاستیفای 
فترکه لهذا القول مع كونه منقولا في مختصر ابن الحاجب يدل على قصد 

ومن الامثلة مسألة النهي وهل هو آمر بالضد؟ فقد قال السبكي: (وأما 
النهی فقیل: آمر بالضد. وقیل : علی الغو .قال المحلی: (وقیل: لا 
ւան:‏ بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل . حكاه ا دون 
الأول» وترکه المصنف لقوله: «إنه لم يقف عليه في کلام Olle ab‏ 
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وقد تکفل الشراح بیان بعض ذلك» کتنبیه الزركشي على إهمال السبكي 
لقول القاضي في مسألة ما يجوز إليه التخصیص. والذي نقله عنه ابن 
الحاجب» وبیانه أنه إنما آهمله لعدم صحة نسبته إليه» وذلك بقوله: (آهمل 
المصنف مذهب القاضي المنقول في «المختصر) قصدًا لکونه لم يصح عنه» 
ان Gs en‏ 

وکتنبیه المحلي على إهمال السبكي لقولٍ في مسألة اشتراط بقاء المشتق 
مته لبقاء المشتى حقيقة : وبیانه أنه Lal‏ أهمله այտն‏ ابول لأحدء وذلك 
بقوله: (... ما حكاه الآمدي من عدم الاشتراط فيه دون الأول بحت ذكره 
في «المحصول» ودفعه ան‏ لم ե‏ به آحد. فلذلك تركه المصنف. GIS‏ 
أ الا یه وذ له VGN‏ 


(۱) تشنیف المسامع (۲: ۱۵۹ ՈՅ‏ 
(۲) البدر الطالع EIN‏ 


YAS 


موازنة احمالية 


في ختم هذا المبحث یمکن تقبید بعض نقاط الموازنة بين هذه 
المختصرات فیما یتعلق بالقول الأصولي : 

Ul - ۱‏ ما یتعلق بآشکال حضور القول الأصولي: 

فیمکن تقييد جملة من النتاتج من خلال العرض المتقدم» منها : 

۱. آن السبکي هو آکثر الثلائة Ya‏ عن الاعلام حیث تقل عن (۱۰۱) 
علم )078 قولا أصوليًا . يليه ابن الحاجب الذي JE‏ عن (YVA) Առ (EV)‏ 
«Վ‏ ثم البيضاوي الذي نقل عن le (EV‏ )100( قولا. 

۲ أن ابن الحاجب هو AT‏ القلاثة نقلا عن الاقمة الأربعة - ولهنا 
امتیاز Sole‏ - فقد نقل عنهم CAN)‏ قولاء آما البيضاوي فنقل (۳۰) Վ‏ 
NEON Հան‏ 

۳ أن ابن الحاجب آکثر الثلائة عناية بنقل آقوال المذاهب الفقهية فنقل 
عنهم (۳۱) «Վտ‏ يليه السبكي حیث نقل عنهم ՕՍ‏ قولا» ثم البيضاوي 
الذي نقل (۱۰) أقوال. 

وکانت الحظوة في ذلك للحنفية» فقد نقل عنهم ابن الحاجب (۱۷) 
VS OO Sadly VS‏ والبيضاوي (۷) آقوال. 

4 أن السبكي asi‏ الثلائة عناية بأقوال فقهاء مذهبه الشافعي» فنقل عن 
كثير من آعلامهم بخلاف ابن الحاجب والبيضاوي آما ابن الحاجب فلم 

YAo 


ILI Ge‏ بالنقل عن أحدٍ من فقهاء المالكية» أما البيضاوي թ‏ على UB‏ عن 
بعض أعلام الشافعية. 

۵ أن ابن الحاجب أكثر الثلائة أيضا عناية بقول الجمهور/الاکثر 
والتصريح به فقد نقل عنهم (14) قولاء يليه السبكي الذي نقل عنهم )£4( 
قولّاء ՆՍ‏ البيضاوي فلم يُعن بذلك Այ‏ لا نجد في مختصره نقلا عن 
SV‏ إلا في موضعين فقط . 

5. أن المعتزلة لما كانوا هم الخصوم التقليديين للأشاعرة» وكان الثلاثة 
أشاعرةً في أصل تكوينهم العقدي فقد عُنوا بنقل أقوال المعتزلة» سواء كان 
النقل عنهم بوصفهم طائفة أو عن أعلامهم. وكان أكثر الثلاثة عناية بذلك ابن 
الحاجب» حيث نقل عنهم (۱۲4) 35« Կա‏ (19) قولا بوصفهم Viale‏ 
ومنها )40( قولا عن (۱۰) أعلام منهم. 

يليه في ذلك البيضاوي حیث نفل عنهم (1۰) قولا» OV Կա‏ قرا 
پوصفهم طائفة» ,18 VE‏ عن (۱۰) آعلام منهم . 

Gly‏ السبكي ա‏ عنهم (EN)‏ قولاء منها (VV)‏ قولا بوصفهم طائفة› 
ونقل عن (۱۰) آعلام منهم NEO‏ 

۷ أن السبكي آکثر الثلاثة إبهامًا لنسبة الاقوال» حيث آبهم نسبة )£10( 
قول» يليه ابن الحاجب الذي آبهم نسبة (VEY)‏ قول» Lely‏ البيضاوي فأبهم 
JAS‏ 

۸. لما كانت مادة المختصرات الثلاثة مبنية فى اصلها على أعمال 
متقدمة» وجدناها لا تعنی بنقل آقوال واختیارات من vale le)‏ فلم يرد 
للامدي ذكرٌ البتة في مختصر ابن الحاجب» وآما الرازي فورد في (5) مواضع 
فقط في «المنهاج» للبيضاوي» ՆՆ‏ السبكي فلم یصرح بالبيضاوي الا في 
موضع واحد» وصرح بابن الحاجب في (۷) مواضع. وفي المقابل 52 
السبكي بأقوال أصلي ابن الحاجب والبيضاوي» وهما الرازي والآمدي» فنقل 
عن الرازي (EV)‏ قولا» وعن الآمدي (۲۵) قولا. 


)١(‏ ويراعى هنا أن النقل قد يكون عنهم» أو بعضهم» وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك. 


۳۸۳۹ 


۲ - وأمًا ما یتعلق بتحریر القول الأصولي: 

فان هذه الکتب الثلاثة لما کانت مختصرات كان من المدرك آنها Las]‏ 
تحتوي على Թա‏ البحث الأصولي دون الخوض في «Նա»‏ المتعلقة بتحریر 
المسائل والاقوال» ولیس هذا قادحًا OY «Կտ‏ ذلك ليس من مهامّهاء ولکن 
اللازم على آصحابها أن تکون النتائج المدونة - سواءٌ كانت النتائج متعلقة 
بحکاية خلاف» أو تحریر قول أو اختیار في مسألة أو غير ذلك محر 
وحينها يتكمّل الشراح باختبار ذلك. ومع ذلك فلم تخل هذه المختصرات من 
նեյ‏ متعلقة بتحرير القول الأصولي بجهتیه. وقد تقدم بیان ذلك» ولا يمكن 
هنا تقييد موازنة حاسمة بينها في ذلك. 


YAY 


)٠١( 
الاخنیار‎ 


پراد بالاختیار: اعتماد القول الذي يترجّح للناظر قوته من بين الأقوال 
في المسألة» وهو deg be‏ بحث المسألة الأصولية» فبعد استیفاء خطوات 
البحث الأصولي من تحرير الخلاف والأقوال وما يتبع ذلك من تصوير المسألة 
وصياغتها والنظر في أدلتها يتهيأ للناظر أن يكون له اختيار في المسألة. 

8 إن الاختیار من حیث الاصل له Glo‏ 115« بخطوات بحث BUN‏ 
ols‏ يقع الاختلاف في تحریر حقيقة الخلاف وهل هو لفظي أو معنوي؟ أو 
یقع اختلاف في نسبة قول ld‏ أو مذهب. فاختیار قول من ذلك یمثل اختيارًا 
«Աշ‏ لکن المراد هنا الاختیار الذي یتعلق بنتيجة المسالة لا خطوات 

والناظر في تاريخ علم أصول الفقه یجد أن من آکبر الموثرات في 
تشکیل مدارسه هي اختیارات آقطاب تلك المدارس لا مناهجها البحثية» ولئن 
كان من الشائع أن الأصوليين ینقسمون إلى مدرستین: مدرسة الجمهور 
(المتکلمین) ومدرسة الحنفية (الفقهاء) إلا أن هذا التقسیم في واقع الامر لا 
يعدو أن یکون تقسیما ԷՅ‏ ابتکره بعض مورخي هذا العلم» ولم يكن له داخل 
المذونة ia‏ حضو لفت . անն‏ ما علق بالا اهب اتف فان 
الکتب الأصولية وان آمکن تصنیفها حسب المذاهب الفقهية لأصحابهاء إلا أن 
المطالع Մա‏ رحضاء التکلف حين یقصد إلى الربط بين اختیارات الأصوليين 
ومقررات الفقهاء في کثیر من المواضع . 


وإذا نظرنا في الفاعل الاکبر في تشکیل المدارس والتي تفرع عنها 
خطوط في التصنیف الاصولي نجد ذلك راجعًا إلى آعلام الأصوليين 


«տ (N)‏ بعض المراجعات على هذا التقسیم منها: «مصطلحات ابن خلدون والمعاصرين للمذاهب 
الأصولية» ل أ. د. خالد العروسى. 


۲۹۱ 


واختياراتهم» فالمنطلق في كثير من آشکاله یکون مبتدژه من le‏ لا من منهج 
ولا مذهب» فیقرر A‏ مجموع اختیاراته الأصولية في مصنفب. ثم يأتي من 
بعده ويتلقّف اختیاراته. مع ما یدخله علیها من اجتهاد حسب الأصول العقدية 
والفقهية المؤثرة في منهجه» کل بحسبه . 
أصولها واستمدادها այա‏ عن نتاج علمین» الآمدي والرازي» حسبما تقدم 
Կե‏ فى آول هذه الدراسة. 
وأيضًا إذا نظرنا فيما تقدم سياقه من أشكال حضور القول الأصولي نجد 
الحضور الأكبر للأعلام لا المذاهب» مما يؤكد النتيجة السالفة الذكر. 
والقصد مما تقدم رعاية أثر الأعلام الأصوليين واختياراتهم في تشكيل 
خارطة التدوين الأصولي» فمنطلق التحرير في هذا العلم يبتدئ من الأعلام 
الأكثر حضورًا واختياراتهم المتأثرة بأصولهم العقدية والفقهية ونحوها لا إلى 
مذاهبهم ومناهجهم . 


yay 


الاختیار الأصولي في المختصرات الثلانة 


وظيفة المختصرات الاصولية جمع نتائج آبحاث المسائل الاصولیت 
بحیث یخرج BUI‏ فیها من كل مسألةٍ باختيار» ومن هنا فلئن آمکن أن يوازن 
بين المتون في مدی حضور الحد والخلاف والأقوال» فهذا غيرٌ ممکن فیما 
եա‏ بالاعيار» لأن هه المختصرات لبيك هار AS Bl‏ بذكر 
عناوين المسائل أو ما اختلف فيه الأصوليون؛ بل هي et‏ في كل مسألة 
اختيارٌاء وإذا لم يكن ثمة اختيارٌ في مسألة فان هذا AY‏ موقفا سلبيًا لا 
توخذ «ա‏ دلالة علی طبيعة نظر المصنف؛ بل هو GE մտել, Yiu) ա‏ ما 
یکون del‏ التردد في حسم نتيجة المسألة. 

ثم إن هذه المختصرات وان كانت في أصل Հաաա ա‏ من کتب 
سابقة علیها إلا أن لها استقلالا في اختیاراتها من حيث الجملة یظهر ذلك 
Ue‏ بالسبة للسبكي» ثم ابن الحاجب. Gly‏ البيضاوي فهو في غالب آمره لا 
يخرج Le‏ قرره الرازي ومختصرو کلامه ولکته مع ذلك لم يتقيّد بما فیها 
تمامًا؛ بل كان له اختيار» وقد تقدم حين بحث استمداد هذه المختصرات 
عرض بعض الأمثلة على ذلك ly‏ يغني عن إعادته ¿La‏ 


اصطلاح المختصرات الثلاثة في الاختيار : 


للمختصرات الثلاثة اصطلاح في الدلالة على مختارها من بين الأقوال 
الأصولية» وذلك على ثلاثة أنحاء: 


۳۹۳ 


oy الجزم بحكم المسألة . والامر في هذا‎ ١ 

Y‏ التصريح Bal‏ دال على الاختيار: 

وقد تفاوتت المختصرات في مصطلحات الاختيار: 

فمما استعمله ابن الحاجب من مصطلحات: 

cee .۱‏ كقوله: (وآصح الحدود. Ը.‏ . وقوله: (مسألة: المشترك 
واقع على الأصح)”" . 

۲. الصحیح: كقوله: (مسألة: قال الحنفية: مثل قوله Y BE‏ يقتل 
مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» معناه: «بكافر» فيقتضي العموم إلا بدليل» 
Mose) an‏ 

۳ المختار: کقوله: (مسألة: gle 151 VI‏ على dle‏ ثابتة وجب تکرره 
بتکررها اتفاقا» للاجماع على չն:‏ العلی لا للأمر. فان ճն‏ على غير على 
فالمختار لا OC pati,‏ 

6 الظاهر : کقوله بعد أن 55 الخلاف في مسألة مبدأ اللغات قال: (ثم 
الظاهر قول OCG EVI‏ وقوله عن مسألة تکلیف الکفار بالفروع قال: 
(الظاهر الوقوع)”" . 

6. الحق: كقوله: (والحق أن المجاز فى المفردء ولا مجاز فى 
Ms‏ | | 

.٦‏ التحقيق : كقوله: (ومن آخر مع ظن السلامة فمات فجأة» فالتحقیق: 
لا يعصي. بخلاف ما وقته Gol‏ وقوله: (والتحقیق أن العموم من 
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CAMA ¿AE ۰۸۱۲ «464 ۰۷۸۹-۷۸۸ :۲( وانظر:‎ SCT 11۲ :۱( 0) 
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(AYY :۲( ۰۲۹۷ ۰۲۶۰ :۱( bls .)۲۳۸ :۱( 0 

.)۲۰۵ ۳۰6 :۱( (A) 


rag 


AAN 

AN ۷‏ کقوله بعد أن ذکر بعض حدود العام وزیفها قال: 
اوی عا دل de‏ عسات eel‏ اشم کت uso Glas as‏ 

ولم تظهر للبيضاوي ale‏ باصطلاحات الاختيار» سوی ما كان من 
استعماله مصطلح (الحق»» وذلك بقوله : (قالت الحنفية: «وامسحوا برژوسکم» 
مجمل . وقالت المالكية: یقتضی الكل . والحق أنه حقيقة فيما ینطلق عليه 
PN‏ وقوله: (قيل: آية اا es‏ أن اليد MC ISIS‏ 

ՇՆ‏ السبكي فمن اصطلاحاته في الاختيار: 

.١‏ الصواب: کقوله: (الصواب امتناع GIS‏ الغافل والملجا*. 

۲ المختار: کقوله قال في فرض الكفاية بعد أن ذکر أنه على البعض: 
(۰.. والمختار: AA‏ وکقوله في عسالة u‏ اللغات : 
(والمختار : الوقف عن القطع وأن التوقیف o gls‏ 

۳. في الأرجح: کقوله: (وکذا էթ‏ الخطاب في ae‏ 

.٤‏ في/علی الأظهر: کقوله: (یصح التکلیف - ویوجد معلومّا للمأمور 
إثره - مع علم الامر - وکذا المآمور في الأظهر ‏ انتفاء شرط وقوعه عند وقته» 
كأمره رجلا بصوم یوم علم موته قبله» خلافا لامام الحرمین OS seals‏ 
و( IP‏ عل OC ԱԱ‏ 


.)۷ ۰ :Ծ O) 

.)۸۲۰ ۰۷۹۵ :۲( وانظر:‎ .)1۹1 :۲( N 

.)۱۸۲( 5 
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AY :۱( (o) 

AVE :۱( Թ 

.)۳۱۲ ۰۲۹۹ ۲۰۸ «Ոչ ۰۲۵۰ :۱( وانظر:‎ .)۲۲۱ ۲۱٩ :۱( 09 
(TAV :۱( (A) 

TED Թ 
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0. الصحیح : کقوله: (الصواب امتناع تکلیف «ՆՍ «(թայ‏ وکذا 
المکره على الصحیح)". وقوله: (والصحیح دخول النادرة وغیر المقصودة 


N a 


.٦‏ الأصح/ على الأصح: کقوله: (وفي کون المندوب مأمورًا به خلافٌ. 
والاصح: لیس SS‏ ب وکذا (chal‏ وقوله: (والاصح of‏ المباح لیس 
بجنس ԱԵՍ‏ وقوله في فرض الكفاية: (ویتعین بالشروع على 
eI‏ 

۷ الحق: کقوله في مسألة التکلیف بالمحال قال: (والحق وقوع 
الممتتع بالغیر لا بالذات)۳؟. 

۸ التحقیق : کقوله : (الأمر عند الجمهور یتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد 
دخول وقته إلزاما وقبله اعلاما. OO ESV y‏ یستمر حال المباشرة. وإمام 
الحرمین والغزالي: ينقطع. وقال قوم: لا یتوجه إلا عند المباشرة. وهو 
الت MN‏ 

۳ - التصریح بقول الأكثر : 

فإذا لم یجزم المصنف بحکم ULI‏ ولم ob‏ بلفظ دال على 
الاختیار وعزا أحد الاقوال المحكية للجمهور أو الاکثر فهذا فيه دلالة قوية 
على أنه مختاره» وسيأتي بیان ذلك حين الحدیث عن مدی موافقة أصحاب 
هذه المختصرات لقول الجمهور . 


AA SCH) 

(rro :۱( N 

.)۱۳۱ ED 0 

.)۱۳۳ :۱( (© 

)0( (۱: ۱4۳). وانظر: (۱: ۰۲۳۷ ۰۳۸ CEPT‏ 
CoV :۱( ՕԳ‏ وانظر: (۱: ۰۲۰۲۰ ۰۲۳۸ (PRO‏ 
609 أي: الاکثر من الجمهور. 

VAN - ۱۲۲ :۱( (AY 


إرسال الخلاف : 

لئن كان الأصل فى هذه المختصرات ذکر اختیار فى كل مسألة إلا آنها 
sesh ost վար «քնում‏ | 

- أمّا ابن الحاجب: 

فمن المسائل التي այ|‏ الخلاف فيها : 

١‏ قوله في مسألة استلزام المجاز الحقيقة: (وفي استلزام المجاز 
ՆՎ‏ عات اتف NEN‏ 

۲ - قوله في تسمية الكلام في الأزل خطابًا: (وفي تسمية الكلام في 
الازل A նաշ‏ 

Y‏ قوله فى مسالة الامرین المتعاقبین بمتمائلین: (مساألة: الأهران 
المتعاقبان EN‏ ولا مانع عادة من التکرار من تعریف آو غيره» والثاني 
غير معطوف» مثل: صل رکعتین صل رکعتین = قيل: معمول بهما. وقیل 
تأکید . وقیل: CSL‏ 

# ب قوله فى مسالة ترز Ber‏ (سالة: es‏ تجو 
اا اد الك ب er‏ ۱ 

: البيضاوي‎ Ul, - 

فلم أجده أرسل الخلاف إلا في مسألة واحدة» وهي قوله: (ولو ظن 
المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت Gea‏ عليه. فان عاش وفعل في آخره: 
فقضاء عند القاضي Ha‏ عند ci‏ إذ لا عبرة بالظن البیّن Mg‏ 
ويعني بالحجة الغزالی» وقد يقال أن في ذكره لدليل قول الغزالي دون القول 
الآخرميلاله. ٠‏ | | 


.)۲۳۷ :۱( 0) 
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۳۹۷ 


د Gig‏ السك : 
فهو أكثر الثلاثة Նայ‏ للخلاف ومن المسائل التي أرسل فيها 


الخلاف : 
۱ - قوله فى مسألة الاعادة: (الاعادة: فعله Ան‏ فى وقت rel‏ قیل : 
մեմ‏ وف Gi‏ 
ա "2‏ | 
به خلاف) . 


Y‏ قوله في مسألة ثبوت اللغة بالقیاس : (مسألة: قال القاضي وامام 
الحرمین» والغزالي» والامدي: لا تثبت BUI‏ قياسًا. وخالفهم ابن (e‏ 
وابن آبي هريرة» وأبو إسحاق الشيرازي» والامام. وقيل: تثبت الحقيقة لا 
EN‏ 

E A وله عن‎ ٤ 

(227 دنه‎ 
. (ԸՑՑԱ.)| 


موافقة الجمهور ومخالفتهم : 

لا یخفی ما لمکانة اختیار الجمهور والاکثر من الأصوليين من BR‏ 
ولذلك ge‏ الثلائة باستثناء الببضاوي بذکر قول الجمهور والاکثر في كير من 
المسائل» وقد تقدم (حصاء ذلك. ولکن ما مدی توافق US‏ من ابن الحاجب 
والسبكي مع اختیارات الجمهور؟ 

ԵԼ.‏ ابن الحاجب: 


فقد تقدم أنه صرّح بقول الجمهور/ الأكثر في )1( موضعًاء وباستقرائها 


.)۱۱۲ :۱( O) 
.)۱۳۱ :۱( (02 
OY TN NYS O 
.)۲۲۳ :۱( ES) 


۳۹۸ 


نجد أن ابن الحاجب في غالبها موافق لاختیار الجمهور؛ بل إنه في مواضع 
يكتفي في تقریر المسألة بذکر أن القول قول الجمهور/ الاکثر» أو إذا 55 خلافا 
يصدر قول الجمهور/ الأكثرء فیعلم أن ذلك هو اختیاره» ويشهد لذلك أنه إلى 
آتی لمقام الاستدلال یستدل لقول الجمهور مصدرّ استدلاله بقوله: (UW)‏ كما 
في مسألة عدالة VoL al‏ ورواية الحدیث بالمعنی OO‏ وآن الفعل یکون 
les Mí‏ اس مت LA Be dd‏ الها 

)15 تقرر هذا فقد وافق ابن الحاجب الجمهور/ الأكثر فى (OV)‏ مسألت 
وخالفهم في )0 مسائل» وهي: مسألة المعرب في Ma‏ فسالا 
ها ee el‏ قول «Paste‏ ومسألة حصول العلم بخبر 
الواحد بالقرائن" *۰ ومسألة تقدیم الخبر المخالف al‏ ومسألة 
اقتضاء النهي عن الشيء لوصفه OV‏ ومسألة تعمیم نحو: «خذ من آموالهم 
افا 4 وسال ها يجوز «կ‏ العخصیض Ց‏ 


- وأمًا البيضاوي : 
فلم ينص على قول الأكثر إلا في re‏ وهو فيهما موافقٌ لقولهم . 


ICO ()‏ 
Vo :۱( 09‏ 
AAO :۲( 09‏ 
(MAE :۲( (©‏ 
)0( (۲: ۱۰۰۸). 
)1( هذا الاحصاء متعلق بما Gai‏ على أنه قول الجمهور/ الأكثر ثم خالفه. 
(Դ‏ (۱: ۲۷). 
(A)‏ 0:00 
(EAT EAT :۱( (4)‏ 
CVs)‏ (۱: ۵۲). 

Cry ۲۳۱ :۱( ԸԾ 
(Te :۱( OY) 
VAY :۲( ԸԾ 
۰۷۸۸۰-۷۸۷ :۲( (18) 
.)۱۹۰ ۰۱۸۷( (10) 


۳۹۹ 


: السك‎ Gigs 


فقد تقدم أنه صرح بقول الجمهور/ الأكثر في (E)‏ موضعًاء وباستقرائها 
نجده ‏ كابن الحاجب - في غالبها موافقا لاختيار الجمهور. 

وكابن الحاجب أيضًا فإنه إذا لم يجزم بحكم ULSI‏ وكان قد حکی 
قول الجمهور/ الأكثر فيها فان مختازه موافقتهم» وقد صرح السبكي في «منع 
الموانع» Ob‏ الأغلب عليه موافقة الجمهورء وذلك أنه لما صرح باختيار والده 
«الشيخ الإمام» والجمهور في مسألة كون الفرض الكفاية على الكل قال: 
(فائدة التصريح بالوالد وان خالفناه تقوية مذهب الجمهور به» فلا يخفى أنه 
إمام المتأخرين عربًا وعجما. نقلا «աչ‏ حفظا وفهمّا. في كل علمء 
وبالجمهور أننا لم نتبعهم ولو لم نفصح بخلافهم لتوهّم متوهّمٌ 01 موافقوهم 
كما هو PCS‏ 


ales‏ فإذا نسب القول للجمهور ولم یصرح بخلافه فهو اختياره» كما في 
قوله مثلا : (والجمهور على اشتراط بقاء المشتق «ա‏ في کون المشتق حقيقةً إن 
آمکن والا 6 = جزء منه. وثالثها: OCG SN‏ 


إذا تقرّر هذا فقد وافق السبکي الجمهور/الاکثر في LEN)‏ 
وخالفهم في )4( مساتل» وهي: مسألة أن فرض ՃԱՏ)‏ على البعض أو 
الكل" Nee‏ عند الماش ١ء‏ ومسالة هيدا اللخات ۳: 
ومسألة العام المخصوص هل هو حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص أو 


(EW ED) الموانع‎ () 
.)۲۳۲ - ۲۳۲ :۱( 00 


NEO 0) 

.)١7 :۱( )4(‏ وهو هنا موافق للجمهور في أصل المسألة وهي أن الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد 
دخول وقته ԱԼ)‏ وقبله إعلامّاء ولكن الجمهور اختلفوا بعد ذلك فالأكثر أنه يستمر حال المباشرة» 
وقیل : ينقطع. وقيل: لا يتوجه عند المباشرة. وهنا خالف قول الأكثرء واختار الثالث بقوله: (وهو 
التحقیق). فهو եյ‏ خالف في مسألة متفرعة Og‏ الأكثر من الجمهور. 

1559417 (0) 


Vea 


مجاز؟ ۰ ومسألة المراد باعشرة» في قولك : «عشرة الا UW‏ ومسألة 
إفادة خبر الواحد Obs‏ ومسألة التعلیل بعلتين“» ومسألة وجود المقتضي 
إذا كانت العلة وجود مانع أو انتفاء COOLS‏ ومسألة دخول قولهم: «وجد 
المقتضي أو المانع» أو فقد الشرط" في الاستدلال۳. 


هل كان لهذه المختصرات اتصال بمذاهب آصحابها الفقهیة؟ 

من اللافت للنظر أن أصحاب هذه المختصرات الثلاثة لم یجعلوا من 
مهمة مختصراتهم خدمة المذهب الفقهي الذي ینتسب إليه کل منهم؛ بل كانت 
هذه المختصرات Ճաշ‏ لأقوال واضعیها في المقام الأول» یظهر ذلك Ge‏ في 
ابن الحاجب والسبکي. ՆՆ‏ البيضاوي فتابعٌ لأصله في الاعم الاغلب . 

وهذا من تمثلات الانفکاك بين «այ‏ والأصول فى المدونة الأصولية 
بعامَّة» وما هذه المختصراث الا امتداد لخطوط التأليف العامة فیها . 

ونحن إذا استصحبنا أصل استمداد هذه المختصرات بان لنا جرة كبر من 
آسباب ذلك» فهذه المختصرات تمثل امتدادًا لمدرستي علمّین آصولیین ‏ الرازي 
والامدي  Y‏ امتدادا للمذاهب الفقهية التي ینتسب لیها واضعو هذه المختصرات . 

ومن هنا لم JOS‏ مالكيّةٌ ابن الحاجب دون أن یکون تابعًا للآمدي أو 
يكون جمهور شرّاحه من غير المالكية أو يتخذ منه بعض أصوليي الحنابلة 
كالطوفي أصلا hel‏ في بناء مصنفاتهم الأصولية» كما لم تحل شافعيّة 
السبكي من أن يكون مختصره محل درس كثير من المالكيين» ومکذا. 


(NWA YW :۱( Ը) 


.)۳۷۷ :۱( (2 
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(119 : Y) (0) 
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.)۲۵۰ :۲( المختصر) الدرر الکامنة‎ SWI استعمل آکثر‎ «յ 


۳۰١ 


ولکن هل ose‏ أصحاب هذه المختصرات بأقوال أعلام المدارس التي 
ينتسبون إليها؟ 

Ն‏ ابن الحاجب المالکی: 

pe‏ يحت رعاش هم 
ولا بامامه مالك كما سيأتي مفصّلا في (الملحق) ما يبين عدم عنايته վայն‏ 
عن أعلام المالكية. 

فبینما ذكر فى مختصره آبا CVV) dace‏ »,4 والشافعی (۲۲) مرت 
a Gets‏ اک ناكا «Ապի‏ ۱ 

وبینما ذکر الحنفية (۱۷) »,6« والشافعی (N)‏ مرات» والحنابلة (A)‏ 
مرات» والظاهرية (۳) مرات» لم يذكر المالكية بدا 

وبینما ذکر أعلامًا من مختلف المدارس الفقهية لم يذكر علمّا مالكيًا 
ee‏ المالكية وأصولييهم» الا ما كان منه من ذکر القاضي 
الباقلاني» وذکره له نما هو لامامته في آصول فقه الأشعرية لا لمالكيّته. 

وآما البيضاوي الشافعي : 

فقد ذکر الامام الشافعي (VE)‏ »4 ونقل في مواضع عن (A)‏ من آعلام 
فقهاء الشافعية . 

وأما السبکی الشافعی : 

فقد 55 „UNI‏ الشافعي AN‏ مرت ՃԱ» es‏ فائقة بأقوال أصوليي 
eee) a? E ՈՆ‏ 

ց‏ عند JS‏ منهما نسبة الأقوال إلى المذاهب الفقهية. 

هذا العرض الإجمالي لواقع هذه المختصرات فيما يتعلق بالعناية 
بمذاهب أصحابها الفقهية يبين أن العناية بتدوين المعتمد الأصولي لدى 
مذاهبهم لم يكن من أولوياتهم في التصنيف الأصولي» թյ‏ ما Jar‏ منها - 
كأصولها التي SA‏ منها - متجاوزةً في التأثير لمذاهب أصحابهاء ولذلك 
عن وثيقٌ بقضية مهمة في التأريخ الأصولي» وهي ما يتعلق بالتأثير الكلامي 
في المدونة الأصولية وما آفرزه ذلك التأثير من منهج تجريدي Es del‏ فشيئًا 
casada Հան‏ الق Bis‏ قضة تطول روا 

۳۲ 


موازنة احمالية 


في ختم هذا المبحث یمکن تقبید بعض نقاط الموازنة بين هذه 
المختصرات فیما يتعلق بالاختیار : 

١‏ - تنوعت مسالك الاختیار بين هذه المختصرات BIW!‏ حسبما تقدم» 
وأبينها دلالة الجزم بحکم المسألة» ومنها التصریح بلفظ دال على الاختیار؛ 
وقد تنوعت المصطلحات الدالة على 15« لدی کل من ابن الحاجب 
والسبكي» بخلاف البيضاوي الذي لم թ‏ بذلك . 

Y‏ كن كان الاصل فی کل مختصر تثبیت اختیار في کل مسألة الا آنها 
في جملة من المسائل آرسلت الخلاف دون اختيار» وکان السبكي آکثر الثلاثة 
ارسالا للخلاف. 

ge Y‏ كل من ابن الحاجب والسبكي بذکر آقوال الجمهور والاکثر من 
العلماء بخلاف البيضاوي ثم إنهما وافقا الجمهور في جمهور تلك المسائل . 

٤‏ - فيما يتعلق باتصال هذه المختصرات الثلاثة بمذاهب أصحابها 
الفقهية فقد تبين أنها لم تكن թ‏ اتصالٍ حقيقيٌ بها؛ بل كانت ممثلة في 
المقام الأول لاختيارات أصحابها دون رعاية للمعتمد الأصولي لمذاهبهم 
الفقهية. 


الخانمه 


في ختم هذه الدراسة التي يسّرها الله بمنه وفضله أقيّدُ جملة من Թայ‏ - وبين 
Ll eb‏ إشارة لبعض التوصيات - التي أفضت بها فصول هذه الدراسة ومباحثها : 


8 الاستمداد: 


تيت المختصرات الثلائة على کتب تقدمتها Նն‏ «مختصر المنتهی» ա‏ 
امتدادًا ل«الإحكام» للآمدي. 

ԸՍ‏ «منهاج الوصول» 13 امتدادًا ل«المحصول للرازي»» وكونهما 
امتدادًا لا يعني تبعيتهما المطلقة؛ بل كان لهما a‏ واختيار صارا به 
کالکتابین «անա‏ لا سيا ابن الحاجب. 

Շն‏ «جمع الجوامع» للسبكي فقد ges‏ أنه وان ذکر أنه جمعه من زهاء 
(۱۰۰) مصنف» الا أنه بنی مسائل مختصره ابتداءٌ من «المختصر؟ واالمنهاج» 
ثم نفض عليه سائر ما وجده من تحریرات وتحقیقات في المصادر الاصولية 
الاخری» وتلك المصنفات المئة هي ما استثمره في شرحه لهماء فهما منطلقه 
في رسم خارطة مختصره. 

Ul,‏ ما չնա‏ باستفادة هذه المختصرات من غير المصادر الأصولية فان 
السبكي كان أكثر الثلائة استفادة منهاء وقد صرح باستفادته منها في «ԱՏ‏ «منع 
الموانع»» ՆՍ‏ ابن الحاجب فقد ظهر ذلك منه في مواضع نادرة» ولم يبد من 
البيضاوي شيء Glee‏ بذلك . 


: الترتیب‎ ո 

البيضاوي آکثر الثلائة استقلالا في ترتیب مختصره» فلم يتبع فیها أصله 
الرازي . 

Li‏ ابن الحاجب فحذا فى անտ‏ الآمدي حذو القذة بالقذة. 


۳۹۷ 


ثم إن ابن الحاجب كان pel‏ الثلاثة ترتيبًا لأبواب مختصره ومسائله . 


هذا نظر cole Blas‏ أما النظر التفصيلي الذي يبحث ترتيب المسائل 
مسألة مسألة فليس مما يمكن تقييد موازنة عامة فيه. 


: العرض‎ m 
«المنهاج» أحسن المختصرات الثلاثة وضعاء لعنايته الفائقة بالتقسیمات‎ 
الضابطة لموقع كل مسألة من مختصره. وافتنانه في تدریج تقسیماته ابتداء‎ 

باکتاب فالباب فالفصل فالمسألة فما یتبعها من فروع وتنبيهات وتذنيبات. 

هذا من حيث العرض العام لمسائل المختصرات» آما فیما գեա‏ بعرض 
مکونات کل مسألة فقد امتاز ابن الحاجب بوحدة منهجه في الأعم الاغلب» 
يليه فى ذلك السبکی Gly‏ البيضاوي աթ‏ تفاوتت طرائقه فى العرض تفاوتا 
Isle‏ رف ماش ար‏ | 
m‏ الاستدلال : 

فارق SI‏ طريقة ابن الحاجب والبيضاوي في بناء مختصره. فأعرض 
Riv‏ عن ذكر الدلائل إلا ذ في القايل النادر كما تقدم» ومع أن »78 الأدلة SÍ‏ 
MA A ՄԱՄ‏ تحقيق المسائل» إلا أن ذکرها ليس من دأب 
المختصرین» لما فيها من قطع ee‏ المساتل وترتبها ‏ 

J‏ إن لابن الحاجب امتيارًا ظاهرّا في عنايته بتجوید الأدلة في مختصره 
ومن أبرز الظواهر الشائعة فيه وأخصّها: «ն»‏ بدفع الاعتراضات عن أدلته» 
وهذا يشترك فيه مع البيضاوي وجمهور المصنفين في cd peo VI‏ غير أنه زاد 
على ն‏ حين جعل من LS‏ عمله توهينَ الأدلة الضعيفة التي dl‏ بها 
على قوله» فقد دَرَجّ كثير من المصقين غل الاکتفاء بإيراد الآدلة اه على 
القول المختار وأدلة المخالفین مع الرد lalo‏ > أما ابن الحاجب bees‏ 
بتمییزه بين الادلة المقبولة الم ل اک المختار . 

۳۸ 


ո‏ الزوائد: 
«المنهاج» أقل المختصرات الثلائة مسائل» ثم يأتي بعده ابن الحاجب 
فقد كانت مسائله آکثر» ولذا جمعها الاسنوي وزادها على«المنهاج» في مصنف 

مفرد. 

Ll‏ «جمع الجوامع» فقد تقدم أن السبكي نسح مسائله Հեա‏ من خیوط 
| و«المنهاج». ثم نفض عليه سائر ما وقف عليه في المصادر 
الأخرى مما ذکره في شرحیه. وإذا LE‏ هذا تبين أن السبكي استوفی ما فیهما 
وزاد عليهماء وقد صرح في صدر مختصره Gl‏ أودعه زبدة شرحيه مع مزيد 

Ley‏ تجدر التوصية به هنا أهمية إحصاء مسائل هذه المختصرات» 
والوقوف على مفصّل زوائد بعضها على بعض. ولا سيما زوائد «جمع 
الجوامع»۰ ويتأكد ذلك باستحضار أن هذه المختصرات վետ‏ زُبَدَ المصادر 
الأصولية» ففي إحصاء ԿԵՆ»‏ إحصاءٌ لمسائل علم أصول الفقه. 

m‏ الحد: 
ese‏ المختصرات الثلاثة بالحد الأصولى. وتضمنت كثيرًا cae‏ الا أن 
عناية ابن الحاجب والسبكي قد فاقت عناية یاون فکانت الحدود عنده 

کما تنوعت مسالك الحد في المختصرات الثلائة» وتوزعت بين GN‏ 
مسالك : الحد المنطقي» الحد بالمقابلة - باستثناء البيضاوي الحد بالتقسیم. 

ثم إن ابن الحاجب كان 7:51 الثلائة عناية بذکر الخلاف في الحد 
الأ La bel pe‏ ذكر حدّا لمصطلح أصولي إلا وأعقبه بذكر الأقوال الأخرى 
في حده» كما Բշ‏ بتزييف الحدود المنتقدة عنده» يليه بعد ذلك السبكي» > وأما 
البيضاوي թ‏ أن يذكر GES!‏ في الحد» وان كان يذكر بعض الاعتراضات 
على الحدود ویجیب عنها . 

ومما تنکبه السبكي فى الحدود وفي տն‏ مادة مختصره ما یتعلق بتزییف 

۳۰۹ 


الحدود المنتقدة فهو يكتفي بیان مختاره والاشارة إلى الأقوال الأخرى دون 

هذاء وقد كان YS‏ من هذه المختصرات طرائق في ذکر الخلاف وقد 
تفرّد السبكي عن غيره بطريقة ذكر الخلاف في خلال الحد» وهي طريقة 
لدت عليه ۱ ۱ 

ومن حيث الجملة فقد كانت ل«المختصر» و«الجمع» أفضلية على 
«المنهاج» في العناية بالحد الاصولي. وأما عن المفاضلة بين المختصر 
والجمع فبعض ما جاء في المختصر دون الجمع وان كان فيه فضل فائدة إلا 
أن SIV‏ بالمختصرات هجتت کذکر الحد اللغوي للمصطلح هذا من شان 
الشرّاح لا المختصرین» وکذلك ما یتعلق بتزییف الحدود الأخرى» فالسبكي 
في هذا الباب fool‏ في صناعة المتون من ابن الحاجب والبيضاوي. فلا 
fred‏ من مثل هذا أَفضلیّةٌ لغیره علیه» كنا أن 753 ابن الحاجب له لا ینزل 
بمختصره 4457 OY‏ لكل Lge‏ في تحدید Ble‏ مختصره. 
m‏ الصیاغة: 

el. ab La 19] el tol بين‎ Մանանա ատ Y 
المصطلحات الأصولية» وذلك أن جمهور المصطلحات الأصولية وردت فيها‎ 
على هيئة واحدة.‎ 

وأما فيما يتعلق بصياغة التراجم فقد وجدناها اتخذت مسالك Հա‏ في 
ترجمتها للمسائل . 

وفیما يتعلّق بمنهج الاختصار في هذه المختصرات الثلاثة فان للبيضاوي 
ՀՆ»:‏ من جهة سهولة «ՖԱ‏ مما یقرب من مسائله قاری مختصره وحافظه 
بخلاف ابن الحاجب الذي كان مختصره Edgell‏ للصعوبة» ونحوه السبكي . 

ومما تجدر التوصية به هنا ما تقدمت الإشارة إلى ما يتعلق بالامتياز 
الممکن تسجیله لجمع الجوامم» حیث اعتنی بتجوید تراجمه واستفاد من 
خبرته المتقدمة بالمختصرین. فإذا ما خالفها في ترجمة كان لاختياره حینئذ 


۳۹۰ 


4-3 إضافية» لا سيّما وأن منطقة التراجم منطقة محايدة بين الأصوليين» وانما 
یتفاوتون في آحکامهم واختياراتهم» Gl‏ التراجم فالکل يقصد إلى ترجمة تکون 
il,‏ باصل المسألة» بصرف النظر عن الأقوال المحكية فيهاء ومن هنا فان 
للمتأخر نوع امتیاز من جهة եք‏ المقارنة لديه بين تراجم مَن تقدمه. والاشارة 
هنا إلى امتیاز السبكي لا تقتضي بالضرورة ترجیخا Աե»‏ لصیاغاته فهذا 
يستدعي دراسة dan‏ ۱ 
a‏ الخلاف : 

فيما չնա‏ بتحریر محل الخلاف فقد كان البيضاوي BI‏ الثلاثة ՃԱ»‏ بذلك؛ 
بل ليس له عنايةٌ ظاهرةٌ بذلك» وتحریر محل GIES!‏ فيه یکون تبعًا لا قصدا . 

ولا يعني ذلك أن لابن الحاجب والسبكي عناية aE‏ بذلك فان الشأن 
عندهما Y‏ يبعد عن البيضاوي» وذلك أن ما ورد في مختصريهما من ذلك لا 
يمكن وصفه بالكثرة» ولعل سبب قلة «ԱՆ Խամ‏ أن تحرير محل الخلاف 
ليس من مهام المختصرات . 

NEN الک نی‎ wy մԱ աաա فا‎ նն 
Us ia e das Late ا‎ 
مسلك كل مختصر في دراسة‎ կթ ومذا يستدعي دراسةً ستقلة يُدرَمنُ‎ LS 
کل مسألة على حدة على نحو ما تقدمت الاشارة إلى بعضه وهذا المجال من‎ 
LEY المجالات الخصبة للموازنة التفصيلية بين هذه المختصرات الثلاثة‎ 
JS تفاوتت كثيرًا في حكاية الخلاف والأقوالء واذا تقرّر أن الخلافات‎ 
ما لمثل هذه الدراسة التفصيلية من أثر في تحریر‎ le المدونة الأصولية‎ Las 
المختصرات تمثل امتدادات لکبری‎ ode المادة الأصولية» لا سیما وآن‎ 
المدارس الأصولية.‎ 

وتجدر الاشارة هنا إلى ما للسبكي من فضل امتیاز في هذا المقام» نظرا 
لتاخره عن ابن الحاجب والبیضاوی» ودراسته التفصيلية لمسائلهما: ¿ey ln‏ 
من ե.»‏ خارطة الخلافات والاقوال في كل مسألة. 

۳۱۱ 


ՇՆ‏ فيما يتعلق بتحریر حقيقة الخلاف فقد تبین أن آکثر الثلاثة Las‏ على 
bs‏ الخلاف أو ما یدل عليه هو السبکی» فقد Gai‏ على ذلك فى islas‏ 
وهنا لا تمکن الموازنة بين المختصرات. ولا الحکم بأفضلية بعض على 
بعض في ذلك» وذلك أن الحکم بلفظيّة الخلاف تحریر اجتهادي» فلا تتفاضل 
المختصرات بکثرة التنصيص علیه لاحتمال أن يكون عدم التنصيص عليه لعدم 


: القول‎ m 
كما سيأتى فى‎ «կտ الاحصاءات الکاشفة عن مدى حضور القول الأصولى‎ 
(ملحق) هذه الدراسة إحصاءٌ تام لكل ما في هذه المختصرات من أقوال‎ 

بتصنيفات كثيرة كاشفة› E‏ الإحالة إلى كل مواضع ورودها. 

ومن المهم التنبيه هنا على أن هذه الدراسة قد CSS‏ بالإبانة عن ذلك 
على وجو مقارنٍ بين المختصرات الثلاثة فيما يتعلق بحضور القول بنسبه 
المتنوعة» وبذلك تقدم هذه الدراسة مادة صالحة للتحليل الموسع في جوانب 
»31« من ذلك مثلا: موقف المختصرات الثلاثة من أقوال 2591 الأربعة وفاقًا 
¿Es‏ سدق ճն»‏ المختصيرات العلاقة GEN «տին: dsl‏ سيب 
չկի‏ االواقع تکقیر من ANN‏ وو هی ب ي عاي 
المصادر أو هي مبهمة النسبة فيها كذلك» لماذا كانت الغلبة في حضور 
الأقوال الأصولية منسوبة للأعلام لا المذاهب» وغيرها كثيرٌ يمكن انتزاعها من 
خلال ما تقدم عرضه وما سيأتي إحصاؤه في الملحق. 

هذا فيما يتعلق بحضور القول الاصولي Gly GIy‏ بتحرير القول 
الأصولى فقد تقدمت الاشارة إلى أن هذه الكتب الثلاثة لما كانت مختصرات 
كان من المدرك أنها إنما تحتوي على نتائج البحث الأصولي دون الخوض في 

۳۲ 


مقدماته المتعلقة بتحریر المسائل والأقوال» ولیس هذا قادخا OV «Կտ‏ ذلك 
ليس مهامّهاء ولکن اللازم على آصحابها أن تکون النتائج المدونة - سواءٌ 
كانت النتائج متعلقة بحكاية خلاف» أو تحرير قول أو اختیار في مسألة أو غير 
ذلك - «շա‏ وحينها يتكمّل الشراح باختبار ذلك. ومع ذلك فلم تخل هذه 
المختصرات من անայ‏ متعلقة بتحرير القول الأصولي بجهتیه وقد تقدم بیان 
ذلك» ولا يمكن هنا تقييد موازنة حاسمة بينها في ذلك. 
ո‏ الاختيار: 

تنوعت مسالك الاختيار بين هذه المختصرات الثلاثة حسبما تقدم 
عرضه. էչ») 23» զան‏ بحكم المسألة» ومنها التصريح بلفظ دال على 
الاختيار» وقد تنوع المصطلحات الدالة على ذلك لدى كل من ابن الحاجب 
والسبكي» بخلاف البيضاوي الذي لم տա‏ بذلك. 

ولئن كان الأصل في كل مختصر تثبيت اختيار في كل مسألة إلا أنها في 
جملة من المسائل ae‏ الخلاف دون اختیان وکان տաի‏ أكثر الغلاثة 
YL)‏ للخلاف. 

كما ge‏ كل من ابن الحاجب والسبكي بذکر آقوال الجمهور والاکثر من 
العلماء بخلاف البيضاوي. ثم انهما وافقا الجمهور في جمهور تلك المسائل . 

وفیما یتعلق باتصال هذه المختصرات الثلاثة بمذاهب آصحابها الفقهية 
فقد تبین آنها الم تكن ذاث اتصال حقیقی بها؛ بل کانت Մաշ‏ في المقام 
الأول لاختیارات أصحابها دون رعاية للمعتمد الاصولي لمذاهبهم الفقهية. 

هذا منتهی هذه الدراسة.. والحمد لله رب العالمین 


۴1۳ 


(ملحق) 


احصاء ما تضمنته المختصرات الثلاثة من أقوال 


۳۵ 


: متعلقة بمنهج الإحصاء‎ կ.» 
: الأول‎ 


هذا الحصر يتعلّق بمن کي عنه قول deel‏ - وهو الأصل والغالب في 
هذه المختصرات - ۰ أو كان ما |ա‏ عنه Անա‏ بالقول الأصولي كتحرير محل 
الخلاف آو بیان لمع قول ونحو ذلك - وهو قلیل ولا یشمل ما لیس له غلقة 
بالقول الاصولي نقلا أو تحريرًاء كما صنع ابن الحاجب مثلا بذکره لابي عبید 
القاسم بن سلام في a ge‏ لیتکی على تفسیره لأحد الأحادیث نظرا لامامته 
في لغة العرب» أو ما ساقه ابن الحاجب من تأويلاتِ بعيدة للحنفية” بغرض 
التمثیل على التأويل المردود أو ذکره للأصمعي والخلیل ն‏ عبيدة 
وسیبویه!* حیث قرر القطع بقبول آخبار الآحاد في اللغويات» ومثل JE‏ 
قوله بأولئك» Ատ,‏ لا يشمل ما یسوقه ابن الحاجب من آعلام في مقام 
الاستدلال - وان لم یتقدم لهم ذکر في أصل المسألة - لغرض متعلق بالاستدلال 
لا لحكاية قول أصولي» فمثل هذا لیس داخلا في الحصر. Gly‏ ما يكن فهذا 
الاستثناء قلیل بل نادر في جملة الأقوال المحکية في هذه المختصرات. 

Ely‏ البيضاوي فقد تفاوت عرضه للخلافات والاقوال والاستدلال فتارة 
يؤخر الاستدلال وتارة يورده في آثناء المسألة» بخلاف ابن الحاجب الذي 
اصطلح على البداءة بالمسألة ثم يذكر الاستدلال متعلق بهاء ومن هنا لم 
يمكن ضبط مصطلح فيما يدخل من الأقوال لدى البيضاوي» ولا سيما ما كان 


)١(‏ قد تقدم ذكر التنبيهين 5:39 في أولى هوامش المبحث الثالث من الفصل الرابع» وأعدتهما هنا في 
صلب الكتاب لأهميتهما وتعلقهما بالإحصاء الذي عُقِدَ من أجله هذا الملحق. 
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۳۷ 


من الاقوال مبهم النسبة» فانه كثيرًا ما يشير إلى الخلاف في معرض 
الاستدلال» وقد جريت على أنه إذا Ee‏ في معرض الاستدلال بالقائل «ԱՆ‏ 
الاستدلال olay‏ فإني أدخله في الحصر لظهور إرادة البيضاوي الإشارة إلى 
خلافه. وأما إذا لم يصرح փան‏ بل آورد الاستدلال مبهما ب(قيل) տն‏ أنظر 
في طبيعة استدلاله فان كان فيه ما يشير إلى القول عددته» وان كان متمحضًا 
في الاستدلال أو الاعتراض لم آدخله وفي هذا الجنس نوع اجتهاد في عده 
من عدمهء فلا يخلو حصر ما في المنهاج من أقوال مبهمة من إشكال» 
والخطب يسير إذا LE‏ أن ذلك متعلق بحصر الأقوال المبهمت أما الأقوال 
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فيه «Աա‏ ولكن «Հռ‏ على ما سبق التنبيه عليه لدى ابن الحاجب» وهو أن 
السبكي قد يورد بعض الأعلام لا لبيان قولهم؛ بل يكون ذلك متعلقا بفرع 
فقهي آو غین مما لا يمكن غد قرلا في سياق البحث الأصوليء کقوله مغلا ؛ 
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وذلك لكثرة الاقوال المحكية» وتنوع طرائق نسبتها وتداخل بعضهاء ودخول 
الاجتهاد في de‏ بعضها دون بعض» فما թ‏ من حصر فانما هو تقريبٌ قريبٌ 
من التحدید» والغرض u‏ 
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آضع الرقم بين قوسین في صلب الجدول للدلالة على عدد مرات الورود 
في المتن Bly‏ وأضع الرقم بين معقوفتين في الهوامش عند بعض الاحالات 
للدلالة على عدد المواضع المحصاة في تلك الصفحة. 
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محل‎ CAA GAO ¿AY ۵ ( 4 ۲ لكلل‎ CET :الل 1165« الال‎ ՈՅ 
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.)۲ ۹۷ ۰۲۶۸ ۰۲۰۱ ۰۱۹6 ۰۱۹۳ :۲( 19 
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۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۰۲۲1۱۵6 ۰۱۵۲ 45 ۰۱66 TINE ۰۱۳۹ ۰۲۲1۱۳۷ ۳ ۵۹ 
CYT ( ՈՀ, Բ T° اد‎ VEY «445 ¿190 «14: «14: ¿YAA CAVA ۷۲۳ 
ro ۰۳۰۳ ۰۳۰۳ ۰۳۰۳ ۳۰۰ ۳۰۰ ۰۲۸۹ ۰۲۵۰ ۰۲۸۳ ۰۲۶۱ ۰۲۱ ۲۷۱ ۲۲ ۲ 
TIT «ՈՎ «116 4846 سد‎ Io IY TINY TINY TINY TINY O 
ՀՈՐ A 4415 TYE TYE TYE TYE رش‎ «ՈՌ «ՈՐՈՆ (۷ 
TTA ۰۳۱۸ ۰۳۱۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۸۵ ۰۳۹۰ ۰۳۵۲ ۳۶۵ ۰۳۲۶۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۳ 
TV4 «16 ¿VO «ՄՏ «ՄՏ «ՄՀ لض ايض‎ «ՄՄ: ۰ ۰ ۰۹ 
EOE EEE 4۱۷ CENT كلق‎ CENE LEVE ۱و‎ TAY FAY ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۹ 
۰۷ «[v]oo ۰۵۲ ۰۵۱ ۰]۲[4۲ ۰]۲[۶۱ ۰8۰ ¿Yo ՎՅՈ ՀՎ ՈՂ :Ծ ۰8۷۰ «ՀՆ (E E 
۰۱۵۹ ۰۱۵۷ مون‎ ۰]۳[۱۶۲ ۰]۲[۱۲۱ ۰]۳[۱۱۶ «ԸԴ: ¿Er E «ՈՍՊ ۲ ۷۹ 
YTV «ՈՂ CVO «ՈՀ. «Իծ «44 4148 ¿VAT CVA ¿VA + CAVA «ԼՈԱԿԴ 
LY] «TT «ՄՊ FIV «(ՈՒՂ «ԻՆԻ اک‎ ՎՈՒ ¿[vivos «ՈՂՇՀ 
«ՀԻՄ «Ո TTT ۰۳۰۱ ۰۳۵۱ ۰۳۸۹ TTT ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ 6 ۷۲ ۲۷ 
۰1۰۱ ۰۳۹۷ ¿VAT ۰]۳[۳۹۳ ۰]۲[۳۸۹ ۰۲۲۳۸۸ ۰۳۸۷ ¿VAT ۳ ۲ ۱ 
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(IAA ۰۹۳۷ :۲( «Ո ۰19۰ ۰۲۲1۱8٩۹ ۰۲۲1۵715 ۰۲۲15۳۰ يكف‎ :۱( 

(TY ۰۱۹6 ۰۱۸۸ ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ «4414 ۰۱۵۱ NE) 

IV CFV CTY GVEA VEA «ԱՊԱ «(Բ «ՐՀ ՂԵԿԱ CVE ۰۱46 :۱( 
۰۱۱۲ «(ԼՈՅ ۰۱8٩۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ «(ԱՊՀ 009 COA «44 CVE :۲( ۳ ۲ 
(TIE TEV ( VAY CVV «444 

تنبيه : إذا صرّح بقائل ثالثها فیحتسب ضمن إحصاء الأعلام» ولا يعد إبهامّاء وهو ما تحته خط . 
«Վ :۲( 6۸۷ ¿IVA CITY ۵۸۷ ۰۵۰۵ EET «ETI 419 ¿Yoo :1)‏ ۰۷۰۸ ۰]۲[۸۷۹ 
¿Ve VA 6 ۵‏ ۷۲۲۲ ۷ 4444 ۰۱۱4۹ ۲[۱۲۱۱]). 

:۲( «ԼՈՏ ۰۲41446 ۰۳۹۳ [TITY ۰۳۵۸ ۰۳۵۰ (ՈՎ ۰۲۳۳ ۰۱۸۱ NEV AAN IN) 
- ۱۸ هنا قول»»‎ pdas «لم‎ DUNES - ۱۳۳ ۰۲۲1۱۳۳ ۰۷۸ «ԼԱԿ CAY ۰8۷ ۷ GIA ۸ 
MON ۳۰۷ 44 ۲۸۸ ۰۲۷۷ TAV ¿[YI Y ۰۲۱۵ ۰۲۰۷ «147 «441 ۵ ۹ 
CLYDE") ۰۲۹۹ ¿LETAL «ԱԻՆ «ԱՄՆ ۰۳۸۵ «ՄՀ TA «ԻՊ لكلل‎ ۲ 
eet ۳ 

(AI :۲( لمكي‎ EV ۰۲۰۲ :۱( 

(LEI :۲( ՈՎ ۰۲۵۷ :۱( 

.)۷۸۷ :۲( 

YOR :Ծ Ո ( 

AY V0 :\) 

.)۳۹۰ ۰۳۷۸ :۱( 

.)]۲[۳۶۵ «(ՈՊ :۲( ¿(£Vo ۰۳۵۲ ۰۲۹۵ ۰۲۸۳ :۱( 

.)۱۲۲ :۱( 

VV ۰۵۰ :Ծ 

.)۱۲۲۱ ۰۱۱۸۰ ۰۱۱۰۶ ۰۲۲1۱۰۱۲ :۲( CO IN) 

(I37 [TIYA :۲( ۰۳۷۲ ۰۳۰۱۲ :۱( 

.Օ"4::Ծ ۰1۱۲ :۱( 

.)۱۱۹۱ :Ծ 

.1:1::5 :۱( 

.)]1[۱۱۵۲ :Ծ 

يعني : ففيه الثلاثة الأقوال المتقدمة. 

.(Erlero ۰۲۳14۲ (ՈՂՈՐ ՈՏԻ :۱( 

.)۲۰۸ ۰۱۹ ۰۱۵۱( 

.)۲ ۵ ۰۲۵ :۱( 

ASIEN) 

(ԱՆՈ ۰۱۳۲ :۲( ۱5۰ :۱( 

.)۲۲۲ :۲( 

.)]۳۲[(۳۰٩ : ۱( 
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.)]1[۳۳٩ ۰۲۵1۳۲۳ «ՈՂՈՐ :۲( ۰0۳14۳۷ ۰۲۳1۲۷۵ : [۳1۸] 
.)]۲[۳۷ ۰۲۲1۳۳۰ ۰]۲[۲۰۸ :۲( ۹ 
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